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و علا على      استهل الشكر و عظيم الامتنان إلى من لا يتوانى عن شكره احد االله جلا  

  عونه لانجاز رسالتي

الدكتور بقنيش عثمان  "كما يدفعني عرفـاني بالجميل لتقديم الشكر للأستاذ المشرف  

  الذي لم يبخل علي بنصائحه و أنار ذهني ووجه فكري" 

  ن قريب أو من بعيدو نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :مقدمة

من المعلوم أن العالم يعيش اليوم في رحاب ثورة ٳلكترونية ، تحققت بفضل الشبكة العنكبوتية الدولية و 

Hھي شبكة اHتصا,ت و تكنولوجيا المعلومات ،ألقى نترنيت، فھذا التطور الھائل الذي شھده مجال ا

ي فيھا كافة في شتى نواحي الحياة ،حول العالم إلى قرية صغيرة تجر بظ.له على سلوك المجتمعات

، دون الحاجة إلى التنقل و ا,نتظار فصار باUمكان بلوغ أي مكان من العالم عبر التعام.ت بجھد يسير

ھذه الشبكة ، دون داع  ل.نتقال المادي إليه فأسقطت الحواجز المكانية و الزمنية ، و ألغت جميع القيود 

Hنسان ، و عليه تشكل شبكة اUنترنيت في عصرنا الحالي ثورة عالمية تضاھي التي تحد من حرية ا

  .الثورة الصناعية ، حتى غدا عصب الحياة في كل النواحي 

و إن امت.ك الثورة التكنولوجية للعديد من عناصر القوة مكنھا من إحداث تعدي.ت جذرية في مناھج و 

ادين ، ,سيما المجال التجاري الذي يعد من أكثر القطاعات استجابة للتقدم و أنماط العمل في كل المي

ا,بتكار التكنولوجي و من أكثرھا استخدامات للتقنيات الحديثة و المتطورة ، فقد شكلت ھذه التكنولوجيا 

حد محور تحول تجاري أسفر عنه تغيير عميق في نمط التفكير و في سلوك المنتجين و المستھلكين على 

  سواء ، 

و أمام استغ.ل ھذه اUمكانات الھائلة لوسائل ا,تصال الحديثة في مجال المعام.ت القانونية عموما ، و 

مما نجم عنھا مي.د نوع حديث من المباد,ت التجارية قوامھا  في مجال المعام.ت التجارية خصوصا

بالتجارة  و ھذا ما أطلق عليه  جئة ،التدفق السريع للمعلومات و ا,ستجابة اcسرع للتغيرات المفا

Uلكترونيةا. 

فأصبحت النغمة السائدة في عالم اليوم ،فقد ساھمت في جعل ھذا العالم مجرد قرية صغيرة و سوقا واحدا 

تتعادل فيه الفرص الممنوحة لكل الشركات على اخت.ف أحجامھا ,قتحام اcسواق العالمية و ترويج 

و سھولة متخطين بذلك كل الحدود، و كذلك الحال بالنسبة للزبائن الذين أصبح البضائع و السلع بكل يسر 

  .بمقدورھم اقتناء احتياجاتھم بمجرد نقرة زر واحدة و دون الحاجة لمغادرة أماكنھم

و المميزات لكترونية ،ٳو نظرا لشيوع ھذا الشكل من التجارة التي تعتمد نظام معلوماتي أدواته كلھا  

وفرھا النوع الحديث من المباد,ت التجارية التي تتم عبر وسيط  إلكتروني ساھم في زيادة العديدة التي ي

إدراك العديد من الدول cھمية تبني التجارة اUلكترونية ،فالحاجة إلى إدراك ھذا النوع من التجارة لم يعد 

ارة التقليدية صارت تنافس التجحيث  خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودھا على جميع الدول

Hتفاقيات من حيث الحجم التي يتوقع الخبراء تجاوزھا خ.ل السنوات القادمة، ما كان على المنظمات و ا



الدولية و كذا التشريعات الوطنية إ, بمواكبة ھذا التطور بالقيام بمجھودات و تدابير قانونية تنظم سير 

خصوصا أنھا تعتمد على  لكترونيةاUھا في بيئتھا ، و تحد من العقبات التي تعترض لكترونيةUاالتجارة 

  .الذي يفتقر للتواجد المادي لkطراف لكترونيUاالتعاقد 

Hنترنيت في التجارة و أمام ازدياد استخدام شبكة اUالمواقع الخاصة  ، خاصة في ظل إنشاء لكترونيةا

كة      ذلك من  إبرام العقود على الشبنترنيت و ازدياد المتعاملين و ما يصاحب و التجار عبر اHبالشركات  

عنه الكثير من المنازعات التي تقتضي سرعة الحسم  أو تأخر عمليات التسليم   و السداد، اcمر الذي ينش

وء للقضاء بعيدا عن اcجھزة القضائية رغم أنھا تعتبر أصل الفصل في الخصومة ، و نظرا لما يمثله اللج

من عبء كبير على  المتعاقدين في ھذا المجال ، بحيث لم يعد وسيلة مقبولة لفض المنازعات الناشئة  عن 

الغالب بين أطراف تختلف و التي تتم في  لكترونيةUاو خاصة منازعات التجارة  لكترونيةUاالتعام.ت 

  .و أماكن إقامتھم جنسياته

نجاز المعام.ت ٳالتحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في و في ظل عدم فعالية و عدم مواكبة 

، تطلب البحث عن آليات أخرى تكون قادرة على  لكترونيةUا، ووقوفا عند مقتضات التجارة  لكترونيةUا

حل المنازعات الناشئة عنھا بطريقة أسرع ، و لعل من أكثر ھذه اqليات ذيوعا و فعالية في العصر 

، و إذا كان التحكيم وسيلة ذات مزايا " نظام التحكيم " ي يولي اعتبارات التجارة أھمية كبرى الحديث الذ

دعت إلى اعتمادھا في المعام.ت التقليدية كونھا تحقق السرعة و السرية إ, أن التحكيم يبقى بالنسبة 

بصورة جديدة و متطورة  لكترونيUاجل ھذا ظھر التحكيم أبطيئا و مكلفا ، و من  لكترونيةUاللمعام.ت 

  .   لكترونيةUاعن التحكيم في شكله الك.سيكي كآلية لتسوية المنازعات الناشئة في بيئة التجارة 

 :اUشكالية  �

إن موضوع الدراسة  يواجه مشكلة أساسية تتمثل في الصعوبات القانونية التي تعترض قيام التحكيم 

ا,لكترونية فھناك العديد من المسائل القانونية التي  ا,لكتروني بدوره في تسوية منازعات التجارة

يثيرھا موضوع البحث تتسم بالدقة و الصعوبة و ھذه المسائل ترجع باcساس إلى أن النظم القانونية 

القائمة Uجراءات التحكيم تفرض استخدام المستندات الورقية و الحضور الشخصي cطراف النزاع و 

ھود و الخبراء أمام ھيئة التحكيم بحيث تجرى اUجراءات في المواجھة ربما أيضا تستلزم حضور الش

المادية أو بالحضور الشخصي  ، و عليه يثور التساؤل عن مدى م.ئمة التحكيم ا,لكتروني  كآلية 

لفض منازعات التجارة ا,لكترونية ، و مدى صحة إجراءات التحكيم ا,لكتروني التي تجرى من 

ستفاء قرار التحكيم مقومات تنفيذه ، و ٳ ىة لفض ھذه المنازعات ، و بالتالي مدخ.ل وسائل الكتروني

ما مدى انطباق الشروط الواجبة توافرھا في التحكيم التقليدي على التحكيم ا,لكتروني بصفتھا القواعد 

  الناظمة لھذا النوع الجديد من التحكيم



 :أھداف البحث  �

 :سة على تسليط الضوء على تتجلى اcھداف المتوخاة من ھذه الدرا 

موضوع التجارة ا,لكترونية و ما يعترضھا من عقبات و الوقوف عند التدابير و المجھودات  -

 .سواء الدولية أو الوطنية التي تسعى لتنظيم سير ھذه التجارة 

 .عرض بعض السبل الكفيلة بالنھوض بھذا النشاط التجاري -

قصي ما إذا كانت اcحكام التي تسري على التحكيم التعرف على أحكام التحكيم ا,لكتروني و ت -

 .التقليدي يمكن أن تستوعب ھذه الصيغة الجديدة من صيغ التحكيم 

محاولة إثراء المكتبة الجامعية بمواضيع تخص المفاھيم الجديدة التي أحدثتھا النھضة التكنولوجية  -

 .في المجال القانوني

 : أھمية البحث  �

لكبير الذي وصلت إليه الثورة المعلوماتية و استخدامھا بشكل كبير في انجاز تنبع اcھمية من التطور ا

عمليات التبادل التجاري لفترات زمنية قياسية مخفضة بذلك التكاليف المرتفعة و كذا تسوية 

 :المنازعات الناشئة في البيئة ا,لكترونية بطريقة سريعة و سرية و عليه نسعى إلى 

 .التجارة ا,لكترونية و الولوج إلى كل ما يتعلق بھا في بيئتھا ا,لكترونيةالمعرفة الدقيقة لمصطلح  -

التمكن من تحديد ماھية التحكيم ا,لكتروني كمصطلح و مفھوم حديث و الوصول إلى فھم  -

 .الجوانب الموضوعية و اUجرائية المتعلقة به

 :أسباب اختيار موضوع البحث  �

في كون موضوع التحكيم ا,لكتروني من المواضيع  إن الدافع ,ختيار موضوع البحث يتمحور

  .الحديثة على الساحة الدولية و من بين اcسباب التي دعت إلى اختياره 

 .الميول الشخصي لھذا الموضوع وكذا من باب التخصص -

إن التحكيم ا,لكتروني في منازعات التجارة ا,لكترونية موضوع مھم في العالم العربي يأسره  -

يد القضاء و يحجبه عن نظر النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق التحكيم ، و بسبب اتساع لكونه يغل 

الع.قات ا,قتصادية أصبح شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية , يكاد يخلو من أي عقد سواء 

 .بطابعه ا,لكتروني أو ا,عتيادي

ات التجارة ا,لكترونية إن موضوع التحكيم ا,لكتروني من المواضيع المھمة في فض منازع -

 .الدولية ,سيما بعد تزايد ھذه العقود و إبرام الصفقات عن طريق شبكة ا,نترنيت 

أعلب العقود التي تبرم أخذت الطابع ا,لكتروني حيث يجب فض منازعاتھا بطريقة مماثلة و ھي  -

 .طريقة التحكيم ا,لكتروني



 :صعوبات البحث  �

و عقبات يتلقاھا الباحث منذ اختياره لموضوع البحث إلى غاية كل بحث علمي , يخلو من صعوبات 

  :ا,نتھاء منه ، و لعل أھم العوائق التي واجھتني تبرز بشكل أساسي في 

 .انعدام المراجع المتمثلة في المؤلفات و التي تتناول ھذا الموضوع على وجه الخصوص -

 .كلھااتساع مجال التجارة ا,لكترونية صعب اUلمام بالمعلومات  -

- Uندرة المراجع الجزائرية التي تتناول التجارة اUلكترونيلكترونية و انعدامھا في التحكيم ا.  

 :المنھج المتبع  �

مما , شك فيه أن بناء أي بحث يحتاج إلى منھج يكون الوسيلة التي تحدد للباحث مجا,ت البحث ، و 

منه تسھل عليه عملية اUجابة على التساؤ,ت التي ينطلق منھا في بحثه ، و المناھج العلمية على 

 . اخت.ف أنواعھا تشكل اللباس المناسب الحقيقي الذي يغطي عناصر البحث 

ا,عتماد على المنھج الوصفي التحليلي المقارن حيث تم جمع الحقائق و المعلومات لzلمام لقد تم 

بموضوع الدراسة و تقديم تفصي.ت عن أھم جوانبه و سيتم تحليلھا لتحقيق أھداف البحث و محاولة 

لقوانين إيجاد حل لمشكلته و إتباع المنھج المقارن لما له من أھمية بالغة في بيان محاسن و مساوئ ا

  .المقارنة

و لطبيعة الموضوع فقد تم ا,عتماد على مجموعة من أدوات الدراسة تجسدت في البحث المكتبي 

القائم على ا,ستعانة بالمراجع المتنوعة كالكتب و المج.ت و البحوث اcكاديمية و التقارير المستقاة 

ء ھذا الموضوع صبغة منفردة من المنظمات و المراكز ذات الع.قة بالموضوع ، و من أجل إعطا

تتماشى مع المستجدات الراھنة ،تم اللجوء إلى مواقع ا,نترنيت للحصول على المعطيات المتصلة 

  .بھذا الموضوع

و نظرا ,رتباط التحكيم ا,لكتروني بظھور شبكة ا,نترنيت و انتشار و ذيوع التجارة ا,لكترونية و 

في الباب اcول تعرضنا إلى : تقسيم البحث إلى بابين  من أجل اUحاطة بكامل الموضوع ارتأينا

المفاھيم اcساسية حول التجارة ا,لكترونية ، و الذي يتضمن الجواب على العديد من اcسئلة التي تثار 

في حقل ھذه التجارة بغية اUلمام بأھم جوانبھا، أ ما في الباب الثاني فتطرقنا إلى التحكيم ا,لكتروني 

يلة و آلية لفض منازعات التجارة ا,لكترونية و فضلنا ا,عتماد الخطة التالية لعل ھذا باعتباره وس

الموضوع يسھم بإلقاء بصيص من الضوء بھذا المجال القانوني ا,لكتروني الذي أصبح الشريان 

  .الحيوي و الوريد المتدفق في الع.قات التجارية الدولية 



  

  : الخطة
  مقدمة

  التجارة ا,لكترونية  :الباب اcول 

  محددات التجارة ا,لكترونية: 01الفصل 

  مفاھيم أولية حول التجارة ا,لكترونية: المبحث اcول 

  ماھية التجارة ا,لكترونية:  01المطلب 

  الطبيعة الدولية للتجارة ا,لكترونية:  02المطلب 

  الواقع القانوني للتجارة ا,لكترونية : المبحث الثاني 

  على الصعيد الدولي : 01 المطلب

  على الصعيد الوطني : 02المطلب 

  المسائل القانونية للتجارة ا,لكترونية :  02الفصل 

  اcحكام القانونية للتجارة ا,لكترونية: المبحث اcول 

  الع.قات التعاقدية للتجارة ا,لكترونية:  01المطلب 

  منازعات التجارة ا,لكترونية:  02المطلب 

  دور مؤسسة القضاء في حل منازعات التجارة ا,لكترونية: لثاني المبحث ا

  إعمال القواعد العامة لتحديد المحكمة المختصة:  01المطلب 

  .موقف القضاء من ا,ختصاص بنظر منازعات التجارة ا,لكترونية:  02المطلب 

  فض المنازعات بالتحكيم اUلكتروني: الباب الثاني 

  نوني الموضوعي للتحكيم ا,لكتروني النظام القا:  01الفصل 



  ماھية التحكيم ا,لكتروني: المبحث اcول 

  مفھوم التحكيم ا,لكتروني:  01المطلب 

  نطاق تطبيق التحكيم ا,لكتروني :  02المطلب 

  اتفاق التحكيم ا,لكتروني : المبحث الثاني 

  ماھية اتفاق التحكيم اUلكتروني: 01المطلب 

  اتفاق التحكيم ا,لكتروني  صحة:  02المطلب 

  النظام القانوني اUجرائي للتحكيم ا,لكتروني : الفصل الثاني 

  التحكيم ا,لكتروني دعوى: المبحث اcول 

  التحكيم ا,لكتروني بداية سير دعوى : 01المطلب 

  التحكيم ا,لكتروني سير دعوى :  02المطلب 

  حكم التحكيم ا,لكتروني: المبحث الثاني 

  صدور حكم التحكيم ا,لكتروني:  01المطلب 

  تنفيذ حكم التحكيم ا,لكتروني: 02المطلب 

  الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  التجارة ا�لكترونية : الباب ا�ول 

و منذ العصور العابرة تقاس من خ.ل قوتھا  لقد كانت مقاييس النمو و التطور الحضاري بين الدول ،

و في مرحلة . العسكرية بما لديھا من أسلحة و جيوش بشكل يترك للھيمنة و الغطرسة احترامھا بين الدول 

,حقة بدأ تأثير القوة العسكرية ينحسر لتحل محلھا القوة ا,قتصادية ، من خ.ل ممارسة أعمال ا,ستعمار    

ة للدول صاحبة ا,قتصاد اcقوى والذي انھارت أمامه التيارات العسكرية الضعيفة و الھيمنة ا,قتصادي

 .  اقتصاديا

و في عصرنا الحاضر بدأت الحضارة المعرفية و القائمة على التكنولوجيا تلقي بقواھا و بشكل يحقق قوة 

لوجيا لجميع المجا,ت اقتصادية ، بحيث أصبحت الدولة المشرقة ھي الدولة القادرة على إدخال سبل التكنو

فبعد أن كانت ا,تصا,ت . لديھا ، و حوسبة أعمالھا اUدارية و التجارية و المالية و التعليمية و غيرھا

على الھاتف و الفاكس و التلكس ظھر اUنترنيت و أصبح الوسيلة المثلى في ا,تصال و نقل المعلومات و 

في شبكات ا,تصال الرقمية ، و بفضل ھذه الشبكات زالت تقديمھا ،  و يرجع ذلك للتقدم العلمي الھائل 

الحدود الجغرافية ، و تغير الزمان باتجاه ا,ختصار و ا,قتراب بدرجة كبيرة ، حتى أصبح العالم مجرد 

، أو كما يطلق عليھا قرية واحدة إلكترونية و التقنيات المتطورة في ھذا المجال ھي التي قرية صغيرة

   . ن الناحية المعلوماتية قرية واحدة صغيرةجعلت العالم كله م

و نتيجة لھذه التطورات التكنولوجية و ما صاحبھا من تطور في الكومبيوتر و ا,تصا,ت ظھرت التجارة 

اUلكترونية كإحدى روافد ثورة المعلومات في المجال التجاري، ووصلت شبكة اUنترنيت إلى كل منزل      

عمود الفقري في الدول المتقدمة للمعام.ت ا,قتصادية و الع.قات المالية و و متجر و شركة حتى غدت ال

عقد الصفقات و إبرام العقود اUلكترونية،و بصفة خاصة عقب انط.ق تلك الشبكة بعد أن كانت قاصرة 

يا و لم يكن ھذا التطور حصرا على الدول المتقدمة صناع.على وزارة الدفاع اcمريكية و اcبحاث العلمية

  .، بل دخلت معظم دول العالم 

حيث أھم ما يميز التجارة اUلكترونية عن التجارة التقليدية أو ما يجعل لھا خصوصية عن التجارة 

بمفھومھا التقليدي ھو الوسيلة التي تمر بھا أو عن طريقھا ، حيث تتم من خ.ل بيئة إلكترونية تستخدم فيھا 

    1. بكة اUنترنيتوسائل ا,تصال الحديثة و على رأسھا ش
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 التفاعل عن نتج الجديد با,قتصاد يسمى ما ظل في cھميته نظرا الموضوع ھذا ,ختيار حفزنا ماو ھذا 

 قد الجزائر بينھا ومن العربية الدول جل وأن خاصة ، العولمة وبين وا,تصا,ت المعلومات ثورة بين

  .للتجارة العالمية المنظمة إلى ا,نضمام خ.ل من العالمي ا,قتصاد في ل.ندماج تحضر بدأت

استفھامات عديدة تدور حول التجارة اUلكترونية و عليه علينا الغوص في أعماق ھذه التجارة عسى أن 

نجيب عن ھذه التساؤ,ت ، وذلك في فصلين نتناول من خ.لھما على الترتيب محددات التجارة 

  )02الفصل (المسائل القانونية التي تثار في ھذا النمط من التجارة و إبراز ) 01الفصل (   اUلكترونية 

  لكترونية�محددات التجارة ا: الفصل ا	ول 

تعد ظاھرة التجارة اUلكترونية عبر شبكات اUنترنيت و ما تنطوي عليھا من تطبيقات ظاھرة حديثة كانت 

م ھذه التجارة التي تتيح العديد من المزايا ، بدايتھا في أوائل التسعينات في القرن الماضي و لقد شاع مفھو

بالنسبة لرجال اcعمال أصبح بمقدورھم الحد من الوقت و المال للترويج لبضائعھم و عرضھا في 

اcسواق ، أما بالنسبة للزبائن فليس عليھم التنقل كثيرا للحصول على ما يريدونه أو الوقوف في طابور 

  2.ليدية إذ يكفي اقتناء جھاز الكومبيوتر موصول بشبكة اUنترنيت طويل أو حتى استخدام النقود التق

؟  ما الدور الذي ...ھي خصائصھا ، أشكالھا  و على ضوء ھذا فما المقصود بالتجارة اUلكترونية ؟ ما

و عليه نتناول في ھذا الفصل مفھوم . لعبته الجھات سواء الدولية أو الوطنية في تنظيم ھذا النمط الجديد 

جارة اUلكترونية، وذلك بالتعرض cھم المفاھيم العالمية التي وردت بالقواميس المتخصصة أو ذكرتھا الت

  . المنظمات الدولية أو المؤسسات العالمية،بھدف وضع تعريف إجرائي للتجارة اUلكترونية في المكتبات 

 .وكذا إبراز المسائل القانونية التي تثار في حقل ھذه التجارة 
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   مفاھيم أولية حول التجارة ا�لكترونية :لمبحث ا	ول ا

كما سلف ذكره فقد انبثق عن وسائل ا,تصال الحديثة مفھوما جديدا و ھو التجارة اUلكترونية ، و سرعان 

فارضا نفسه بقوة، رغم ) القانونية-ا,جتماعية- ا,قتصادية(و انتشر ھذا المفھوم في شتى اcوساط   ما ذاع

من تساؤل حول أثره المباشر و الغير مباشر على ھذه اcوساط  ، كما أن ھذه التجارة تأخذ  ما يحيط به

فھذه الشبكة مفتوحة .شبكة اUنترنيت بيئة لھا ، حيث أصبحت القلب النابض للنظام الجديد للتجارة العالمية 

لحديث عن عقودھا التي تختلف في العالم كله ب. قيود ، و لكي تؤدي التجارة اUلكترونية غايتھا ,بد من ا

عن العقود التقليدية ,حتوائھا على عنصر ثالث يسمى بالوسيط اUلكتروني، فالقفزة التكنولوجية التي 

شھدتھا التجارة التقليدية مست حتى اUجراءات التي تحكم المنازعات الناشئة داخل معام.ت التجارة 

ھا تشتمل على تقارب دول العالم من بعضھا نتيجة لتطور العولمة في أبسط صور إذ نجد أن  .اUلكترونية

 .ا,تصا,ت والمواص.ت، بل إن بعضھم يتحدث عن القرية الكونية كنتيجة لھذا التطور التكنولوجي

 فالسوق الجديدة ألغت. بآلياتھا التي عرفناھا ھي صورة من صور العولمة لكترونيةUاولعل التجارة 

كما أن حرية الحركة للسلع والخدمات في . الحواجز واتسع نطاق حرية التجارة بشكل لم يسبق له مثيل

المستھلكين في جميع أنحاء العالم أصبحت حقيقة واقعة،  إلىالوصول  وإمكانيةالسوق الجديدة ھي مطلقة 

  .ومعرفة ثقافات وعلوم الدول اcخرى باتت سھلة

ھي عالمية في جوھرھا ولكن التجربة في السنوات السابقة أثبتت أن النمط  ،لكترونيةUاإذن فالتجارة  

الجديد من التجارة يعاني من معوقات مشابھة لتلك التي عانت منھا التجارة التقليدية أو قريبة الشبه منھا في 

امل تؤثر المادية وغيرھا كلھا عو واUمكاناتبعض اcوجه، فتباين الدول من حيث درجة التقدم والثقافة 

  3.لكترونيةاUفي عولمة التجارة 
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  ماھية التجارة ا�لكترونية  :01المطلب 

  مفھوم التجارة ا�لكترونية :أو( 

في الحقيقة يثار ھذا المفھوم بصورة مترادفة أحيانا مع مفاھيم أخرى لذا قبل الدخول في مفھوم التجارة 

مفھومي اcعمال اUلكترونية و التسويق اUلكتروني إذ يقوم اUلكترونية نود اUشارة أو, إلى كل من 

  .العديد من اcشخاص بالخلط بين ھذه المفاھيم 

 يقصد بھا إدارة جميع اcعمال المتعلقة بأحد المنشآت أو إحدى المؤسسات : اcعمال اUلكترونية  �

 .نترنيت Uخاصة شبكة امن خ.ل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، و  لكترونيةإبطريقة 

       مما يساعد على زيادة كفاءة أعمال المنشآت و استغ.ل الفرص المتاحة لتوسيع نطاق و حجم أعمالھا ، 

و حصولھا على نصيب أكبر من السوق العالمي ، كما تعرف بأنھا استخدام اUنترنيت لممارسة اcنشطة 

 . نية أوسع نطاقا و أشمل من التجارة اUلكترونيةالمختلفة لمؤسسات اcعمال ، فاcعمال اUلكترو

ن كل ٳالتسويقية ، و عليه فيعرف بأنه استخدام اUنترنيت في أداء اcنشطة : التسويق اUلكتروني  �

التسويق اUلكتروني تعد من أنشطة اcعمال اUلكترونية ، إ, أن تلك اcنشطة التسويقية التي أنشطة 

  4.الشراء ھي التي تعد جزءا من التجارة اUلكترونية تركز على معام.ت البيع و

باعتبارھا أكبر مستودع كما , يمكن الحديث عن التجارة اUلكترونية، إ, و التطرق لzنترنيت  

وسيلة Uجراء ھذه التجارة  و القلب النابض لھا ،   للمعلومات    و البنية اcساسية للتجارة اUلكترونية و كذا

تسعينات من القرن الماضي ولد مولود جديد عرف على مستوى العالم ، و كان ھذا المولود ففي بداية ال

و   arpanetأشبه بالخيال أو المعجزة فأطلق على ھذا المولود اسم اUنترنيت بعد أن كان جنينا يحمل إسم 

قد ولد ھذا المولود cب اسمه تكنولوجيا ا,تصا,ت و أم اسمھا تكنولوجيا المعلومات ليتوج نھاية القرن 

, بد من و عليه .بھذا المولود و الذي يمثل بحد ذاته ثورة تقنية تدخل كل المجا,ت ب. استئذان  20

البعض بين  لعدم تفرقةوخصوصا قبل التعرف على التجارة اUلكترونية   اUنترنيتالتعرف على شبكة 

وھو اختصار        (WWW)و الشبكة العنكبوتية العالمية  Internetمفھوم شبكة ا,نترنيت العالمية 

World Wide Web .  
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  : Internet العالمية ا�نترنيتشبكة  -

بشتى  الكمبيوترھي عبارة عن شبكة اتصا,ت عالمية تربط بين م.يين شبكات ا,تصال وم.يين أجھزة 

  . أشكالھا وأنواعھا 

ھذه الشبكة اUلكترونية التي تنطوي على بنية أساسية تنتج لمستخدميھا التواجد اUلكتروني الدائم على ھذه 

الشبكة ، بمعنى أنھا تمثل البناء اUلكتروني المؤلف من شبكات كمبيوترية متصلة تتيح للناس من أنحاء 

     5.المعلوماتية المتوافرة على الشبكة العنكبوتية أو شبكة الويبالعالم ا,ط.ع على المواد 

  : WWW الشبكة العنكبوتية العالمية  -

 العالمية والتي تساعد على الدخول إلى نترنيتUاوھي إحدى الخدمات المشھورة التي توفرھا شبكة 

  6.مليارات المواقع الموجودة على الشبكة

 البنية : ، و يقصد باcولى ) inter-net(انجليزية اcصل تتكون من كلمتين لكن عموما نقول أن  ھي كلمة 

   7"أو البينية" الشبكة المتصلة: "و ا,تصال ، أما الثانية فتعني الشبكة ، و المحصلة ھي   

ط اقتصادي مقنن او cول مرة ، نظم اUنترنيت كنشو في ھذا الصدد نشير إلى أن المشرع الجزائري 

الذي يضبط شروط و كيفيات إقامة 8 1998أوت  25المؤرخ في  257-98رسوم التنفيذي بموجب  الم

أكتوبر  14المؤرخ في  307-2000المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،خدمات اUنترنيت و استغ.لھا 

2000 .9 

فكل اcنظار  و يمكن إدراج إشارة إلى أنه حصل اخت.ف و جدال قوي حول الطبيعة القانونية لzنترنيت ،

في البداية أجمعت بأنھا مجرد وسيلة جمعت في طياتھا كل ما جادت به الثورات و التطورات الصناعية و 

للتطور الدائم و  العلمية السابقة ،غير انه مع تعاظم الخصائص السابقة ، و كشفھا اليومي عن قابليتھا

و المتجدد ، خاصة و أنھا مكنت اUنسان من أن يكون في أماكن متعددة و يقوم بأدوار كثيرة  المستمر

مختلفة مع أشخاص من أنحاء العالم اcربع ، جعل البعض يتراجع عن موقف اعتبار ا,نترنيت مجرد 

  10. الحقيقي وسيلة اتصال ،   و يرى بأنھا قد تكون عالما افتراضيا جديدا قام بموازاة عالمنا المادي 
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لكترونية Uھذا أظھرت مجموعة من الدراسات و المنشورات تأخذ مفھوم التجارة ا في وقتنا الحالي

موضوعا لھا، و العديد منھا أعطى تعريفا لھذا النوع الجديد من النشاط التجاري و بصفة عامة حاولت 

عة المستجدات في ھذا الموضوع لكترونية المستعملة لكن نظرا لسرUھذه التعاريف أن تصف اcدوات ا

لكترونية و يمكن القول عنه أنه متفق عليه دوليا ، و ظھرت Uيصعب علينا إعطاء تعريفا دقيقا للتجارة ا

و ربما يرجع . عدة تعريفات من أجل أن تحدد طبيعة ھذه التجارة و ما يتعلق بھا من ممارسات و أنشطة 

  تعدد ھذه التعاريف إلى أن 

: عدة مكونات أساسية ,بد من توفرھا لتنفيذ عملياتھا ، مثل  رة اUلكترونية ، تشمل علىتطبيقات التجا

  .     استخدام الحواسيب اqلية ، تقنية ا,تصا,ت ، نظم المعلومات و البرمجيات و غيرھا

 و يرجع مفھوم التجارة اUلكترونية  إلى سبعينات القرن العشرين ، عندما استخدمت شركات شبكات  

خاصة تربطھا بعم.ئھا و شركاء أعمالھا لتسھيل ا,تصال و خفض العمليات الورقية و ا,حتكاك البشري 

                                                                                           11.و كذا خفض تكاليف التشغيل ، و زيادة كفاءة العمليات

تشير كلمة التجارة إلى أن ھناك تبادل للسلع و الخدمات باستخدام وسيط ما ، و لقد شھد ھذا الوسيط تطورا 

عبر مراحل زمنية كثيرة وطويلة، حتى وصلنا إلى النقود التي نعرفھا اqن ، و ھذا ما أصبح يعرف 

. لورقية و الطرق اليدوية في التسليم و في ھذه التجارة يتم استخدام العقود و الفواتير ا. بالتجارة التقليدية 

يعني أن تطورا مھما قد حدث بالنسبة لكيفية إجراء ھذا " إلكترونية "بوصف " تجارة"لكن اقتران كلمة 

النوع من التعامل، حيث أصبحت تتم المعام.ت باستخدام الوسائل اUلكترونية المتعددة والمتنوعة التي 

  .  تشھد تطورا بشكل مستمر 

ارة اUلكترونية تعد واحدة من التعبيرات الجديدة التي دخلت حياتنا بقوة و أصبحت تتداول في و التج

ا,ستخدام العادي لتعبر عن كثير من اcنشطة اUنسانية المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات و 

  . 12ا,تصا,ت
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مفھوم ا,صط.ح اللغوي تتكون من  في  Electronique Commerceفالتجارة اUلكترونية

التجارة و ھي ممارسة البيع و الشراء ، و ھي حرفة التاجر الذي يمارس اcعمال :مقطعين،المقطع اcول

اUلكترونية و ھي نوع من التوصيف لمجال أداء النشاط : و المقطع الثاني . التجارية على وجه ا,حتراف

أداء النشاط التجاري باستخدام اcساليب اUلكترونية عبر شبكات المحدد في المقطع اcول و المقصود به 

  . اUنترنيت

أما في مفھوم ا,صط.ح القانوني، فتعتبر كنظام من النظم الحديثة ، أو كأسلوب من أساليب اUدارة 

الحديثة، في تقريب وجھات النظر Uتمام المفاوضات و البحث عن خطط التسويق ، و إبرام الصفقات و 

  . عقود التجارية التي تتم عبر شبكات اUنترنيتال

التجارة اUلكترونية على أنھا مجموعة متكاملة  من   (OMC)حيث عرفت منظمة التجارة العالمية

عمليات عقد الصفقات و تأسيس الروابط التجارية ، و إتمام صفقات إنتاج و توزيع و تسويق و بيع 

عن شراء و بيع السلع عبر شبكات اUنترنيت و الشبكات التجارية المنتجات بوسائل إلكترونية، فھي عبارة 

     13.العالمية اcخرى

  :و قد قسمتھا إلى ث.ث مراحل كالتالي 

    .مرحلة التسليم-مرحلة الطلب و السداد-البحثمرحلة الدعاية و-

بعضھا يتم مشيرة في تعريفھا إلى أن من الممكن أن تتم جميع ھذه المراحل بالشكل اUلكتروني أو 

إذ يمكن أن تتم عقود التجارة اUلكترونية عن طريق . و المراحل اcخرى تتم بالشكل التقليدي إلكترونيا،

  .مث. كما في فرنسا minitel*المينتل

  

  

  

  

  

                                                             
   .253،ص2002،اUسكندرية المعارف للنشر،، دار 1المنجي، عقد نقل التكنولوجيا ،ط إبراھيم - 13
خدمة المينتل تتحقق عن طريق جھاز يحمل نفس ا,سم،و قد شاع استخدامه في فرنسا على نطاق واسع اعتبارا من منتصف -*

ر تشتمل ثمانينات القرن الماضي ، ھذا الجھاز يشبه الكومبيوتر و لكنه صغير الحجم نسبيا، و يتكون من شاشة صغيرة و لوحة و أزرا
. على الحروف و اcرقام ، و ھو وسيلة اتصال مرئية تنقل الكتابة على الشاشة دون الصورة و يكفي ,ستعماله أن يوصل بخط الھاتف

   



تميز منظمة التعاون ا,قتصادي و التنمية بين تعريفين للتجارة اUلكترونية ، اcول و ھو التعريف الواسع 

عمليات بيع أو شراء السلع و الخدمات بين "المعام.ت التجارية اUلكترونية إلى كافة  ، حيث تشير

قطاعات اcعمال و اcفراد و الحكومات و غيرھا من المنظمات العامة أو الخاصة ، عبر الشبكات 

ما في اUلكترونية المسندة إلى أجھزة الكومبيوتر ، سواء تمت تلك العمليات بشكل كامل عبر الشبكات ب

" أما التعريف الضيق فيعني" . يديةذلك الدفع اUلكتروني     و تسليم السلعة أو تم التسليم عبر الوسائل التقل

عمليات بيع أو شراء السلع بين قطاع اcعمال و اcفراد و الحكومات و غيرھا من المنظمات العامة و 

كامل عبر اUنترنيت بما في ذلك الدفع الخاصة عبر شبكه اUنترنيت، سواء تمت تلك العمليات بشكل 

و تمثل موقف ھذه المنظمة من  14".اUلكتروني و تسليم السلعة ، أو تسليم السلعة عبر الوسائل التقليدية

  .   1998خ.ل التوصيات التي أقرتھا عام 

التجارية إذن نقول أن ھذه المنظمة عرفت ھذا النمط من التجارة على أنھا تشمل جميع أشكال المعلومات 

التي تتم بين الشركات و اcفراد و التي تقوم على أساس التبادل اUلكتروني للبيانات ، سواء كانت مكتوبة 

  .أو مرئية أو مسموعة 

ھذا باUضافة إلى شمول اqثار المترتبة على عملية تبادل البيانات و المعلومات التجارية إلكترونيا، و مدى 

  .     مليات التي تدعم و تحكم اcنشطة التجارية المختلفةتأثيرھا على المؤسسات و الع

و جاء في تعريف اللجنة اcوربية أن التجارة اUلكترونية عبارة عن أداء اcعمال إلكترونيا، و ھي تقوم 

كما أنھا تتضمن العديد .على أساس التبادل اUلكتروني للبيانات سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة 

طة التجارية الخاصة بتبادل السلع و الخدمات و إتمام عمليات البيع و الشراء و التسليم بالنسبة من اcنش

  للمحتويات الرقمية و التحوي.ت اUلكترونية لkموال و الفواتير اUلكترونية، و المزادات التجارية ،

كذلك اcنشطة التقليدية و  و ھي تشمل كل من السلع و الخدمات و. عمليات التسويق و خدمات ما بعد البيع

      15.الغير تقليدية

  

  

         

                                                             
  . 12،ص2001 القاھرة،، دار النھضة العربية للنشر،" دراسة مقارنة"مدحت رمضان ،الحماية الجنائية للتجارة اUلكترونية- 14
   .56بسيوني ، نفس المرجع السابق،ص عبد الحميد - 15
الفواتير و ا,تصا,ت و طلبات الشراء ، و قد طور ھذا المقياس : مقياس نظامي لتبادل البيانات اUلكترونية في عالم اcعمال مث.  -**

. Uرسال الفاتورة إلى الزبون من قبل رابطة تقيس تبادل البيانات ، يستخدم ھذا المقياس رموز الحقول للد,لة على العمليات المطلوبة 
انظر عبد الفتاح مراد،موسوعة .فھو يكسر عادة التعامل فيما بين الشركات عبر الوثائق الورقية و اللجوء للوثائق اUلكترونية

   .   753،ص 1999مصطلحات الكومبيوتر و اUنترنيت،مصر،دار الكتب و الوثائق ،



أما التعريف الوارد في مشروع اcمم المتحدة فبعد ظھور فكرة التجارة اUلكترونية و تطورھا في النظام 

نق. عن   EDI* *و يشار لھا اختصار  –تبادل المعطيات المعلوماتية  –اcمريكي، فقد كان تعريفھا 

و ھذا المفھوم مؤداه البرمجة اcوتوماتكية للعمليات  Echange de données informatiqueعبارة 

التجارية    و الصناعية و اUدارية التي يتم قيدھا  و تسلسلھا بطريقة آلية دون أي تدخل إنساني، و كذلك 

استخدمت اcمم ثم . استخدام الوسائل و ضبطھا من الناحية الشكلية ، وفقا لمستوى معياري أو قياسي معين

تبادل معطيات  EDIFACTو ھو   EDIالمتحدة بعد ذلك مصطلحا متطورا و أكثر عمومية من مصطلح 

  المعلوماتية في مجا,ت اUدارة و التجارة و النقل ، و نصه بالغة الفرنسية  

Echanges de données informatisées pour l’administration ,le commerce et le 

transport »   

تم موافقة لجنة اcمم المتحدة على القانون التجاري الدولي المعروف  1996ديسمبر  16و بتاريخ 

 16. و ھو نموذج لمشروع قانون موحد للتجارة اUلكترونية)** (UNISTRALباcونسترال 

و اكتفى المشروع .إ, أن ھذا المشروع رغم تعلقه بالتجارة اUلكترونية فلم يتضمن تعريفا خاصا بھا 

و التي تشمل التجارة اUلكترونية وورد فيه أن التجارة " تبادل المعلومات اUلكترونية "بتعريف 

النقل اUلكتروني بين جھازين لكومبيوتر للبيانات باستخدام نظام متفق عليه Uعداد  "اUلكترونية عبارة عن 

 ."المعلومات

بية ، من تعاريف للتجارة اUلكترونية فرغم الحماس الھزيل أما بالنسبة لما ورد في التشريعات العر

ن حتمياتھا في عصر العولمة حركت العزيمة فبدأت ٳ،بالنسبة للدول العربية تجاه ھذا النوع من التجارة ف

المؤتمرات و الندوات على جميع اcصعدة الدولية و الداخلية تتدارس ميكانيزمات التجارة اUلكترونية و 

 .  يقھا ، كما بادرت بعض الدول في تطبيقھا و على سبيل المثال جمھورية مصر العربيةكيفية تطب

  :من مشروع قانون التجارة اUلكترونية المصري تعريفا لھا بأنھا  10ورد في المادة  

   17."ةلكترونيٳكل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة "

  

 

                                                             

 - cللنشر، دار النھضة العربية،1ط ونسترال النموذجية في مجال التجارة ا,لكترونية ،الجنبھي منير و محمود محمد،قوانين ا 16 
   .12،ص2001،ا,سكندرية ،

 . 38،ص12،2006ص.ح حامدي رمضان علي،اAنترنيت و التجارة ا5لكترونية،مجلة الحوار،ع-17

  www.unicitral.org،زيارة الموقعا5لكترونيةاAط.ع على النسخة العربية من قانون ا"ونسترال النموذجي للتجارة -**



،و يعتبر أول قانون عربي  2000أوت 09اUلكترونية الصادر في كما تطرق القانون التونسي إلى التجارة 

 02رقم  01و التجارة اUلكترونية في الفصل  يتعلق بالتجارة اUلكترونية، فأورد تعريفا للمباد,ت التجارية

 : من ھذا القانون أن

 .المباد,ت التي تتم باستعمال الوثائق اUلكترونية: المباد,ت التجارية 

 18.العمليات التجارية التي تتم عبر المباد,ت التجارية:اUلكترونية التجارة 

مجمل العمليات التي تحكم المعام.ت التجارية    :بينما عرف القانون اcردني التجارة اUلكترونية على أنھا 

يخ حيث قام المشرع اcردني بتار.و التفاوضية بين الشركات و المؤسسات و اcفراد بطريقة إلكترونية

و يتناول ھذا  192001لسنة 85بإصدار قانون المعام.ت اUلكترونية رقم  2001الحادي عشر من ديسمبر 

مادة تناولت بيان ماھية المعام.ت اUلكترونية و العقد اUلكتروني و السندات اUلكترونية  41القانون 

الفرنسي فلقد أصدر المشرع القانون رقم أما القانون .  القابلة للتحويل و توثيق السجل و التوقيع اUلكتروني

في شأن قانون اUثبات و المتعلق بالتوقيع اUلكتروني، و لم يتضمن تعريفا محددا للتجارة  320/2000

لوزارة  LORENTZاUلكترونية، و لكن عرف التقرير المقدم من مجموعة العمل برئاسة السيد لورنتز 

مجموعة المعام.ت الرقمية المرتبطة "رة اUلكترونية بأنھا التجا 1998ا,قتصاد الفرنسية في يناير 

بأنشطة تجارية بين المشروعات بعضھا البعض ، أو بين المشروعات و اcفراد، أو بين المشروعات و 

        20". المؤسسات اUدارية

الشراء ما بين و بفتح باب ا,جتھاد أعطى لنا تعريفات للتجارة اUلكترونية، كنوع من عمليات البيع و 

المستھلكين و المنتجين ،أو بين الشركاء بعضھم و بعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات و ا,تصا,ت ،      

و كذا أداء العملية التجارية بين شركاء تجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات منظورة بغرض رفع كفاءة    

ات Uيجاد روابط فعالة بين الشركاء في التجارة ، و كذا و فعالية اcداء ،فھي استخدام تكنولوجيا المعلوم

منھج حديث في اcعمال موجھة إلى السلع و الخدمات و سرعة اcداء، يشمل استخدام شبكة ا,تصا,ت 

في البحث و ا,سترجاع للمعلومات لدعم اتخاذ قرار اcفراد و المنظمات، كما أنھا شكل من أشكال التبادل 

شبكة ا,تصا,ت بين الشركاء بعضھا و بعض الشركات و عم.ئھا أو بين الشركات و  التجاري باستخدام

بين اUدارة العامة ، فھي مزيج من التكنولوجيا و الخدمات لzسراع بأداء التبادل التجاري و إيجاد آلية 

بيع و لتبادل المعلومات داخل الشركة و بين الشركة و الشركات اcخرى و الشركة و العم.ء في ال

        21.الشراء

                                                             
أحمد أمداح،التجارة ا5لكترونية من المنظور ا5س.مي،رسالة ماجستير في الفقه و أصوله،كلية العلوم اAجتماعية و العلوم  -

12ص،2005اAس.مية،باتنة،
18 
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ومن التعريفات أنھا عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تھدف إلى ضغط سلسلة الوسطاء، استجابة لطلبات 

السوق، وأداء اcعمال في الوقت المناسب ، و كنوع من تبادل اcعمال يتعامل أطرافه بطريقة أو وسيلة 

ما فيھا ا,تصال المباشر ،فھي عمليات تبادل باستخدام إلكترونية بد, من استخدامھم لوسائل مادية أخرى ب

و النشرات اUلكترونية و *  E-MAILو البريد اUلكتروني )  EDI (التبادل اUلكتروني للمستندات

الفاكس ، و التحو,ت اUلكترونية لkموال ،و كذلك كل الوسائل اUلكترونية المشابھة، و عبارة عن إنتاج 

  22.و توزيع للمنتجات من خ.ل شبكة ا,تصا,تو ترويج     و بيع 

كما تعرف على أنھا نظام يتيح عبر اUنترنيت حركات بيع و شراء السلع و الخدمات و المعلومات ، كما 

عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع و : تتيح أيضا الحركات اUلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل 

   23. الخدمات   و المعلومات

و ھناك من يعرف التجارة اUلكترونية وفقا لمكوناتھا أو اcطراف المشاركة فيھا ، فمن وجھة خبراء 

ا,تصا,ت، تعرف بأنھا وسيلة من وسائل إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر أي وسيلة 

جعل المعام.ت  و من وجھة نظر أصحاب اcعمال التجارية فھي عملية تطبيق التقنية من أجل.  تقنية

  . التجارية تجري بصورة تلقائية و سريعة

في حين أنھا من جانب الخدمات تعرف بأنھا أداة من اجل تلبية رغبات الشركات و المستھلكين المدراء، 

  .في خفض التكاليف و العمل على تسريع إيصال الخدمة

جل بيع و شراء المنتجات ، الخدمات         وكذا يصفھا خبراء اUنترنيت بأنھا التجارة التي تفتح المجال من أ

  24. و المعلومات عبر اUنترنيت

أيضا التجارة اUلكترونية ھي تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع و الخدمات عبر شبكة 

 و الشبكات العالمية اcخرى ، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات و ا,تصا,ت ، و ھي وسيلة يت  اUنترن

  .سواء كانت تجارة السلع ،الخدمات أو المعلومات اسريعة Uبرام الصفقات التجارية إلكتروني

  

                                                                                                                                                                                              

  - E-MAIL . البريد ا5لكتروني و ھو عبارة عن تخزين رسائل المعلومات الشخصية في حاسوب مركزي مرتبط بشبكة اتصاAت محلية واسعة 
انظر عبد الفتاح .  يطرق فيھا المستخدمون البريد ا5لكتروني يستطيعون الوصول لرسائلھم الشخصية للرد عليھا آو تحويلھا مرة  و في كل

.755مراد،المرجع السابق،ص  
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و تعرف بأنھا مجموعة العمليات التجارية التي تتم بين طرفين أو أكثر باستخدام أجھزة الكومبيوتر 

و .ائع و المشتريالمتصلة عبر شبكات ا,تصال ،العمليات التجارية ھي تعام.ت البيع و الشراء بين الب

  25.اcعمال،  و التسوق اUلكتروني، و التعام.ت المصرفيةتعام.ت في قطاعات 

: ل للجمع بينھا على النحو التاليفمن خ.ل اط.عنا على مختلف التعاريف السابقة نخلص إلى تعريف شام

ق بكل ما يتصل التجارة اUلكترونية ھي نشاط تجاري يتم بفضل إجراءات تكنولوجية متقدمة ، متعل

ومات تنساب عبر شبكة بعمليات شراء و بيع البضائع ، الخدمات و المعلومات ، عن طريق بيانات و معل

و الشبكات التجارية العالمية اcخرى ، منھا شبكة اUنترنيت التي تخطت حدود الدول و حولت ا,تصال   

ر و العقود و قبض الثمن إلى ركائز إلكترونية الركائز الورقية المستخدمة في المعام.ت التجارية كالفواتي

تتم كلھا عبر الجھاز اqلي الذي يتقابل بواسطته كل من البائع و المشتري و المنتج و كذا المستھلك لتحقيق 

معام.ته التجارية رغم بعد المسافات و اخت.ف الحدود الجغرافية، حيث يتوقع لھا البعض أن يتوسع 

لمطلق و المسيطر و الشامل ، فتصبح كل المعروضات للبيع في العالم بأسره نطاقھا و تصبح الوسيط ا

متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم ليتفحصھا و يقارنھا بأخرى و يجري عليھا تعدي.ت إن أراد ، 

وقد انتشرت في السنوات القليلة الماضية في دول أوروبا و الو,يات المتحدة اcمريكية عبر الشبكة 

لمية، حيث شوھد نمو متزايد في حجم التجارة الدولية اUلكترونية ، زيادة نسب المعام.ت مما حقق العا

     26.نموا اقتصاديا في ھذه الدول

كما يمكننا أن نشير إلى أن الجزائر لم تسن لحد اqن قانونا خاصا بالتجارة اUلكترونية ، و مع ذلك نلمح 

التي تمس بشكل أو بآخر أحد جوانب التجارة اUلكترونية، كالقانون بعض القوانين و النصوص التطبيقية 

الخاص بموردي اUنترنيت أو المواد المتعلقة بالجريمة اUلكترونية ، و اعتراف المشرع الجزائري 

بالكتابة اUلكترونية و التوقيع اUلكتروني و ھذا ما كرسه من خ.ل تعديل قواعد اUثبات المنصوص عليھا 

  27.انون المدني في الق

ھذه القوانين التي تم إصدارھا جاءت بناء على إلحاح دولي ، و رغبة الجزائر في ا,نضمام إلى المنظمة 

العالمية للتجارة ، مما جعلھا تعدل و تعد ترسانة ھامة من القوانين حتى تتوافق منظومتھا التشريعية مع 

  .القوانين العالمية 

ھذا ما يعني أن الجزائر مقبلة في المستقبل القريب على إصدار قانون خاص بالتجارة اUلكترونية بحكم 

ا,لتزامات الدولية الذي يفرضھا ا,ندماج العالمي و رغبة الجزائر في اللحاق بركب التطور في مجال 
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ئرية لم تتفطن إلى ضرورة و ھذا التأخر راجع إلى أن السلطات الجزا.  تكنولوجيا اUع.م و ا,تصال 

  28.اعتماد التجارة اUلكترونية ، كتقنية قانونية للتجارة و يظل ا,قتصاد الجزائري أعرجا بدونھا

  خصائص التجارة ا�لكترونية: ثانيا

على الرغم من عدم وجود تعريف واضح متفق عليه للتجارة اUلكترونية، و كونھا علم جديد تتطور 

يمكن الوقوف  على مجمل الخصائص المميزة لھا ، تختلف فيھا عن التجارة  فتطور خصائصھا إ, أنه

التقليدية ،     و تجعل من الصعوبة فرض القواعد الضريبية الحاكمة للتعام.ت المتبعة حاليا على 

Uلكترونية و ھي على النحو التاليالمعام.ت التجارية ا:  

فالتجارة اUلكترونية , تعرف الحدود المكانية أو :  الطابع العالمي أو الدولي للتجارة اUلكترونية �

الزمنية لكن تجدر الم.حظة أن الصفة العالمية لھا ھي صفة نظرية أو احتمالية أنھا قد , تنطبق 

على كل مواقع التجارة اUلكترونية القائمة فبعض المواقع قد توجه الى مناطق جغرافية بعينھا 

  . ئر المحتملة،اخذا بالحيطة و تقلي. للخسا

حيث أن كافة اUجراءات و المراس.ت بين : اختفاء الوثائق الورقية في المعام.ت التجارية   �

، و ھو ما يعد في الحقيقة طفرة ھائلة تحقق  أي أوراقتتم إلكترونيا دون استخدام طرفي المعاملة 

انسياب البيانات   و المعلومات بين الجھات و الشركة في العملية التجارية دون تدخل بشري ، و 

  .و بأعلى كفاءة بأقل تكلفة 

و تتيح . و كذا السھولة التي يمكن بھا تغيير المستندات الرقمية و تصديرھا و إلغاؤھا دون أثار جانبية

طة التجارة اUلكترونية للشركة ميزة وجود سجل إلكتروني لكل عمليات الشركة  من بيع و شراء و أنش

و الھدف  29.أسماء العم.ء على نحو دقيق ، يحتمل الخطأ و ذلك cنه يعتمد على تقنية التسجيل بالكومبيوتر

ئم إلكترونية محل الورقية،          من التجارة اUلكترونية ھو خلق مجتمع المعام.ت ال.ورقية ، أي إح.ل دعا

      30.و ا,ستغناء عن المستند الورقي بالمستند اUلكتروني للتغلب على سلبيات المستندات الورقية

و  إلغاء عوامل ا,حتكاك أي الوسطاء بين الشركة : إلغاء دور الوسيط بين الشركة و المستھلك  �

 المستھلك ، 

قريبين جدا من بعضھم البعض من خ.ل قدرتھم على ا,تصال المباشر فالمنتجون و المستھلكون أصبحوا 

و بذلك تقليل تكاليف البيع و تخفيض سعر السلع و الخدمات ، كما يمكن للشركة ا,تصال على فيما بينھم ، 
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نحو أسھل بشركائھا أو عم.ئھا من خ.ل البريد اUلكتروني ، أو الوسائل الفورية عبر برامج التخاطب 

اUنترنيت مما يؤدي للوقوف على احتياجات اcسواق المختلفة و تحقيق التواصل المستمر مع على 

 31.الجمھور

 اUنترنيت إمكانات ب. حدود في ھذا المجال قد توفر  :س الوقت فإمكانية التفاعل مع أكثر من مصدر في ن �

 .أكثر من مصدر في نفس الوقت أو المتوازي بإمكانية التفاعل  معللتفاعل الجماعي 

لتوفير الوقت و الجھد في عرض و عقد الصفقات التجارية من خ.ل ا,تصال السريع            يؤدي  ھذا ما

و التفاوضي ،و كذا إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيھا تسليم السلع غير المادية و غيرھا 

 .لى منافسة المؤسسات الكبرىعلى الشبكة ، فتكون لھا القدرة ع

 توفر التجارة اUلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المح.ت على اUنترنيت          : حرية ا,ختيار �

و باUضافة إلى ذلك فھي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات حول مواصفاتھا ، أسعارھا           

برامج الكومبيوتر        : المتاحة و إمكانية تجربة بعض السلع المعلن عنھا مثل  و مقارنتھا بغيرھا من السلع

 32.مكانية التواصل مع شركات عالمية خارج النطاق المحليٳو 

و , يحتاج ) طيلة اليوم بدون أي عطلة(تفتح اcسواق اUلكترونية بشكل دائم  :توفير الجھد و الوقت  �

 الزبائن 

نقل ھذا المنتج إلى البيت ،  و , يتطلب للسفر أو ا,نتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليھم 

شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتج و إدخال بعض معلومات البطاقة ا,ئتمانية و يوجد 

 33.  باUضافة إلى ذلك العديد من أنظمة الدفع الم.ئمة مثل النقود اUلكترونية

في ظل  اUنترنيتحيث تمارس أنشطتھا عبر العالم باستخدام شبكة : فتح المجال أمام الشركات الصغيرة  �

 .اUلكترونيةحركة التجارة تزايد 

برامج الحاسب، التسجي.ت : المنتجات الرقمية مثل  :إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونيا �

 الموسيقية،أف.م 

  الخ... ، اcبحاث، التقارير اUلكترونيةالفيديو،الكتب
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حيث توجد متغيرات متسارعة في : سرعة تغير المفھوم و ما يغطيه من أنشطة و ما يحكمه من قواعد  �

 نوعية 

اcنشطة التي تدرج تحت مسمى التجارة اUلكترونية ، و ھناك احتما,ت كبيرة ,تساع نطاق ھذه اcنشطة 

لتجارة اUلكترونية بوسائل ا,تصال اUلكتروني بصفة خاصة، و مجا,ت ارتباط ان ٳمن جھة أخرى ، ف

         ا,تصا,ت و المعلومات بصفة عامة، و ھي تتعرض لتغيرات تكنولوجية متسارعة ، يجعل النظام 

  34.و الترتيبات التي تخضع لھا التجارة اUلكترونية عرضة ھي اcخرى للتغيير السريع   

تمكن التجارة اUلكترونية الشركات من تفھم احتياجات عم.ئھا و : تلبية خيارات الزبون بيسر و سھولة �

 إتاحة 

أمامھم بشكل واسع و ھذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن , تتيحھا وسائل  خيارات التسوق

ات كل صنف و المفاضلة و تقييم التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة اcصناف و اcسعار و ميز

 .المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة و خيارات المشتري

إن الصفة العالمية للتجارة : الدخول إلى اcسواق العالمية و تحقيق عائدا على اcنشطة التقليدية  �

 اUلكترونية 

ل العالم إلى سوق مفتوح أمام المستھلك ألغت الحدود و القيود أمام دخول اcسواق التجارية و بفضلھا تحو

بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري و إذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية 

تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع و الخدمات فان التجارة اUلكترونية ، تستدعي ) جات،جاتس،تربس(

 تعترف بالحدود و القيود القائمة و تتطلب أ, تقيدھا أي جھدا دوليا جماعيا لتنظيمھا cن من طبيعتھا ,

35.قيود
 

إن اعتماد المؤسسات على اUنترنيت في التسويق يتيح لھا تسويق : أكثر  أرباحفعالية و  أكثرتسويق  �

 منتجاتھا 

ه و خدماتھا في مختلف أنحاء العالم دون انقطاع طيلة ساعات اليوم و طيلة أيام السنة ، مما يوفر لھذ

  .   المؤسسات فرصة أكبر لجني اcرباح إضافة إلى وصولھا إلى المزيد من الزبائن
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 التجارة اUلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية و استراتيجيات إدارة  :تطوير اcداء التجاري و الخدمي  �

المؤسسات في مختلف مالية  و تسويقية و إدارة ع.قات و اتصال باqخرين تتيح الفرصة لتطوير أداء 

الميادين و ھي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعھا و كفاءة موظفيھا و فعالية بنيتھا التحتية 

 .التقنية و برامج التأھيل اUداري

نمو التجارة اUلكترونية يحفز اcبحاث على إيجاد أساليب جديدة و محسنة ,ستخدام الشبكات  أنكما 

في ھذه اcثناء ھناك أساليب أعمال جديدة تزدھر على اUنترنيت و التي لم تكن ممكنة في  اUلكترونية و

   36.العالم الواقعي

تعد عملية إعداد و صيانة مواقع التجارة اUلكترونية على الويب  أكثر : تخفيض مصاريف المؤسسات  �

, تحتاج المؤسسات إلى اUنفاق الكبير اقتصادية من البناء التقليدي cسواق التجزئة أو صيانة المكاتب ، و 

على اcمور الترويجية  أو تركيب تجھيزات باھظة الثمن تستخدم في خدمة الزبائن و , تبدو ھناك حاجة 

إذ توجد قواعد . في المؤسسات ,ستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد و اcعمال اUدارية 

ظ  بتاريخ عمليات البيع في المؤسسة و أسماء الزبائن، و تتيح ذلك لشخص البيانات على اUنترنيت تحتف

 37.بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات  لتفحص تواريخ عمليات البيع بسھولة

   أشكال التجارة ا�لكترونيةا : ثالثا

   فقط على مجرد الحصول على موقع على شبكة اUنترنيت تقتصر  اUلكترونية قد يظن البعض أن التجارة 

على و لكنھا أكبر من ذلك بكثير فھناك البنوك اUلكترونية و التسوق في المجتمعات التجارية الموجودة 

         38.و البحث عن عمل و القيام بمزادات و غيرھا من اcعمال اcخرى اUنترنيت و شراء اcسھم

ية تصنيفات مختلفة و متنوعة حسب طبيعة العمل و ا,تجاه و ھي أّكثر من نوع بناء تجارة اUلكترونللف

حيث ) حكومية(و مستھلك و إدارة محلية) وحدة أعمال(.ثة و ھي الشركةعلى الع.قة بين أطرافھا الث

  : تتحدد أنواع التجارة اUلكترونية فيما يلي 
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                    BUSINESS TO BUSINESS) :الشركات(اcعمالالتجارة اUلكترونية بين وحدات  �

يوعا في الوقت الحالي داخل الدول و يعد ھذا الشكل أكثر أنواع التجارة اUلكترونية ش  B2Bيرمز لھا 

من حجم التجارة اUلكترونية  ٪ 90باستخدام تبادل الوثائق إلكترونيا ، و يبلغ حجم ھذه التجارة حوالي 

 .   يعد من أقدم أنواع التجارة اUلكترونية كما.ة حاليااUجمالي

             يتم بين مؤسسات اcعمال ، وفيھا تقوم الشركة أو المؤسسة باستخدام شبكة ا,تصا,ت فھذا النوع 

و تكنولوجيا المعلومات لتقديم طلبات الشراء إلى مورديھا أو الزبائن المحددين عن طريق ا,تصال 

المؤسسة من خ.ل احتياطات أمان تتمثل في كلمات سر للولوج و عناوين ويب خاصة ,  بالشركة أو

تنشر على المk أو عن طريق شفرة معام.ت إلكترونية موثقة تضمن خصوصية المعام.ت و منع 

الت.عب فيھا، و يساعد أسلوب التشفير في تحقيق خصوصية      و سرية المعلومات، صحة الرسائل و 

و المشتري نحو العقد ، التوافق  مسؤولية البائعمن عدم وقوع تغييرات أثناء انتقالھا ، التأكيد على التأكد 

 39.في إجراء العملية بحيث يستطيع المشتري و البائع إقامة العملية بدون عوائق ناتجة عن اخت.ف البرامج

اUنتاج أو  سواء في مجال نشآت و بعضھا البعضحيث تشمل كافة اcنشطة التجارية التي تتم بين الم

و بقدر أن التجارة بين . الخ...توريد المواد الخام اq,ت و المعدات و السلع الوسطية و النقل و التوزيع 

فھدف المؤسسة .  أمثال التجارة بين منشآت اcعمال و المستھلكين 10و بعضھا البعض تمثل    المنشآت 

الزوار بدل العدد اcكبر أي نوعية الزوار أھم من عددھم ، كما  في ھذه الحالة ھو إيجاد العدد اcمثل من

و  40.يتيح ھذا التبادل عن طريق تدفق المعلومات عبر شبكة اUنترنيت من المنتج، البائع باتجاه الزبائن

عليه ھي عملية بيع المنتجات و الخدمات إلى شركة أخرى أو ھي مكان يلتقي فيه مجموعة من البائعين و 

و تھدف التجارة اUلكترونية بين الشركات إلى .ن في مكان واحد يسمى السوق اUلكترونيةالمشتري

الفوائد .و تخفيض الوقت المستغرق في إرسالھا و تخفيض التكاليف اUدارية        اUسراع بأوامر الشراء 

، سرعة في  تخيارات أفضل من السلع و الخدما: تكون واضحة للمشتري و البائع على حد سواء و ھي 

     41.و انخفاض في أّسعار السلع و الخدمات  ا,ستجابة

التابعة لمؤسسة اcنظمة "   GEIS-TPN"و مثال ھذه العمليات التجارية ، شبكة اcعمال التجارية 

   General Electronique Info Systems –Trading Process Network (اUلكترونية العامة  

بفضل النجاح الذي حققته في عملياتھا المرتبطة بتمويل السوق بالمعدات   GEISأطلقته مؤسسة  )

إحدى أنواع الخدمات التي تقدمھا ھذه المؤسسة أحد الممونين للحلول   TPNوتعتبر اUلكترونية  

  . اUلكترونية بالقيمة المضافة في سوق التجارة اUلكترونية
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فالنظام يسمح للمشتري بطرح إع.نات الشراء على شبكة الويب و تقريبه من المنتج ، و الموقع يوفر 

عن طريق البريد اUلكتروني و إمكانية إشعارھم " إع.نات البيع اUلكتروني بالمناقصة"أيضا خدمات 

  .  بنتائج اUع.نات 

                          BUSINESS TO CUSTOMERالتجارة اUلكترونية بين وحدة أعمال و مستھلك �

 ھو بيع المنتجات و الخدمات من الشركات للمستھلك من خ.ل بيع التجزئة للمستھلك   B2Cيرمز لھا 

، و قد توسع ھذا الشكل كثيرا فتوفرت المراكز التجارية على فھو الشكل المعتاد لkعمال التجارية

ت، و تسمح للمستھلك باستعراض السلع و تنفيذ عملية الشراء، و اUنترنيت لتقديم كل أنواع السلع و الخدما

 ،يتم الدفع بطرق مختلفة منھا بطاقات ا,ئتمان و الشيكات اUلكترونية أو نقدا عند التسليم بطرق أخرى 

 42. من حجم التجارة اUلكترونية اUجمالية في الوقت الراھن ٪ 15يبلغ حجم ھذه التجارة حوالي 

ھذا المجال من التجارة اUلكترونية , يزال محدودا مقارنة بالتجارة اUلكترونية بين بالرغم من أن 

، إ, أن ا,ھتمام و الخطط اUستراتيجية للشركات التجارية تتجه نحو ) B2B(مؤسسات اcعمال التجارية 

تجارية الحسنة و المستھلكين ، سيما و أن الشركات الكبيرة ذات السمعة الا,ستفادة من قطاع اcفراد 

  43.تستطيع أن تكسب التعامل اUلكتروني على مستوى اcفراد في كافة أنحاء العالم

يستطيع ھذا * ) URL(و ھو العنوان اUلكتروني Ruok.netدكان البقال على اUنترنيت في فنلندا : مثال 

عملياتھا التجارية على البقال بيع سلعته بواسطة اUنترنيت بھلسنكي، ھذه المؤسسة الخاصة تقوم بجميع 

اUنترنيت ، و ھي  تحرص أيضا على تطوير خدماتھا حتى توفر أحسن الطرق لتوزيع و إيصال السلع 

  44.إلى الزبون أينما كان

:                                                     اUلكترونية بين وحدة أعمال و اUدارة المحلية الحكومية  التجارة �

BUSINESS TO ADMINISTRATION                                                                      

ھي تغطي جميع التحوي.ت مثل دفع الضرائب و التعام.ت بين الشركات و ھيئات اUدارة  B2A  رمزھا

نماذج المعام.ت على  المحلية الحكومية ، حيث تقوم الحكومة بعرض اUجراءات و اللوائح و الرسوم و

اUنترنيت بحيث تستطيع الشركات اUط.ع عليھا بطريقة إلكترونية و تقوم بإجراء المعاملة إلكترونيا دون 

فعلى سبيل المثال في الو,يات المتحدة اcمريكية يتم اUع.ن عن . الحاجة للتعامل مع المكاتب الحكومية 

رنيت و يمكن للشركات أن تتبادل الردود معھا إلكترونيا إ, أن المشتريات الحكومية من خ.ل شبكات اUنت
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ھذا النمط في بدايته اcولى ، لكن سوف يتوسع بسرعة كبيرة إذا قامت الحكومات باستخدام عمليات 

 .            بأسلوب التجارة اUلكتروني

 : التجارة اUلكترونية بين المستھلك و اUدارة المحلية الحكومية �

ADMINISTRATION TO CUSTOMER 

عملية : ھذا النوع من التجارة اUلكترونية يتم بين المستھلك و اUدارة المحلية و مثال ذلك   A2Cتعرف بـ 

دفع الضرائب حيث تتم إلكترونيا و من دون الحاجة بأن يقوم المستھلك بمراجعة الدوائر الحكومية 

مواطن أن يستخرج التراخيص و يجددھا و يطلع على الخاصة بذلك ، باUضافة إلى ذلك يستطيع ال

القوانين و أن يلتحق بالوظائف الشاغرة في الحكومة و دفع مخلفات السير و غير ذلك من المخلفات ، و 

ھذه أبرز أنماط التجارة و اcعمال اUلكترونية في الوقت الحالي و التي ب. شك من . كذا دفع الضرائب

ماط جديدة تفرضھا طبيعة التعامل عبر شبكة اUنترنيت ، التي , تقف عند حدود الممكن أن تتولد عنھا أن

    45. جغرافية أو شخصية معينة

  متطلبات التجارة ا�لكترونية :رابعا 

متاحة في أي مجتمع تنمو و تزدھر ,بد من توفير  لكي تصبح التجارة اUلكترونية عبر شبكة اUنترنيت ،

في ھذا الجزء سوف نتناول بإيجاز المتطلبات التي تستلزم توفرھا على الصعيدين .البيئة المناسبة لھا 

 .   الدولي و الوطني

ية و و تشمل البنى التحتية المدعمة للتجارة اUلكترونالبيئة التحتية اUلكترونية  :المتطلبات التقنية   -

عقد التعام.ت التجارية عبر شبكة اUنترنيت، بنية متينة في القطاع تقنية المعلومات و ا,تصا,ت و تشمل 

و كذلك  ،و ال.سلكي و أجھزة ا,تصا,ت من فاكس و ھواتف ثابتة و متنقلة  شبكات ا,تصال السلكي 

فنية ، و رأس المال البشري المستخدم الحواسب اqلية و برامج التطبيقات و التشغيل ، و خدمات الدعم ال

في اcعمال و التجارة اUلكترونية، إضافة إلى توفر القطاعات المنتجة لتقنية المعلومات ، فھذه المكونات 

توفر البيئة اUلكترونية التي تساعد على انتشار استخدام اUنترنيت و تھيئ البيئة المناسبة للتجارة 

       46. اUلكترونية

      لتجارة اUلكترونية ، cنھا بمثابة القناة اUلكترونية للدخول في ار انتشار اUنترنيت عام. رئيسيا و يعتب

أو السوق اUلكتروني الذي تتم من خ.له المعام.ت و التباد,ت التجارية ،  كما أن انتشار اUنترنيت 
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لشخصية و الھواتف و إمكانية معرفة يعتمد على توفر عناصر أساسية منھا توفر أجھزة الحاسب اqلي ا

  47.عدد المشتركين و المستخدمين لzنترنيت 

باUضافة إلى ذلك ,بد من تعام.ت تجارية إلكترونية آمنة وفق معايير مقبولة عالميا ، و , يمكن أن 

اUلكتروني يتحقق ذلك إ, إذا وفرت البنوك بالتعاون مع شركات بطاقات ا,ئتمان العالمية و بطاقات الدفع 

لكترونية آمنة ، بحيث تتمكن الشركات من إدارة حساباتھا عبر اUنترنيت ، و إاcخرى ، خدمات دفع 

يمكن مشترو بضائع ھذه الشركات من تسديد ثمنھا إلى حسابات الشركة المصرفية عبر شبكات اUنترنيت 

  48. مباشرة

كات المحلية الصغيرة التي , تستطيع تحمل و كذا تنظيم سوق افتراضية على شبكة اUنترنيت تمكن الشر

تكاليف إنشاء مواقع مستقلة للتجارة اUلكترونية ، من عرض و بيع منتجاتھا ، لقاء ثمن مقبول لھذه 

  .الخدمات 

أيضا إط.ق حملة إع.مية واسعة ، و تنظيم ندوات و مؤتمرات لشرح أھمية التجارة اUلكترونية ، و 

توفير وسائل آمنة من التكنولوجيا التي  و كذا. لى الشركات و ا,قتصاد القومي الفوائد التي تعود بھا ع

لكترونية على حقوقھم، و منھا على سبيل اUتحافظ على سرية التعام.ت و حصول المتعاملين في التجارة 

   49. التي يمكن التحقق من ص.حيتھا االمثال بطاقات ا,ئتمان ذات الخدمة المتصلة إلكتروني

عالمي ,بد أن  يكذلك من متطلبات البنية التحتية امت.ك و تخزين المعلومات لخلق سوق إلكترونو 

الخ إلى الشكل الرقمي و ...تتعامل مع مشكلة تحويل المعلومات المتاحة كالكتالوجات و الخرائط و الكتب 

و يضاف إلى ذلك . أيضاو المشكلة ھنا فنية للقيام بھذا التحويل و اقتصادية ،   بمستوى جودة مناسبة

  .  مشك.ت تخزين ھذا الكم الكبير من المعلومات ثم سھولة الدخول إليھا بفاعلية

يتطلب نظام التجارة اUلكترونية طرقا مناسبة لسداد قيمة المنتجات و الخدمات و : اUلكتروني  الدفع-

  . الرقمية  كالنقود اUلكترونية و يتضمن الدفع اUلكتروني العم.ت. البيانات التي حصل عليھا العميل 

حيث يجب ضمان القدر المعقول من الخصوصية في طريقة التعامل و : السرية في اتصا,ت الشبكة -

وبة تخزين المعلومات المطلوبة دون تشويه أو تغير في طريق الشبكة ، كما يجب أن تقدم المعلومات المطل

  50. بالغرض الذي تقدم و تستخدم من أجلهو كاملة و متعلقة  في حينھا و أن تكون دقيقة 
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نية المعلومات و و يشمل ھذا الجانب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع تق :المتطلبات البشرية -

  .و اUنترنيت و البرامج التطبيقية ذات الع.قة بالتجارة عبر اUنترنيتشبكة ا,تصال 

الواعي يسمى با,ستعداد اUلكتروني أي المجتمع القادر وو من ناحية أخرى تتطلب التجارة اUلكترونية ما 

و يرتفع معدل ا,ستعداد . الذي لديه الرغبة في استخدام و ممارسة ھذه التجارة بالثقافة اUلكترونية ،

اUلكتروني cي مجتمع من خ.ل تطوير نوعية اcنظمة التعليمية و توسيع دائرة الفرص cفراد المجتمع 

     ا حتى يصبح مجتمعا ذا معرفة و ثقافة تكنولوجية، باUضافة إلى توفير الفرص للمؤسسات ل.ستفادة منھ

و المعاھد التعليمية و المدارس ,ستخدام تقنية المعلومات و ا,تصا,ت ، وتكييف المناھج التعليمية مع 

تعامل مع أجھزة المعارف التقنية ، و كذا ضرورة تأھيل الكوادر الفنية ، حيث تصبح قادرة على ال

الكومبيوتر، و ھذا يتطلب تطويرھا سنويا بأحدث ما وصلت إليه ھذه النظم في العالم ، و ذلك من خ.ل 

الدورات التدريبية على مستوى المصانع و الشركات و المؤسسات ا,قتصادية و البنوك لتدريب العاملين 

عداد ٳنفيذ عمليات التجارة اUلكترونية ، وكذا بھا على كيفية استخدام شبكة اUنترنيت و التعامل معھا و ت

           51.دورات لتأھيلھم في اللغة اUنجليزية باعتبارھا لغة التعامل مع تلك الشبكة

,بد من القيام بالعمليات التي تھدف إلى تجنب اcخطاء التي وقعت فيھا العديد من : المتطلبات التنظيمية -

لkعمال التجارية اUلكترونية ، و المتمثلة في عدم تجھيز البنية التنظيمية الشركات عندما بدأت في التحول 

  . ال.زمة للتعامل مع ھذا النظام الجديد

حيث تركت ھذه الشركات نظم العمل الداخلية كما ھي بدون تطويرات جوھرية و انصب التطوير فقط  

لكن مع بقاء نظم العمل بدون تغيير فكانت على استخدام أنماط التكنولوجيا الحديثة ، و العمالة الماھرة 

النتيجة المنطقية ھي عدم تحقق النتائج المتوقعة و من ھذه العمليات ال.زمة لتطبيق اcعمال اUلكترونية 

  : تكون عن طريق 

  .تحليل العمليات و الوظائف الحالية بشيء من التفصيل -

  . مساھمة كل عملية أو وظيفة في تحقيق اcھداف المطلوبة تحديد درجة اcھمية النسبية أو درجة -

استبعاد العمليات الغير ضرورية بھدف تبسيط النظام و جعله متماشيا مع متطلبات التحول  -

  .  لkعمال اUلكترونية

  .   إضافة العمليات ال.زمة لتدعيم عملية التحول إلى اcعمال اUلكترونية -

  52. توفير القدر الكافي من المرونة للنظام و تحديد مدى قدرته على تحقيق اcھداف المرجوة -
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و تشمل التشريعات و القوانين و القواعد التي تت.ءم مع طبيعة التجارة عبر : المتطلبات التشريعية -

ستمرار التجارة شبكة اUنترنيت ،   و تمثل ھذه التشريعات اUطار القانوني و التنظيمي الذي يضمن ا

كما يتكفل اUطار القانوني بإيجاد اcدوات القانونية . المتعاملة فيھا و حماية حقوق اcطراف  اUلكترونية 

و التعام.ت اUلكترونية مثل وسائل التعاقد عبر شبكة اUنترنيت أو عبر البريد      التي تتناسب 

ات التجارية اUلكترونية سواء كانت في داخل اUلكتروني أو الشروط ال.زمة لذلك ، و فض النزاع

المجتمع أم كانت بين أطراف في دول مختلفة ، و كذلك التعامل مع وسائل اUثبات لkطراف المتنازعة 

و تشمل أيضا ھذه التشريعات القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، و الجرائم . تجاريا عبر الشبكة

الضرر و اUت.ف الناجم عن تلك الجرائم ، و التعامل مع التوقيعات اUلكترونية و تحديد مفھوم 

      53. اUلكترونية

و عليه يمكن لنا القول أن القضايا القانونية تظھر نتيجة للمتاعب التي يمكن أن تحدثھا اUنترنيت في 

التعامل مع القانون في ھذه البيئة الغير متطورة، فكيف نتعامل مع التوقيعات التي ھي أساس كل 

يئة المناخ التشريعي و لذلك  يعد تھ،المعام.ت و ھل يقبل التوقيع اUلكتروني و الضرائب من سيحصلھا 

البيئة القانونية من أھم متطلبات تطبيق التجارة اUلكترونية لتنظيم الع.قات بين البائع و المشتري و 

المورد و سبل حماية حقوق المستھلك و ھنا تبرز أھمية وجود دور فاعل و مؤثر للدولة في مجال التجارة 

ة بالشفافية و الوضوح و عدم التمييز و المرونة و مراعاة اUلكترونية بحيث تتسم ھذه القوانين و اcنظم

  54.التقدم التقني 

 :متطلبات حمائية-

  :للقيام بحماية التجارة اUلكترونية و الحفاظ عليھا يجب تحقيق المتطلبات التالية 

شخصية يتم ھذا بتأكيد خصوصية البيانات و المعلومات ال: متطلبات الحفاظ على التجارة اUلكترونية - /أ

بتحديد قواعد و إجراءات Uدارة البرامج التي يتم بھا الحصول على البرامج و تحقيق التوازن بين 

خصوصية المعام.ت ، باUضافة إلى إستخدام التكنولوجيات المتطورة لمواجھة المشاكل المتعلقة 

  .بالخصوصية 

            ر البيانات ذات الطبيعة الخاصةو يمكن تمييز الحماية عن طريق تشفي: تدابير اcمن و الحماية -/ب

     و الموائمة بين متطلبات تشفير البيانات و التصدي للجرائم و سوء اUستخدام باUضافة إلى حماية مبادئ 

  .و تقاليد المجتمع 

                                                             

.30عامر محمد محمود ، مرجع سابق، ص - 53
  

.296محمد الصيرفي، مرجع سابق،ص - 54
  



لتي تعد حماية حقوق الملكية الفكرية ، من أكبر التحديات ا: حماية الملكية الفكرية و أسماء النطاق  -/جـ

تواجھھا الدول لتحقيق النمو ا,قتصادي و ا,جتماعي بدخولھا عصرا تسھم فيه المعلومات و المعرفة في 

  55.تشكيل ھياكل اقتصادھا و تقويته 

 و لنجاح التجارة اUلكترونية يجب تبني برامج لحماية الملكية الفكرية و يتم ھذا على عدة مستويات ،

كتحسين الھيكل التشريعي لحماية الملكية الفكرية و تعزيز القدرات المؤسسية و ا,رتقاء بالوعي على 

  .المستوى القومي و المؤسسات و اcفراد 

  :إضافة متطلبات التجارة اUلكترونية التالية  يمكنكما 

يكون قادرا على تلبية الطلب تتطلب التجارة اUلكترونية اقتصادا متطورا نسبيا و متنوعا و مرنا و ذلك ل-

و المستوى الدولي ، أي يلزم أن يكون لدى الدولة سلع تستطيع أن أالفاعل ، سواء على المستوى المحلي 

صناعية أو خدمات بمختلف صورھا، باستخدام الوسائل  ،تصدرھا، سواء كانت سلعا زراعية 

متعاملين ، و خاصة المشاريع الصغيرة و اUلكترونية، كما يجب أن تكون ھناك قيمة مضافة تعود على ال

     56. المتوسطة، من التعامل خ.ل التجارة اUلكترونية

، و كذا المتدخ.ت المادية العديدة التي تدخل في  واسبوجود قطاع صناعي فاعل في مجال صناعة الح-

جود و استمرار نشاط ھذا المجال ، كما يتعين توافر بعض الصناعات المرتبطة بھا ، اcمر الذي يستلزم و

  .البحوث و التطوير

        ضرورة إتباع سياسات اقتصادية يكون من شأنھا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ، ليقوم بالدور الفاعل-

ع و دعم و الرئيسي في نمو التجارة اUلكترونية ، و ذلك طبقا لتفاعل عوامل السوق ، مع ا,ھتمام بتشجي

  .مساھمته في رسم ھذه السياساتو اشتراك القطاع الخاص 

        ضرورة توافر الثقة المتبادلة و المصداقية بين كل اcطراف المتعاملة من خ.ل التجارة اUلكترونية ،-

و خاصة في ظل غياب التشريعات الوطنية المنظمة لھذا النوع من التجارة ، حيث يتأنى توافر تلك الثقة 

 ،ي جميع مراحل التجارة اUلكترونية، و التأكد من إمكانية ا,عتماد عليھا من خ.ل توفير اcمان و الثقة ف

  57.و من أن جميع حلقات التعامل التجاري مؤمنة من قبل البائع و المشتري و البنوك و شركات التأمين

  

                                                             

8116عالخليج ا5ماراتية ، مجلةمنشور بالملحق ا5قتصادي ل ،"العرب و التجارة ا5لكترونية و مخاوف الدوت كوم " ،عمر عدنان العوبثاني -
55 

.54،ص2001   
 

.15فة، مرجع سابق،ص محمد عر - 56
  

.296محمد الصيرفي ، مرجع سابق،ص  - 57
  



  معوقات التجارة ا�لكترونية  :خامسا 

السابق بيانه ، إ, أنه ھناك من  على النحوعلى الرغم مما توفره التجارة اUلكترونية من مزايا عديدة 

المعوقات ما يقف في طريق التوسع في اcخذ بھا بصورة تجعلھا البديل الحديث للتجارة التقليدية ،و من 

ھذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة ھذا النوع من التجارة ذاتھا ، و منھا ما يرجع إلى الظروف المحيطة 

تعاملين في حقل التجارة اUلكترونية ، و بالنظر لحداثتھا و تطورھا السريع و فھناك تحديات تواجه المبھا 

لعل اھم المشك.ت التي تعوق تقدم و انط.ق ھذه التجارة و إن كانت توجد في دولة و , توجد في أخرى 

  :  عليه يمكن أن نجيزھا  فيما يليو فإنھا مشك.ت يجب القضاء عليھا من أجل فسح المجال لھا ، 

  : جز القانونية الحوا �

د القوانين و اللوائح المنظمة للتجارة في الدولة و عدم م.ءمتھا لممارسة التجارة وجو أوعدم مرونة -

  . اUلكترونية ، فتعديل القوانين يرتبط أساسا بإرادة الدولة في عزمھا لتبني حلول التجارة اUلكترونية

 .ت.ءم التجارة اUلكترونيةعدم وجود بنية تشريعية و قانونية و إدارية -

 .غياب قواعد و نظم حماية السرية و التأمين و الخصوصية و حماية حقوق المستھلك و الرقابة-

 .عدم وجود انسجام القواعد القانونية مع اتجاھات ا,ستثمار و قيادة سوق اcعمال-

 . عدم وجود قواعد قانونية تكفل موثوقية و فعالية التجارة اUلكترونية-

غياب اUطار التشريعي المتعلق بالتجارة اUلكترونية في معظم الدول النامية و الذي يعد العمود الفقري -

  58.ھالقيام

 : الحواجز السياسية  �

أن التجارة اUلكترونية تعتمد أساسا على اUنترنيت كوسيلة اتصال فان عدم التمكن من استعمال ھذه  بما-

  .الشبكة يمنع وجود ھذه التجارة أو أنه يحد من انتشارھا

حيث تعتمد بعض دول العالم على سياسة تمنع بتاتا استعمال اUنترنيت أو تمنع استعمال بعض المواقع أو 

جيل مع موزع معين  و سواء كان السبب في ذلك ھو الحفاظ على وحدة التراب أو تفرض عليھم التس

   59.احتراما cخ.ق و معتقدات البلد فان ھذا يحد من انتشار اUنترنيت و بالتالي التجارة اUلكترونية
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 :الحواجز التقنية  �

متطلبات تقنيات المعلومات التي ضعف الھيكلة التحتية ل.تصا,ت في الدول و عدم قدرتھا على مواكبة -

سوف يحد من أمن الشبكة  ھذا. تشتمل على ا,تصا,ت و ما يرتبط بھا من تجھيزات و برامج و أنظمة

 .و يعيق سرعة نقل البيانات في الشبكة التجارية و بالتالي الفشل في إقامة التجارة اUلكترونية      المالية

,حتيال و السطو على المعلومات الخاصة بالعميل التي قد مشاكل يتعرض لھا العميل كالنصب و ا-

تعرضه إلى معرفة بطاقات ا,ئتمان الخاصة به و سرقة أمواله ، و كذلك سرقة التوقيع اUلكتروني للعميل 

و استخدامه في تزوير المعام.ت و التعام.ت المالية ، و إرسال المعلومات غير الصادقة لkفراد 

السندات ، و إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل و التي تتعلق بالمشتريات أو الثمن و للت.عب في أسعار 

 60الخ...السداد

 .نقص في ا,عتمادية و اcمان و المعايير و البروتوكو,ت-

 .عدم وجود حيز حجمي كافي ل.تصا,ت السلكية و ال.سلكية-

 .أدوات تطوير البرمجيات مازالت تتغير باستمرار و بسرعة-

 .قد يحتاج المزودين إلى مزودات خاصة للويب و لبنى تحتية أخرى باUضافة إلى مزودات الشبكات-

  .الحاجة إلى أجھزة و خدمات و تطبيقات و بنية تحتية للمعلومات و ا,تصا,ت-

بعض برمجيات التجارة اUلكترونية , تتناسب برمجيا و تقنيا مع بعض المكونات الصلبة أو مع بعض -

 .التشغيل أنظمة

 .التفاوت في مستوى التطور التكنولوجي و الموارد البشرية بين الدول-

صعوبات فنية في ا,تصال و التوصيل مع برمجيات التجارة اUلكترونية و بعض التطبيقات و قواعد -

 .البيانات فيخلق عدم توافق بعض برمجيات التجارة اUلكترونية مع العتاد أو مع بعض أنظمة التشغيل

 .ضعف كفاءة قطاع ا,تصا,ت و خاصة في الدول النامية-

 . غياب البنى التحتية و التي تتيح ا,تصال بشبكة اUنترنيت-

 61.البطء في الشبكة الوارد عن ضعف قطاع اUنترنيت-
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 :و تتمثل فيما يلي: الحواجز ا(قتصادية �

 .عدم اكتمال المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدى المؤسسة-

 . نقص خبرة المؤسسة في اUلمام بشروط و متطلبات التسويق الخارجي و المنافسة الخارجية-

 .ارتفاع تكلفة منتجات المؤسسات عن غيرھا-

 .عدم ا,ستفادة من الملحقات التجارية للدولة في سفارتھا بالخارج-

لى أسلوب معالجتھا cمور حيث يؤثر ذلك عبلكترونية Uالرھبة و الخوف من الولوج في مجال التجارة ا-

 .ھذه التجارة خاصة مع وجود شركات و تكت.ت 

 .عدم مراعاة متطلبات اcمان للعمليات التجارية للمؤسسة عبر اUنترنيت-

   عدم التنبيه للمشاكل الخارجية التي , تعود للمؤسسة و يمكن أن تصادفھا في مجال التجارة اUلكترونية-

  .مواصفات ، تدخل وسطاء غير آمنة مخالفة البضائع لل: مثل 

 .62تفاوت في كفاءة المؤسسات و اcفراد في دخول عالم التجارة اUلكترونية-

 و نذكر منھا :الحواجز الثقافية  �

ا,ستھ.ك ا,فتراضي أو التسوق اUلكتروني غير منغرس في عادات المجتمع ، فالمستھلك من طبعه -

عن قرب و خروجه إلى التسوق،  ضف إلى ذلك تخوفھم من است.م يرغب في معاينة البضائع و الخدمات 

منتجات غير مطابقة لطلباتھم أو عدم ا,ست.م الكلي ، فثقافة ا,ستھ.ك عن بعد لم تتضح لدى المستھلك 

 .خاصة في مجتمعنا العربي

 )الجھل بالقراءة و الكتابة ، و اcمية المعلوماتية(انتشار اcمية -

من اللغات المتداولة على شبكة اUنترنيت ھي اللغة  ٪89.5ن أما بلللغة ا,نجليزية عضعف اUلمام با-

 .ا,نجليزية

غياب الوعي بكيفية إجراء المعام.ت عبر شبكة اUنترنيت ، و الذي يوقع المتعاملين فريسة سھلة -

  63.للمحتالين
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 نحصرھا بإيجاز في: المعوقات الضريبية و الجمركية �

العوامل المعيقة لتشجيع ھذه اcنماط إن فرض الضرائب في بيئة التجارة اUلكترونية قد يكون من أكثر 

 .المستجدة في النشاط التجاري، و ھذا ما تظھره الدراسات البحثية المختلفة

إن للعولمة و ما يتبعھا من اندماج دولي إلى جانب التقدم التكنولوجي السريع أثر كبير على تحصيل -

الضرائب و على توزيع اcعباء ، و يرى البعض أن للعولمة أثار سلبية على تحصيل الضرائب و سوف 

خر يرى أنھا قد تؤدي إلى طرق جديدة qتحدث أضرارا فادحة في البنيان الضريبي ، و لكن البعض ا

 .  مبتكرة في زيادة إيرادات الضرائب

بعض أن اUنترنيت ستجعل وظيفة الجباية الضريبية عبر يرى ال -اUنترنيت–تحدي البيئة الرقمية ذاتھا -

أنھا سوف تزيد سھولة التملص من دفع الضرائب على المبيعات فعندما يشتري : ث.ث طرق مختلفة 

نه يدفع تلقائيا ضريبة القيمة المضافة أما لو ٳالمح.ت التجارية التقليدية ، ف حدأسطوانة من أمواطن 

اUنترنيت، فالمرجع أن يتخلص من الضريبة و من الصعب إمكان اcجھزة  اشتراھا من بائع عبر شبكة

كذلك تعطيل قدرة التجار و المصرفيين . الضريبية م.حظة منتجي و بائعي المنتجات الرقمية باUنترنيت

 .      و غيرھم من الوسطاء الذين يلعبون دورا ھاما في جباية الضرائب أو توفير المعلومات الھامة

إلى أن اUنترنيت تزيد حركة الشركات و تنقلھا من أنواع معينة من اcيدي الماھرة ،  فاcعمال أو  إضافة

اcفراد العاملون على الشبكة يستطيعون ا,نتقال إلى البلدان منخفضة الضرائب، كما أنھا ستزيد من 

 64.رائب عليھاصعوبة تحديد ھوية اcفراد أو الشركات العاملة في اcنشطة القابلة لفرض الض

ھذا . و , يخفى علينا أن القانون الضريبي يعد من أھم القوانين التي تتأثر مباشرة بالتجارة اUلكترونية

باUضافة للطابع الدولي لھذا النوع من التجارة و إمكانية قيام المنشآت الدولية بمزاولة نشاطھا عبر 

، يفقد الدول النامية فرصة تحصيل إيرادات اUنترنيت دون أن توجد صورة مادية في الدول اcخرى 

و المنشآت اcجنبية التي تعمل على أراضيھا في ظل التجارة لتي تحصلھا من الفروع ضريبة الدخل ا

التقليدية و تجعل من تطبيق ھذه الدول لمبدأ إقليمية الضريبة عام. من عوامل الخسارة الضريبية التي 

   .تتكبدھا في ظل التجارة التقليدية

  : و نذكر كذلك من بين العوائق التي تحد من تطور التجارة اUلكترونية ما يلي
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خطاء الناتجة عن كلفة تطوير التجارة اUلكترونية بواسطة الشركة بنفسھا قد يكون غاليا جدا و اc: الكلفة -

ه المھام و لكن ذام بھھناك عدة فرص لمنح شركات تقنية بالقيحيث .ھذه التجارةقلة الخبرة قد تسبب تعطيل 

 . ليس من السھل معرفة أي شركة ھي مناسبة

ھذه اcمور مھمة جدا في عالم الشركة للمستھلك خصوصا في ميدان اcمن و : اcمن و الخصوصية -

عن المشاركة في التجارة  بو الكثير من الناس تحج ٪100اcمان و التي يظن الكثير من الناس منيعة 

إضافة إلى عدم وجود بنية أساسية عالمية لمعلومات آمنة .اUلكترونية بدواعي الكشف عن خصوصياتھم 

 . و موثوق بھا

بعض من الزبائن , تثق بالباعة المجھولين الذين , يرونھم و , يثقون : انعدام الدقة و مقاومة المستخدم -

و كذلك انعدام لمس المنتجات فبعض الزبائن يودون لمس .  بالنقد اUلكترونيبالمعام.ت غير الورقية و ,

 . المنتجات قبل شرائھا 

 ., يوجد عدد كافي من الباعة و المشترين في الكثير من التطبيقات تجعل ھذا اcمر مريحا -

 65.التجارة اUلكترونية قد تسبب انھيار في ع.قات الناس مع بعضھا البعض -

ن التجارة اUلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة و إن آفاقھا و إمكاناتھا , ٳرغم من ھذه العوائق فلكن بال

ن التجارة أو لكن الشيء المؤكد ب. تقف عند حد إ, أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا ھذه التجارة 

ر في كامل أنحاء العالم، و ما اUلكترونية و جدت لتبقى و في يوم ما سوف ترى التجارة اUلكترونية النو

        66".عولمة التجارة"يدل على ذلك إرادة المجتمع الدولي في 
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  . مراحل تنفيذ التجارة ا�لكترونية :سادسا

  : في ھذا الجزء نعرج إلى بيان أھم المراحل التي تمر عليھا التجارة اUلكترونية و نعرضھا كاcتي

  "ا,يجاب"الخدمات عرض السلع و: المرحلة اcولى  �

في جميع المجا,ت ، إلى ظھور سلع لم يكن لھا وجود من قبل ، حتى بالنسبة أدى التطور التكنولوجي 

للسلع التقليدية كالتلفزيون و الھاتف و غيرھا، حيث تنوعت أحجامھا و أشكالھا و ع.ماتھا و تميزت عن 

عوبة بالنسبة للمستھلك العادي التمييز فيما بعضھا البعض بمواصفات  و مميزات مختلفة ، فأصبح من الص

ھو مناسب لمتطلباته الشخصية ، و على سبيل المثال أجھزة الھواتف النقالة التي تحمل العديد من 

جل ذلك أكد أالع.مات العالمية ، كما يختلف كل نوع عن سابقه من حيث الشكل و المواصفات ، و من 

نية على اcخص بوجوب إع.م المستھلك بجميع مواصفات المشرعون في مجال المباد,ت اUلكترو

فأصبح عرض السلع و الخدمات عبر شبكة اUنترنيت يتضمن  ،السلعة المادية أو الخدمة المعروضة 

    67.جميع المسائل الجوھرية في العقد و التي يجب ا,تفاق عليھا

بيعھا مستخدما أي من الوسائل اUلكترونية فالبائع في ھذه المرحلة يقوم بعرض السلعة أو الخدمة التي يود 

   وصفا كام. يميزه عن غيره،) سلعة أو خدمة(المتنوعة للعرض، فھو ملزم عبر اUنترنيت بوصف المبيع 

و يتحمل مسؤولية مطابقة ھذه المواصفات للمبيع تماما، و للمشتري حق رد السلعة المباعة عند اخت.ف 

إ, أن . فسخ العقد ،  و رغم أن ذلك يحقق العلم الكافي للمبيع صفاتھا عن الصفات المعروضة ، و

المستھلك في اcصل لم يعاين المبيع معاينة حقيقية ،فھو لم يراه إ, معروضا على الشبكة، و من ثم فقد 

جل ذلك أعطت أيتعذر عليه أن يحكم حكما دقيقا على المنتج الذي تعاقد عليه و لم يراه رؤية حقيقية ، من 

شريعات حماية المستھلك المشتري حق العدول عن العقد حتى و لو انعقد فله الحق في رد المبيع و الت

   68.استرداد الثمن كما له الحق في استبداله لكن خ.ل مدة معينة

و بعبارة أخرى ففي العقود اUلكترونية يتم العرض عبر موقع الويب ،حيث يقوم البائع أو المنتج ببناء 

اUنترنيت لعرض سلعته أو الخدمة التي يستطيع إنتاجھا و تسويقھا حسب طلب  موقع على شبكة

  .المشترين
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و خ.ل ھذه المرحلة يتمكن المستھلكون من التعرف جيدا على السلعة المطلوبة من خ.ل المعلومات 

ر عدد المقدمة من صاحب الموقع ، و لھذا يجب صياغة العرض بطريقة تمكنه أن يكون موجھا إلى  أكب

كما يجب أن يكون ھذا العرض دقيقا و ) الخواص،الشركات،مستھلكين أجانب و محليين(من المستھلكين 

  :شام. ،أي يجب أن يوضح ما يلي

  )اسم الشركة ،العنوان ،الھاتف(ھوية البائع أو المنتج و كل المعلومات المتعلقة به -

صور و رسوم موضحة للسلعة ، حيث تظھرھا  و الخارجية للمنتوج ، و ھذا بوضع ةالمواصفات الداخلي-

  .من كل جوانبھا مع ذكر الوزن و الحجم ، كما ,بد من تبيان كيفية استخدام ھذه السلعة و الھدف منھا

  سعر البضاعة أو الخدمة-

  مدة ص.حية العرض-

  69.وسائل الدفع و اUرسال و التنفيذ المعتمدة-

إلى أخر فإذا أراد البائع استھداف أشخاص معنيين فانه  إ, أنه تختلف طريقة  طرح العرض  من بائع

يستخدم البريد اUلكتروني لتوجيه اUيجاب إلى اcشخاص الذين يھتمون بمنتجه دون الغير ، فيقوم بإرسال 

رسائل إلكترونية إلى صناديق البريد الخاصة بھم ، و عند فتح البريد سيجد اcشخاص العرض الموجه 

  .إليھم

جأ البائع إلى المواقع التجارية على ا,نترنيت التي تعرض المنتجات و الخدمات على صفحات أما إذا ل 

الويب لعدد كبير من العارضين فإن اUيجاب يكون عاما أي يوجه إلى جمھور عالمي غير محدود و, 

  . معين 

  و الدفع "القبول"طلب الشراء: المرحلة الثانية  �

     أن يتلقى العرض من قبل العارض بالقبول و يقرر ھذا اcخير الشراء ) المشتري(اcخراقتنع الطرف  إذا

و بعد طلب المزيد من المعلومات و البيانات عن السلعة أيا كان نوعھا و مواصفتھا ، يقوم المشتري بالنقر 

يرغب في الحصول لمk ا,ستمارة الخاصة ببياناته الشخصية، و الكمية التي " طلب الشراء"على مربع 

جل كسب ثقته و طريقة است.م البضاعة أو الخدمة و العنوان أعليھا ، و طريقة الدفع التي يفضلھا من 

التي ستصل إليه السلعة، ثم يقوم برنامج قاعدة البيانات للبائع بفحص تلك البيانات من أجل إتمام عملية 

عمله مع البنك، و برنامج المخزون الذي ينسق  التبادل ، عن طريق ا,ستعانة ببرنامج الدفع الذي ينسق
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حيث .حتى يتم تسوية المدفوعات المترتبة على الصفقة  اعمله مع المخزن ، يتم بعد ذلك الدفع إلكتروني

  70. المشتري،البائع،البنك: يعتبر نظام الدفع اUلكتروني جوھر الصفقة، فھو يرتبط بين أطراف ث.ثة 

ذج الشراء بعد اختيار المنتج الذي يريده حيث يتضمن النموذج رقم البطاقة فالمشتري يقوم باستكمال نمو

اص ا,ئتمانية الخاصة به و قيمة المشتريات، و بإجراء بعض الخطوات من خ.ل الكومبيوتر الخ

و معھا رقم بطاقة ا,ئتمان إلى كومبيوتر البنك الذي يتعامل معه المشتري ، بالمشتري، تنقل ا,ستمارة 

وم الكومبيوتر بمضاھاة رقم البطاقة ا,ئتمانية و قيمة المشتريات بالمعلومات الخاصة بالمشتري حيث يق

  .   في قاعدة بيانات البنك 

فإذا كان الرقم صحيحا و الرصيد يسمح ، يبعث برسالة إلى المتجر اUلكتروني يخبره فيھا بذلك فيوافق 

كومبيوتر البنك بخصم قيمة البضاعة  من حسابات البائع على عملية الشراء،  و في نفس الوقت يقوم 

خر ، فھو يقوم با,تصال بھذا البنك ليتم تحويل قيمة المشتريات من آو إضافتھا في بنك     المشتري 

  . حساب المشتري في البنك اcول إلى حساب البائع من البنك الثاني

سداد القيمة حيث يقوم البنك بإصدار النقود  و نشير إلى أنه تستخدم النقود اUلكترونية عبر اUنترنيت في

اUلكترونية لعم.ئه ، و يحتفظ العميل بھذه النقود في المحفظة اUلكترونية حيث يتم حفظھا على القرص 

في البطاقات الذكية و ھي بطاقات تحوي رقائق إلكترونية فيھا ذاكرة لتخزين  الصلب للحاسب اqلي أو

     71. ل بطاقات ا,ئتمان العاديةالمعلومات و ھي تحل اqن مح

و تعتبر أيضا الشيكات اUلكترونية من أھم وسائل الدفع التي تعتمد على الحاسب اqلي ، حيث ينتقل الشيك 

بالبريد اUلكتروني إلى المستفيد بعد توقيعه إلكترونيا، فيحصل عليه المستفيد و يوقعه إلكترونيا و يرسله 

  .      بإشعار و إيداع إلكتروني في حسابه بالبنكبالبريد اUلكتروني مصحوبا 
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  تسليم المبيع: المرحلة الثالثة  �

ففي ھذه المرحلة يتم التسليم الفعلي للسلع و الخدمات المتفق عليھا ،      ، ترتبط ھذه المرحلة بنوع البضاعة 

  .و يختلف التسليم بحسب نوع البضاعة 

فھناك الطريقة التقليدية لتسليم البضائع المادية ، حيث يتم تقديم طلب الشراء و السداد إلكترونيا، على أن 

يتم تسليم البضاعة بالبريد،أو تستعين المؤسسة بمندوبي المبيعات لتوصيل السلعة إلى المستھلك بنفسه، أي 

  .،الكتب،السيارات ، أجھزة الكومبيوتر و كمل على ھذه السلع   hors ligneأن التسليم يتم خارج الخط 

أما الطريقة الثانية فھي الطريقة اUلكترونية لتسليم السلع الرقمية ، حيث يتم الشراء و السداد و التسليم 

مثل القطع الموسيقية، برامج   on ligne إلكترونيا من خ.ل شبكة اUنترنيت ، أي التسليم على الخط 

   72.الحاسوب

بق يتضح لنا أن مبدأ عمل التجارة ا,لكترونية و تعام.تھا يتم من خ.ل آلية عامة   و من خ.ل ما س

 : التالية الخطوات في تتمثل

 ) حاسوب برامج ،م.بس ،كتب ( حاجياته تلبي التي للسلع المستھلك تحديد ÷

 . حاجياته له يوفر الذي لاcمث البائع عن للبحث اUنترنيت شبكة على المستھلك لدخو ÷

 . المناسب للبائع الويب موقع على الزبون إط.ع ÷

 الرغبات عـم قـتتواف يـوالت ،شراؤھا المراد البضاعة وتحديد ،المباشرة الخط على كتالوج اختيار ÷

 ) السعر اللون،الحجم ،(

 السداد ،التسليم موعد الصفقة، لحو والمشتري البائع بين التفاوض ÷

  ـاUلكتروني البريد طريق عن لشراء ا طلب لبإرسا يقوم بالشروط المستھلك اقتناع عند ÷

 . خزنالم يـف تجـالمن رةـوف من ويتحقق ،الطلب بيانات قاعدة ضمن ويدمجه الطلب التاجر ليستقب ÷

 . الفاتورة رـبتحري وم ويق يـاUلكترون البريد طريق عن أو الويب صفحة على الطلبية التاجريؤكد  ÷

 ).التاجر( المستفيد  وبنك ) المشتري(المصدر بنك بين اUلكتروني السداد ÷

  .تقليديا أو إلكترونيا التسديد كان سواء ،المشتري عنوان على المنتج لإرسا ÷

  
                                                             

.414،ص2005ابراھيم سيد احمد، قانون التجارة ا5لكترونية و التوقيع ا5لكتروني ، المكتب الجامعي الحديث للنشر و التوزيع، مصر،- 72
  



   واقع التجارة ا�لكترونية:سابعا

 :عربيا  - 

 Electronicبالتجارة ا,لكترونية " متزايدا" اھتماما -سبق ذكرھا-لقد شھد العالم في اqونة اcخيرة

Commerce  كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات

" رئيسا" وا,تصا,ت حيث لعبت و, زالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف با,نترنيت دورا

من " كبيرا" و,فقد حصل تح. كوسيط ,ستكمال تنفيذ أعمال التجارة بشكلھا الحديث والمعاصر" ومھما

Uفي " ملموسا" لكترونية واقعاالشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل ا,لكتروني الحديث، وأصبحت التجارة ا

في ظل " وتسعى العديد من الدول إلى تعظيم دور التجارة ا,لكترونية خصوصا. بيئة الحالية ظ.ل

لتأثير " ظم دورھا في المستقبل القريب نظراالعالمية والتحديات الجديدة ومن المتوقع أن يتعا المتغيرات

ھذه التجارة على اcسواق وأداء المؤسسات وقدرتھا التنافسية، حيث يتوقع أن تكون التجارة ا,لكترونية 

  73.ھي أسلوب التجارة السائد بين المنظمات واUفراد خ.ل ھذا القرن في كافة أنحاء العالم

. ية و بالخصوص حول التجارة اUلكترونية في العالم العربيأعود للحديث حول التجارة اUلكترونو 

فالعالم العربي اqن من المفترض أن يتحول إلى ھذه التقنية مرغماً أو برضاه خصوصاً مع ظھور الكثير 

من منا لم يسمع بالموقع . من المواقع اUلكترونية العالمية التي بدأت توجه بضاعتھا نحو السوق العربي

و المتخصص في بيع الكتب؟ و الذي بدأ اqن ببيع الكثير من المنتجات إضافة إلى  Amazon الشھير

؟ ھذا الموقع الذي تحول إلى مصدر دخل للكثير EBay و من منا لم يسمع بموقع المزادات الشھير. الكتب

 .من اcشخاص عن طريق عرض سلعھم للبيع عليه

من المواقع المخصص لبعض المناطق كمواقع تابع ھذه المواقع اUلكترونية العالمية طرحت الكثير 

بينما لم تتوفر البنية . لبريطانيا وفرنسا واليابان لما تمثله ھذه المناطق من سوق كبيرة لبضائع ھذه المواقع

التحتية ال.زمة Uثارة اھتمام ھذه المواقع في عالمنا العربي و لكن أعتقد أن التطور قادم في عالمنا العربي 

بالخصوص مع ظھور خدمة البطاقات  .وسائل الدفع واستقبال اcموال عن طريق اUنترنت لمواكبة

 74.اUئتمانية مسبقة الدفع في عدة دول ومن عدة بنوك في المنطقة

في محاولة للحاق بركب التجارة اUلكترونية ظھرت عدة مواقع في العالم العربي لتقديم بعض الخدمات 

إ, أن غالبية ھذه المواقع لم تحز على ثقة الكثير من . والبضائع و موجھة بشكل خاص للدول العربية

 :الزوار العرب لعدة أسباب من أھمھا
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 .عدم توفر وسيلة دفع آمنة بين الطرفين .1

دم وجود عقد واضح لدى معظم ھذه المواقع و التي غالباً ما يقوم عليھا أفراد بد,ً من مؤسسات ع .2

 .و شركات رسمية

 )خدمات الزبائن(حصول الكثير من المواقع العربية على سمعة سيئة في مجال خدمة ما بعد البيع  .3

 .ن عن الخدمةالمبالغ المدفوعة في حال عدم رضى الزبو ,سترجاع, توجد سياسة واضحة  .4

 .عدم وجود دعم فني سريع لدى بعض ھذه المواقع، مما يساھم في عدم الثقة .5

ف. يمكن cي شخص أن يفرط في مبلغ من المال . قد تكون المشكلة اcولى لدى المستخدم العربي ھي الثقة

التعامل  في. مع شبح على اUنترنت من دون وجود دليل واضح على ھذا الشخص الذي يتعامل معه

اليومي وجھاً لوجه عندما أسلم البائع مبلغاً من المال فأنا أراه و أرى البضاعة و يرى ھو المال ولذلك 

. البائع و المشتري في التعامل مع بعضھم البعض على أرض الواقع. ليست ھنالك أي مشكلة لدى الطرفين

ود مثل ھذه الثقة فالبضاعة غير ملموسة أما على اUنترنت فھنالك الكثير من المشاكل التي تحول دون وج

حتى اqن و المبالغ النقدية غير ملموسة أيضاً للتاجر مما يجعل أي عملية غير متأكد عليھا بين الطرفين 

عبارة عن مغامرة غير محسوبة خاصة مع عدم توجد سياسات أمنية واضحة حول اUنترنت في وطننا 

 75.يالعرب

حكومة اUلكترونية قد تساھم بنيتھا التحتية في إتاحة المجال أكثر وأكثر مع ظھور رغبة حثيثة لموضوع ال

و مع توفير قانون حول اUنترنت في الدول العربية سيساعد . للمشتري والبائع في الحصول على ثقة أكبر

 ھذا بطبيعة اcمر. المنطلقة و الموجھة للعالم العربي وا,حتيالھذا اcمر على تقليل عمليات النصب 

سيساعد للتأسيس لمتاجر إلكترونية عربية و كذلك سيساھم في ثقة المواطن العربي في عمليات البيع و 

 .الشراء على اUنترنت

 :في حال توافر التالي أعتقد بأن نسبة نجاح المواقع العربية ستزداد بشكل مضطرد

توفير قوانين توفر اcمان للبائع و المشتري فيما يتعلق بعمليات البيع و الشراء الموجھة للعالم  .1

 .العربي

موجه بشكل (المبالغ المالية من على اUنترنت  باست.متوفير خدمات مصرفية تسمح للتجار  .2

 )خاص للبنوك في العالم العربي
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العربي و دون الحاجة لكل متطلبات تواجد  Uقامة متاجر إلكترونية في العالم خيصتوفير ترا .3

يكفي طالب الترخيص توفير مبلغ مالي في البنك باUضافة إلى التوقيع على بعض . (متجر حقيقي

 )التي تحمي زبائنه ا,تفاقات

عن طريق إعفائھا من نسبة من (تشجيع الشركات الحالية على توفير خدماتھا عبر اUنترنت  .4

 )الضرائب مث.ً 

مثل توفير خطوط .(في تقنيات اUنترنت ا,ستثمارفي العالم العربي على  ا,تصالكات تشجيع شر .5

 )إنترنت سريعة

توفير البنية التحتية ال.زمة للشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في عالم اUنترنت و الشبكات  .6

 76.المشتركة بين ھذه الشركات

المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تحاول العديد من الدول العربية متابعة حيث 
لتواكب التطورات  اقتصادياتھامن خ.ل تطوير وتحديث  جديدةوما تعززه من متغيرات  وا,تصا,ت

لكترونية اU اcعمالمن تكنولوجيا المعلومات، وبدأت ھذه الدول في ا,عتماد على  والمت.حقة السريعة
(E_Business) Uسواقترونية كمنطق للتعامل في لكوالتجارة اcالتي تتعامل فيھا شركات ھذه الدول  ا

وتواجه الدول العربية . واcردنالعربية السعودية ومصر  المملكة و اUماراتومن بين ھذه الدول دولة 
،تلك الھوة الفاصلة التي اقتصادياتھافي  المتسعةفي ھذا المجال أھمھا الفجوة الرقمية  واسعةتحديات 

والقدرة على  والمعرفةمصادر المعلومات  إلىتھا ثورة المعلومات وا,تصا,ت في مجال النفاذ خلق
وھي آخذه با,تساع  بينھا وبين " واقعا" ومتعددة الجوانب وباتت أمرا واسعةوھي فجوه  استغ.لھا

  .لوجودھا بين الدول العربية ذاتھا وفي داخل كل دوله على حده إضافة المتقدمةالدول 

 (%2بلغت  العالميةأن حجم صادرات الدول العربية التقانه  إلى 2005يشير تقرير البنك الدولي العام و
 )9( (2%)وأمريكا ال.تينية  (29%)ودول شرق آسيا  (36%) المتقدمةفقط في حين بلغت في الدول ) 

لكل ألف من  (480)يبلغ  2003في الدول المتقدمة لعام " أما من حيث متوسط مستخدمي ا,نترنيت مث.
لكل ألف من السكان للعام نفسه، مما   ) 49(السكان ومتوسط مستخدمي ا,نترنيت في الدول العربية 

  77.يوضح حجم الفجوة الرقمية 

ن من أھم مؤشرات قياس الوصول لتكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت ھو مؤشر عدد مستخدمي إ
 اUحصائيات، وتشير أحدث لكترونيةاUوآفاق التجارة ا,نترنيت والذي يعكس بشكل غير مباشر واقع 
، 2013مليار مستخدم من تعداد سكان العالم لعام ) 3.2(أن عدد مستخدمي ا,نترنيت في العالم يبلغ نحو 

في حين لم يكن عدد مستخدمي ا,نترنيت يتجاوز )18%(مليار نسمه أي بنسبة  )7.5(البائع عددھم نحو 
ليون مستخدم، أي تضاعفوا نحو سبعة عشر مره على مدى عشر سنوات م (70)أي  1997في عام 

،أما على المستوى العربي، يبلغ عدد اUنسانيوھي زيادة لم تشھدھا أي وسيله أخرى على مدار التاريخ 
مليون نسمه مستخدم من أجمالي سكان  )33(نحو  2013مستخدمي ا,نترنيت في العالم العربي لعام 

مليون أي أن نسبة مستخدمي ا,نترنيت العربي لعدد السكان يبلغ نحو  (330)لغ الوطن العربي البا
ألف  600يتجاوز 1997،في حين لم يكن أجمالي عدد مستخدمي ا,نترنيت العربي في عام (%8.7)
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التي يشھدھا  الزيادةأي أن . 78ضعف في مدى عشر سنوات) 50(مستخدم وھو ما يعني زيادة تبلغ نحو 
في عدد  الھائلةا,نترنيت في الوطن العربي تعد أعلى النسب في العالم، وتنبأ ھذه الزيادة  انتشار

على التطور " استنادا الزيادةمستخدمي ا,نترنيت عما يمكن أن يشھده المستقبل من توسع في ھذه 
  .العربية في ا,عتبار اللغةالتكنولوجي الذي بدأ يأخذ 

تكنولوجيا  انتشارتؤثر بشكل مباشر عليه وعلى  عديدةلى عوامل ويعتمد عدد مستخدمي ا,نترنيت ع
المعلومات وا,تصا,ت منھا مدى توافر الحواسيب ورخص ثمنھا وصيانتھا وتعليم الط.ب في 

الھاتف وا,شتراك في ا,نترنيت وتوفر الھواتف  ورخص أسعار المعلوماتيةميه cالمدارس ومحاربة ا
متوسط دخل الفرد  إلى إضافةالمعلومات وتعريبھا ل.ستفادة منھا  انتقالوالخطوط لتأمين سرعة 

  ) .العالية للفرد الشرائيةالقدرة ( المعيشةومستوى 

تكنولوجيا ا,تصا,ت في العالم العربي يكشف وجود ھوة رقمية بين بلدان  استخدامواقع  إلىن النظر إ
لخليج العربي وبلدان ,زالت متعثرة في ھذا طورت نسيج تكنولوجيا ا,تصا,ت فيھا واغلبھا في منطقة ا

لدراسة أعدت لصالح منتدى دافوس ا,قتصادي الدولي حول تحديات تطور تكنولوجيا " المجال ووفقا
  -:ث.ث مجموعات إلىفي العالم العربي،تم تصنيف الدول العربية  واUع.ما,تصا,ت 

 .البحرين -الكويت – اUمارات: مجموعة التطور السريع وتشمل -
 . السعودية -لبنان - اcردن–مصر : مجموعة الدول الصاعدة -
 .سوريا –عمان  –المغرب : مجموعة الدول السائرة في طريق النمو -

العربية المتحدة الدول العربية من حيث نسبة مستخدمي ا,نترنيت من  اUماراتھذا وتتصدر دولة 
في الكويت  (12.8%)ثم قطر  (18.17%)ثم البحرين  %)29,9(أجمالي سكانھا حيث بلغت 

  .على حين يقف السودان في أخر القائمة (%11.29)

بعد  التاسعة ألمرتبهالعربية السعودية نجد أنھا تأتي في  المملكة المعيشةمستوى  ارتفاعوعلى الرغم من 
ا المغرب ومصر من مجموع السكان أم 2.68%لديھا  النسبةتتجاوز  تونس وقبل فلسطين حيث ,

  79.عشر الحادية المرتبةمن " انط.قافتتابع في التصنيف . والجزائر وليبيا
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أن بعض الدراسات البحثية  إ,،"وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجم التجارة ا,لكترونية عربيا
التجارة ا,لكترونية في العالم العربي فقد حققت التجارة  وإمكانياتأظھرت تواضع حجم  واUحصائية

حيث بلغ نموھا  1997منذ عام " ا,لكترونية على المستوى العالمي معد,ت نمو مرتفعه نسبيا
مليار دو,ر لعام  (330) إلى 1997مليار دو,ر لعام )  (26عائداتھا من  وارتفعت" سنويا (%200)

مليار  (5000) إلىومن المتوقع أن تصل 200380ار دو,ر لعام ملي (1000)لتصل  وارتفعت 2001
في حين أن حجم التعام.ت في التجارة ا,لكترونية العربية لم يتجاوز نسبة .  2005دو,ر في عام 

الشراء أما  (b2b)من حجم التعام.ت على المستوى العالمي على صعيد تعام.ت الشركات  (%0.3)
   .2006للعام " وتشير أكثر التوقعات تفاؤ, (0.6%)" اعربي يتجاوزعبر ا,نترنيت فلم  يا,لكترون

الى أن التعام.ت ا,لكترونية في أفريقيا والدول العربية لن تتخطى  (UNCTD)والصادرة عن 
 نسبة " مث. اcمريكيةمن مجموع التعام.ت العالمية في حين ستحقق الو,يات المتحدة  (%0.6)

(%58.1)81. 

Uعدة أسباب منھا أن  إلىلكترونية العربية على المستوى العالمي يعود أن تدني مساھمة التجارة ا
من مساحة ا,ستخدام على شبكة ا,نترنيت،  o.5%تمثل أكثر من  المواقع التي تستخدم اللغة العربية ,

أمام نجاح تجارة التسوق ا,لكتروني في الدول العربية، فمشكلة اللغة تمثل " رئيسا" وھذا يعد عائقا
لكترونية يقيد نشاط التجارة ا,لكترونية العربية، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة اU" مھما" عام.

ن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات ا,ئتمان وضعف الثقة بالجوانب وسائل الوفاء بالثم" وتحديدا
 لkنشطةھذا النمط المستحدث  استخداملحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف  اcمنية

المشاكل التقليدية التي تعوق التجارة ا,لكترونية في العالم العربي مثل  إلى باUضافةھذا .التجارية
بنسب عالية  اcمية انتشاربشرية والمادية وغياب الخبرات التكنولوجيا ال.زمة نتيجة ضعف الموارد ال

الذي  اcمرع.وة على وجود أمية معلوماتية وضعف كفاءة قطاع ا,تصا,ت  اcبجدية اcميةممثلة في 
ا,تصال وعدم توفير البنية التحتية الكافية التي تتيح  اcخرىيؤثر في أداء القطاعات ا,قتصادية 

التشريعي  اUطارتأتي مشكلة غياب " با,نترنيت وا,ستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا وأخيرا
والحفاظ  اcسواق انفتاحوالتنظيمي في بعض الدول العربية الذي ينظم المعام.ت ا,لكترونية في ظل 

  .الفكرية الملكيةعلى حقوق 

 ازديادلتعامل بالتجارة ا,لكترونية على المستوى العربي مع وتتوقع بعض الدراسات أن يزداد حجم ا
توجيھات حكومية لدى العديد من ھذه  إلىھذه البلدات في ا,قتصاد العالمي مشيرة  اقتصاديات اندماج

 اUنتاجيةمع كثير من القطاعات "تعامل الحكومية الكترونيا آذيتمالحكومة ا,لكترونية  Uيجادالبلدان 
  .ة كذلك في تقديمھا لمختلف خدماتھاوا,ستھ.كي
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وينبغي التأكيد على ضرورة توافر مجموعة من اqليات تساعد على النھوض بواقع التجارة ا,لكترونية 
بنية متطورة  دوجو المتطلباتذه العربية،وتتخطى بعض العقبات وتحقق نسبة نجاح متزايدة ومن ھ

للمتعاملين في ھذا  والثقةبيئة قانونية وتشريعية لتوفير الحماية  إرساءمع  Uدارتھال.تصال ونظم جيدة 
ھذه الوسيلة ووجود  cھمية واUدراكوتوافر قاعدة ثقافية جيدة والوعي  اcجنبيةومعرفة اللغة . النشاط

  82."ومستوى مرتفع من الدخل نسبيا آليةحاسبات 

 اcداءن الباحث في الواقع العربي ي.حظ أن الجھود تتفاوت فيما بين المؤسسات العربية من حيث إ
نظام لغة ثنائي وبرمجيات  باعتمادفالمئات من المواقع العربية تتجاوز مشكلة اللغة . وا,نجاز والتميز

وقد لكترونية رة اUسوق التجا إلىة وحلول خاصة بالبيئة العربية وبالتالي تمكنت من الدخول مترج
مجموعة  ةالعربية المتحد اUماراتالعديد من المصارف العربية وفي مقدمتھا البنوك الكبرى في  تأعلن

وبنك الكويت  –بنك ا,تحاد الوطني  –وبنك دبي الوطني  اcوسطالشرق  -الدولي  اUماراتبنك 
ا,عتماد  وبنك www.audi.comبنك عودة لبنان على الموقع  www.nbk.comالوطني على الموقع

لبنك قطر الوطني على الموقع  إضافة www.pibank.comاللبناني وبنك فلسطين الدولي على الموقع 
www.qatarank.com.83 

بتقديم خدماتھا المصرفية عبر ا,نترنيت لتسھيل التجارة ا,لكترونية وتلك البنوك ھي العاملة  البدء
  ..في ميدان التجارة ا,لكترونية العربية" حاليا

على الشبكة، أبرازھا متاجر الم.بس والحلويات والمكتبات،كما  افتراضيةكما شاع تأسيس متاجر 
للعديد من السلع في مقدمتھا المج.ت ومنتجات  ةوتسويقيع.نية إ،إخباريةخدماتية شاملة، ظھرت مواقع

 واcردنا,لكترونية في دبي والسعودية  اcسواقوالبرمجيات ،وتعد مشروعات  ةاcجھزالتقنية من 
ويتوقع أن تحقق خطط تطويرھا نماء جيد في سوق " التجارة ا,لكترونية طموحا تأكثر مشروعا

  .يةالعرب ةالتجارة ا,لكتروني

ومع أتساع ا,ھتمام بأحداث مواقع عربية على ا,نترنيت لمختلف المؤسسات والھيئات التجارية في 
خدمات التسوق ا,لكتروني  بإضافةالعالم العربي بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة 

ة ا,لكترونية في وتظھر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجار اcخرىوخدمات التجارة ا,لكترونية 
جھات عربية  (10)من أصل  (7)أن كل  إلىالبيئة العربية تزداد على نحو متسارع وتشير التنبؤات 

تقع  ةخدماتي و ةوإع.مي تسويقيةعلى ا,نترنيت تضيف ضمن خدمات الموقع أنشطه " تستحدث موقعا

.ضمن نطاق ومفھوم التجارة ا,لكترونية
84
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التجارة  تنظمل قانونية تشريعاتإيجاد ضرورة على الدول العربية الوحدة ا,قتصادية لجامعة المجلس أكد 

قرصنة وسرقة العمليات للحد من مصالح الدول العربية اUلكترونية عربياً من أجل المحافظة  على 

ات ونظم رص في مجال صناعة البرمجياصبح يمتلك الفالدول العربية ، وخاصة أن كثيراً من للمعلومات

ويسعى مجلس الوحدة ا,قتصادية العربية Uنشاء شركه عربيه ". المعلومات وابتكار البرامج وتطويرھا

 وأنظمة أجھزةوتسويق  إنتاجم.يين دو,ر بھدف  5لتأمين المعلومات وا,تصا,ت برأس مال مبدئي 

  . "تأمين وحماية المعلومات وا,تصا,ت بأيد عربية

  عي التي مازالت في حيز الدراسات وا,جتماعات إ, إنه من الصعوبةرغم من كل ھذه المسا

بمكان تحديد موقع الدول العربية في التجارة اUلكترونية معلوماً لنا أن دول الخليج العربي ومصر تأتي 

حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم . في مقدمة الدول العربية

  85.وع من التجارةھذا الن

أن التجارة اUلكترونية العربية تنحصر على اcغلب في ا,ستيراد للمنتجات والبضائع والسلع يمكن القول 

ھي الدول غير  ةلكترونياUوالخدمات من المصدرين الدوليين ، أي الطرف الفعال والمؤثر في التجارة 

ل تجارة العربية مستھلكة للسلع والمنتجات اcجنبية مما يصعب عملية اجتماعھا عبالطبع ھذا يج. العربية 

  .العربي لعدم وجود اcساس الذي تبنى عليه في عملية التبادل –في التعامل العربي 

 كافة  وضع يمكن  , أنه إ, ، ا,لكترونية  التجارة لمجا في مبتدأفالعالم العربي بصفة عامة , يزال 

 بعض في ا,نتعاش من ونوعا جيدة تحركات اcخيرة السنوات شھدت فقد ، واحدة كفة في العربية البلدان

  .وتونس المتحدة العربية اUمارات ا,لكترونية  التجارة باشرت التي لالدو ھذه بين ومن.  لالدو ھذه

  : ا�مارات العربية المتحدة : أو( 

 ير التجارة لتطو الھادفة العملية في كبيرا شوطا قطعت التي لالدو من المتحدة العربية اUمارات دولة تعتبر

حيث تسعى اUمارات جاھدة Uحراز مراتب متقدمة في مجال ھذا النمط الجديد من التجارة .ا,لكترونية 

من خ.ل إصدار القوانين المنظمة للمعام.ت اUلكترونية  ، و من خ.ل تطوير بنيتھا التحتية التي تتجسد 

  .لواقع على أرض ا

                                                             

، ا5لكتروني الجديد و التنمية ، المؤتمر ا5قليمي الرابع للجان الوطنية العربية لدى غرفة التجارة الدولية رأفت رضوان،العالم-1  
. 2002 ، جوان 17-18  



 المستندات فباعتبار ، 2002 سنة منذ لكترونيةUا للتجارة تشريعية وقوانين أنظمةلقد بدأ اھتمامھا بوضع 

 مصداقية إثبات محاولة إلى ناراتيوـاUم رعونـالمش سعى لكترونيةUا للتجارة أساسية أداة لكترونيةUا

  86.اUلكترونية  والتجارة التوقيع أنـبش 2002 سنة 2 رقم القانون إصدار لخ. من المسندات ھذه

 معلومات أي عن الكشف نـم ا,نترنيت  خدمات بتقديم تقوم التي الشركات منع على القانون ھذا نص وقد

 .الخدمة  تزويد أثناء عليھا لتتحص المستخدمين تخص

 التوقيع و ةـلكترونيUا ام.تـبالتع ,عترافا رورةـلض التشريعية الحاجة سد من القانون ھذا تمكن وقد

 إلى افتقر القانون ھذا أن إ,.  اUلكترونية  التعام.ت  لجميع التشريعية المظلة بمثابة فھو ،لكترونيUا

 إصدار خ.ل  نـم 2006 سنة هـمعالجت تم ما وھو ، اUلكترونية  الجريمة إلى التطرق وھي مھمة نقطة

 القوانين  أوائل  نـم يعتبر والذي، المعلومات تكنولوجيا جرائم مكافحة لحو 02 رقم القانون ا,تحادي 

 .المجال  ھذا في العربية

 و إلكترونيا املينـالمتع حقوق حماية إلى 2006 لسنة لكترونيةUا التجارة و المعام.ت قانون ويھدف

التجارة  تخدميـلمس اcمن قـتحق التي الجوانب لك شام. القانون ھذا جاء فقد ،التزاماتھم تحديد

  . اUلكترونية  التجارية المباد,ت أمام عوائق أي إزالة في يساھم مما ،اUلكترونية 

 دـج خطوة باتخاذ اUمارات قامت ،اUلكترونية  التجارة لمجا في سريعة  بخطى  التقدم في منھا و رغبة 

 حرة منطقة  لأو اءـإنش لخ. من التقنية التحتية البنية تھيئة في تمثلت ،التجارة ھذه تطوير شأنھا منمھمة 

 لخ.استطاعت  يـالت و ، 2000 سنة اUلكترونية  والتجارة المعلومات لتكنولوجيا العالمي المستوى على

 جعل مما ، العالم  في والبرمجيات الكمبيوتر شركات كبرى استقطاب إنشائھا من قصيرة جد فترة

 . المتقدمة لالدو في التجارية المراكز يضاھي لكترونياإ تجاريا مركزا اUمارات

المعلومات                  اـتكنولوجي لاـمج في جذاب استثماري مناخ توفير من الحرة المنطقة ھذه تمكنت وقد

 ـدبي ةـواح ،.مـلzع يـدب مدينة:  في تجسدت أساسية مشاريع ث.ث إط.ق  لخ. من ا,تصا,ت و

 تعكس  التي العربي الوطن في الفريدة المبادرات من تعتبر اcخيرة ھذه.  لzنترنيت  دبي ومدينة للمشاريع

المدينة  لھذه ططُخ فقد ،87المنطقة في ,لكترونية ا التجارة و,نترنيت ا لتطور اcخيرة لمرحلة ا بوضوح

 منطقة لأو فھي ، 2000 سنة افتتاحھا منذ ا,نترنيت  عبر التجاريةللتعام.ت  رئيسيا مجمعا تكونأن 

 .ذـالم يـوھ ، المعلومات تكنولوجيا على القائمة الصناعات و ا,لكترونية  للتجارة متخصصةحرة 

 يـالعرب
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 للشركات  الرئيسي المشجع  أنھا كما ، اUنترنيت  لمجا في لأعما لتطوير أحجامھا  لبك للشركات الوحيد

 المنطقة ھذه في تمارس التي الرئيسية اcنشطة بين ومنا,لكترونية ، التجارة لمجا في المبتدئة و الجديدة

 ، Uلكترونية ا التجارة لأعما صيانته،ولتأطيره  إضافة ،المعلومات  اـبتكنولوجي قـيتعل اـم ـلك ميمـتص: 

 ذلك في بما أخرى شبكة أي لخ. من أو عبر ا,نترنيت  الخدماتتقديم  اUع.م ،  و ا,تصا,ت خدمات

  88. اUع.ن و الدعاية خدمات،...  مينأالت خدمات و والمالية المصرفية الخدمات

  تونس : ثانيا

 من العديد تـطبق و ،اقتصاھا ويرـلتط ا,لكترونية  التجارة أھمية باكرا عرفت التي لالدو من تونستعتبر 

  .التجارة ھذه وتطوير نشر إلى الھادفة السياسات

 منھا اقتناعا،1997لقد بادرت الدولة التونسية بإعطاء موضوع التجارة اUلكترونية أھمية قصوى منذ سنة 

 فقد.  عنه غنى , ـلب , ،رورياـض أمرا يعتبر للبلد المالية و ا,قتصادية الحياة في النشاط ھذا لإدخا بأن

 تھيئة محاولة على مركزة ، ا,لكترونية التجارة تنمية تيسير ل وطنية إستراتيجية بوضع الحكومة قامت

 و لكترونيUا فعدـال لوسائ توفير لخ. من لكترونيةUا التجارية المباد,ت تنمية في يساھم م.ئم محيط

 لجعلھا البشرية ردواـالم ـلتأھي ذلكـوك ،الم.ئم القانوني اUطار إقرار و ،متطورة اتصا,تية أساسية بنية

 أن تظھر ، المتبعة التونسية اUستراتيجية نتائج وإن. الحديثة التكنولوجية التطورات مع التأقلم على قادرة

%  35 بنوح زيادة لا ھذه ت قدر لالمثا لسبي فعلى ،Uلكترونيةاالتجارة  دانـمي يـف تـتحقق ةـعالي ادةـزي

 27 حوالي إلى 2006 سنة دو,ر مليون 20 من التجارة ھذه حجم ارتفع دـفق ، 2008 و 2006 سنتي بين

 2008.89 سنة دو,ر مليون

 ألف416 حوالي مارس فقد ، شعبية أكثر فشيئا شيئا اUلكترونية  المباد,ت من النوع ھذا أصبح ولقد

مستخدمي  %36.4 ـثلث من أكثر ليعاد ما وھو ، 2008 سنة ا,لكترونية  التجارة عمليات تونسي

  .السكان من%  4 و ,نترنيت ا

كما تظھر المؤشرات المتبعة لمعرفة واقع التجارة ا,لكترونية التونسية تطور ھذا النوع من المباد,ت 

  .التجارية ا,لكترونية من خ.ل تنامي عدد مواقع التجارة اUلكترونية ،ارتفاع عدد الصفقات اUلكترونية 
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  الجزائر : ثالثا

,لكترونية في الجزائر فرغم التطور الھائل الذي يعرفه العالم و , يفوتنا اcمر للتطرق  إلى واقع التجارة ا

في ميدان التجارة اUلكترونية التي صارت تنافس التجارة التقليدية من حيث الحجم و الذي يتوقع الخبراء 

أن تتجاوزھا خ.ل السنوات المقبلة في ظل نسب النمو العالية التي تسجلھا ھذا النمط الجديد من التجارة 

 أن الجزائر لم تسن إلى حد اqن قانونا خاصا بالتجارة اUلكترونية ، رغم الحديث عن تدارك اcمر ،إ,

  .خ.ل تعديل القانون المدني ، الذي من المنتظر أن يفرد لھا مواد خاصة بھا تحددھا و تضبط قواعدھا

بشكل أو بأخر أحد جوانب و مع ذلك فقد سنت الجزائر بعض القوانين و النصوص التطبيقية  التي تمس 

التجارة اUلكترونية كالقانون الخاص بموردي ا,نترنيت ،أو المواد المتعلقة بالجريمة اUلكترونية ،أو تلك 

المتعلقة بالملكية الفكرية و التي تتضمن مواد متعلقة بالملكية الصناعية خاصة وأن عدة شركات عالمية 

      90.ترتفع فيھا نسب قرصنة البرمجيات و الجريمة اUلكترونيةتصنف الجزائر كإحدى أكبر المناطق التي 

لكن الكثير من الناس يخطئ عندما يعتقدون أن الجزائر لم تعرف لحد اqن أي شكل من أشكال التجارة 

يعتبرون مثا, واضحا لممارسة ھذا النمط من التجارة في ) بروفايدر(اUلكترونية،فموردوا اUنترنيت 

يد المؤسسات و اcفراد با,نترنيت يدخل في نطاق التجارة اUلكترونية ، التي تعني كما الجزائر، فتزو

  ".مجموعة التباد,ت التجارية التي تتم عبر شبكة اتصا,ت "سبق اUشارة إليھا في أبسط تعريفاتھا 

 ةـياUلكترون ارةـالتج تطوير في كبير بقدر تساھم اUنترنيت فضاءات فإن التجاري الصعيدفعلى 

و رفعھا إلى  ،الجزائريين اUنترنيت لمتصفحي اUمكانيات من كبير لحيز لتقديمھا نظرا الجزائرية 

معد,ت المعرفة التكنولوجية و منحھا لفرصة عظيمة لكل الجزائريين على اخت.ف جنسھم 

و الولوج إلى الشبكة العالمية  .،عمرھم،مستواھم الثقافي           و المادي، ,ستخدام أجھزة الحاسوب

  91. ل.ط.ع على الفرص التجارية و إبرام الصفقات اUلكترونية 

ففي إطار مساعيھا لمواكبة  2013يمكن أن نغفل لتحدث عن  إستراتيجية الجزائر ا,لكترونية  إ, أنه ,

التغيرات التكنولوجية و ا,قتصادية ، و مجابھة مرحلة ما بعد البترول ،تعكف الجزائر على تركيز 

ا مسمى مقومات ا,قتصاد ال.مادي و تأسيس مجتمع المعرفة من خ.ل تطوير إستراتيجية أطلق عليھ

، و التي تركز على تنمية قطاع تكنولوجيا اUع.م و ا,تصال  نظرا لدوره " 2013الجزائر اUلكترونية "

  .الفعال في تحريك ا,قتصاد الوطني و جعله اقتصاد إلكتروني 
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و تعتبر ھذه اUستراتيجية إحدى الملفات الكبرى على مستوى وزارة تكنولوجيا اUع.م و ا,تصال ، حيث 

 92.في كل المجا,ت ) ا,نترنيت(ستعمل على تعميم استعمال تكنولوجيا اUع.م و ا,تصال  

 :دوليا   - 

إن دول العالم المتطور تتسابق نحو استخدام التجارة اUلكترونية بشكل واسع ، و لكن , يمكن وضع الدول 

  .فاوت من بلد إلى آخر المتقدمة في كفة واحدة ، فتبني التجارة اUلكترونية و التجاوب معھا يت

  :الو(يات المتحدة ا	مريكية: أو( 

لطالما توجت الو,يات المتحدة اcمريكية بلقب ملكة التجارة اUلكترونية منذ ظھور ھذه اcخيرة  ، و ھذا 

ليس بالغريب ، إذا عرفنا أن مي.د و نشأة شبكة ا,نترنيت و التي تعد قاعدة للتجارة اUلكترونية كان في 

  .كنف وزارة الدفاع اcمريكية 

حيث شھدت المباد,ت التجارية اUلكترونية بالو,يات المتحدة انتشارا و ذيوعا كبيرا ، خاصة في كل من  

  .التجارة اUلكترونية بين المؤسسات و التجارة اUلكترونية بين المؤسسات و اcفراد :الصورتين 

لى النصيب اcكبر من حجم التجارة اUلكترونية على مسـتوى الو,يات المتحدة اcمريكية تستحوذ ع إذن 

 .العالم

، بالرغم من %80تعمل جاھدة على زيادة حصتھا في التجارة اUلكترونية لتصل إلى أكثر من  أنھاحيث 

  .محاو,ت باقي دول العالم

م قوي من الحكومة ومما ,شـك فيه أن ھـذا التطـور الحاصل لدى الو,يات المتحدة ما ھو إ, نتاج دع

اcمريكية لكلٍ من اcفراد و المنظمات الموجودة لزيادة حجم التجارة اUلكترونية وذلك من خ.ل ما تسـنه 

   .من قوانين و تشريعات تحمي وتنظم ھـذه التجـارة
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فھي تبذل جھودا حثيثة للحاق بالو,يات المتحدة اcمريكية في استخدام  اcوربيأما في دول ا,تحاد 

  .التجارة اUلكترونية

نه تنمو حركة التجـارة اUلكترونية في آسـيا بشكل عام و اليابان بصفة خاصة بصورة أوكذلك نرى 

  .متزايدة

 ن المتوسط العالمي فمنذاستخدام شبكة اUنترنت في الصين فھو بمعدل أسرع ث.ثة أضعاف ع أما تطور

 93. % 300زاد عدد مسـتخدمي شـبكة اUنترنت  1996عام 

  في فرنسا : ثانيا

Uعواملكترونية في فرنسا توسعا سريعا للغاية خ.ل شھدت سوق التجارة اcخيرة اcالماضية ، فقد بلغ  ا

لكترونية وحدھا مليار ناتجة عن التجارة اU 31منھا  2010مليار يورو عام  36.2حجم المبيعات عن بعد 

من عام  اcولنترنت قد أحرز تقدما خ.ل الفصل مجموع مواقع البيع على شبكة اU أعمال، وكان حجم 

موقعا  90000يوجد حاليا . مليار يورو 17.5 ىإل، ليصل السابقةبالمقارنة مع الفترة % 40بلغ  2013

الخاص  ice4 ولقد ارتفع مؤشر. خ.ل عام واحد  إضافياموقعا  20000ارة في فرنسا ، أنشا منھا للتج

Uشھرلكترونية الرائد في فرنسا خ.ل بقياس نمو مواقع التجارة اcولىالث.ثة  اcبنسبة  2013من عام  ا

فرصة  60000رب من يوفر ھذا القطاع في فرنسا مايق.  2010من عام  اcولبالمقارنة مع الفصل % 15

والمثال الجلي على ھذا . سوقا رائدة  اcجنبيةھذا وتمثل فرنسا للشركات . عمل مباشرة أو غير مباشرة 

 بمنطقة amazon اcمريكيالخاصة بالموقع  واUرسالقامة القاعدة التموينية للتخزين إھو 

montelimar  في فرصة عمل 700، مما سمح بخلق مايقرب من  2013، في عام drome  وتمثل ھذه

   -saran loiretبفرنسا بعد المركز الخاص بموقع  amazon القاعدة ثاني مركز توريدات لموقع

 .فرصة عمل200

        ebay لكترونية مثل موقعأو, المواقع المخصصة لعروض تميز التجارة اU: يتكون القطاع من فئتين 

مليون زيارة  ولقد  priceminister .7،و  2013من عام  اcولمليون زائر شھريا خ.ل الفصل  9

شراء جماعي living social france ، با,ضافة الى موقع rakuten أشتراه مؤخرا الموقع الياباني

وثانيا مواقع  . dealissime الموقع الفرنسي 2011من عام  اcولللكوبونات  الذي اشتري خ.ل الفصل 

و مليونا  la redoute.6و مليونا amazon .9 طة المراسلة مثلمتخصصة معروفة بالبيع بواس

suisses) 8     مليون la fnac 6 ع عن بعديووفقا ,تحاد الب و)مليون (fevad)  الذي يمثل شركات

أي الثقل  2015مليار خ.ل عام  55القطاع، من المنتظر أن يصل ثقل التجارة ا,لكترونية الى 
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 94.ع ا,تصا,ت أو الطيرانا,قتصادي ذاته الخاص بقطا

ستغطي تجارة المنتجات ال.مادية مستقب. المنتجات السمعية والبصرية القابلة للتحميل وخدمات ا,نترنت 

 . ال.مادية ، خاصة الخدمات المتعلقة بالبنوك وبالتأمين

Uصناعة " ب المنافسة لكترونية حجر الزاوية باسترتيجية قطويعد ا,بتكار في التجارة ومن بينھا التجارة ا

 فتمثل مشروعات تم تسجيلھا مؤخرا مثل . NORD PAS_DE_CALAIS الواقع في منطقة" التجارة 

smart stor  بعاد لمساحة تجارية يمكن النفاذqالھواتف الذكية  " بواسطة  إليھاأنشاء بيئة فرضية ث.ثية ا

الحسي بالنسيج لتسھيل عملية القياس الفرضي  اUدراكتحسين  إلىالذي يھدف   C3DS أو مشروع

أما أقطاب . أمثلة حديثة على ا,بتكارات التي يدعمھا ھذا القطب  اcبعادبتقنية ث.ثية  المصممةللمنتجات 

  الصفقات ا,لكترونية اqمنة   TES بمنطقة ايل دو فرانس أو CAP DIGITAL مثل اcخرىالمنافسة 

أما الخطوة القادمة فقد تتمثل .لكترونية وير ا,بتكار في مجال التجارة اUفتشارك في تط CAEN  بمنطقة

في تطوير المراكز التجارية الفرضية التي تضم المئات من المصنعين على غرار التوجه المؤكد بالفعل 

 . اcمريكيةبالو,يات المتحدة 

المستھلكين  على سبيل المثال ويتولى الجھاز التشريعي والتنظيمي في فرنسا الحماية التامة لحقوق 

ولقد تم التوقيع على وثيقة مكافحة . واحترام الحياة الخاصة  SPAM مكافحة الرسائل غير المرغوب فيھا

تحت رعاية السلطات العامة بين ممثلي الع.مات التجارية  2009التزوير على شبكة ا,نترنت عام 

  95. عمليات السداد عن بعد كذلك للتامين الشديدوالعديد من قواعد التجارة ا,لكترونية كما تخضع 
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  الطبيعة الدولية للتجارة ا�لكترونية : 02المطلب 

   التجارة اUلكترونية ، أو باcحرى الوسائط  اUلكترونية التي تجرى من خ.لھا أنشطة التجارة اUلكترونية 

           ن أي نشاط تجاري يقدم سلعاٳالجغرافية و بالتالي ، فسيما اUنترنيت ، , تعرف الحدود المكانية أو ,

أو خدمات على اUنترنيت , يحتاج إلى التوجه إلى منطقة جغرافية بعينھا ، فإنشاء موقع تجاري على 

        اUنترنيت يوفر للشركة صاحبة الموقع، حتى و لو كانت شركة صغيرة ، إمكانية الوصول إلى أسواق 

ي شبكة اUنترنيت عبر العالم كله ، ومن ناحية أخرى يمكن إدارة المعام.ت التجارية بكفاءة و مستخدم

cي شركة من خ.ل موقعھا على اUنترنيت من أي موقع جغرافي، و ھذه السمة لھا تبعات مختلفة ، و 

       96. الخط مثل صعوبة فرض الضرائب عليھا لىخاصة في حالة السلع أو الخدمات التي تسلم ع

  .  و لغرض فھم الطبيعة الدولية للتجارة اUلكترونية يجب مناقشتھا من الجوانب التي سيتم عرضھا 

  دولية المعامOت ا�لكترونية : أو(

وجدت التجارة الدولية اUلكترونية من واقع الشركات الصناعية والتجارية التي تبرم صفقاتھا عبر الشبكة 

في مختلف أنحاء العالم كما في المعلومات المعالجة آلياً الخاصة باcعمال العالمية مع تجار ومستھلكين 

التجارية المختلفة كا,ستشارات الھندسية والطبية والصناعية وا,قتصادية، فاصطبغت التجارة، نتيجة 

لعالمية الشبكة، بطابع دولي عابر للحدود يضع ما يقرب من مائتي دولة في حالة اتصال دائم، حيث أن 

لبيانات التي يتم إدخالھا وتحميلھا على الشبكة تنتشر في ثوان معدودة في كل الدول المرتبطة بھا بحيث ا

ن عولمة التجارة ھي نتيجة لعولمة وسائل ألذلك يصدق القول ب. تكون متاحة cي مستخدم في تلك الدول

لمعلومات وا,تصا,ت ا,تصال والمعلومات حيث أتاحت تلك الوسائل، ومن بينھا بل وأھمھا شبكة ا

الدولية، سوقاً واسعاً أمام عشرات بل مئات الم.يين من التجار والمستھلكين ويسّرت أمام ھؤ,ء طرق 

الحصول على السلع والخدمات دون حاجة للسفر وا,نتقال ومن دون حاجة لوسائل مادية، إذ يكفي توفر 

  97.جھاز حاسوب للوصول إلى كل ذلك

ك الطابع أو تلك السمة التي تمتاز بھا المعام.ت اUلكترونية للكشف عن نطاق ويجب م.حظة مضمون ذل

المعاملة التنظيمي أو القانوني والسبب في ذلك أن البيئة اUلكترونية للمعام.ت التجارية تطرح صعوبة 

ظيم تنظيمھا باعتبار عدم وجود منظمة أو ھيئة مؤسسية حكومية أو غير حكومية لھا حق الرقابة والتن

للشبكة العالمية، لھذا يذھب الفقھاء المعاصرون إلى القول بأن شبكة ا,تصا,ت والمعلومات الدولية 

Internet خير نظام غير مركزي و, توجد رقابة م.زمة لهcن ھذا اc حيث أن الشبكة العالمية  98.فضاء
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وال.سلكية،إ, أن ھذا الوصف تقني تقنيتين ھي الحواسيب ووسائل ا,تصال السلكية بين وصل تھي شبكة 

إن صعوبة التنظيم أو التقنين , تعني عدم وجود . بكل معنى الكلمة و, يعني آلياً بأن الشبكة العالمية فضاء

  99.التنظيم القانوني للوضعيات الدولية الناجمة عن استعمال الشبكة العالمية

شريع المنظم cنشطة ومعام.ت الشبكة العالمية ن محاولة دولة أو دول Uصدار التأمن الجدير بالذكر، 

Hدعاء بأنھا فضاء مستقل وخاص يسمو على أقاليم جميع الدول سيتوقف على تحديد طبيعة تلك الشبكة، فا

، رغم اUنترنتيشكك في قدرة التشريعات الوطنية بمعالجة المسائل الدولية وعلى وجه الخصوص مسائل 

لقد استقر . ة لھا دور مھم حتى عند تزايد الدور المعطى للقطاع الخاصأن الكثيرين يؤكدون بأن الدول

العلماء في الوقت الحاضر على تسمية الشبكة العالمية كموضوع للجدل القانوني بالمجتمع 

وcغراض النظر في دولية   cyberspaceالفضاء ا,فتراضي  أو  Virtual communityا,فتراضي

ي والمسائل القانونية المتعلقة بذلك التعامل تطُرح التساؤ,ت عن ھذا التعامل عبر الفضاء ا,فتراض

 أنعن ھذا السؤال بالخيالية، مثال ذلك  اUجاباتالفضاء، منھا، أين يقع الفضاء ا,فتراضي؟ تميزت 

المادة  أجزاءيوجد في أصغر ) الفضاء ا,فتراضي(مكان، أو أنه  أيالفضاء ا,فتراضي ھو كل مكان و

ويجب طرح سؤال . اUجابات تبدو عقيمة فھذا يعني أن السؤال نفسه غير صحيح كانت ھذه إذا والطاقة،

ن الفضاء ا,فتراضي ھو المكان الذي أوھو، ما ھو الفضاء ا,فتراضي؟ اUجابة العملية لھذا السؤال ب آخر

إلى أي شخص في العالم ليراھا إذا كان  web pagesترُسل من خ.له الرسائل وصفحات الشبكة العالمية 

المحكمة العليا في الو,يات المتحدة اcمريكية بالمجاز علقت وقد  100.إيجادھا) عامة الناس(باستطاعتھم 

يقع في موقع جغرافي محدد  نه ,أالقانوني بأن الفضاء ا,فتراضي ھو مكان خارج الحدود الوطنية حيث 

  .إليهن في العالم للوصول متاح cي شخص في أي مكا إ, أنه

السؤال اqخر، ماذا  إلىالقياس والتحول  إلىوcجل مواجھة القانون للفضاء ا,فتراضي ينبغي اللجوء 

 إلىاتجاھاً جريئاً ذھب  أن إ,؟  إع.ناتلوحة  أومكتبة  أويشبه الفضاء ا,فتراضي ؟ ھل ھو ھاتف عظيم 

ذلك الفضاء معنى  إعطاءل عدسة القانون الدولي لغرض الفضاء ا,فتراضي يكون من خ. إلىالنظر  أن

الفضاءات  إلى إضافةفي القانون، حيث يعتبر الفضاء ا,فتراضي، وفق ھذا ا,تجاه، فضاءً دولياً رابعاً 

cنه يتجاوز مفاھيم المحكمة ) الفضاء الخارجي–القطب الجنوبي–البحار أعالي(الدولية الث.ث المعروفة 

ن قواعد التنازع تبدو ٳنه ما لم يعتبر الفضاء ا,فتراضي فضاءاً دولياً فأو اcجنبيةمة المحك أوالمحلية 

سخيفة وبخ.ف ذلك فان القانون الواجب التطبيق على الصفحة الشبكية ھو جميع القوانين المتنازعة 

  .ايجابيا
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أعمق بحثاً، إن أغلب العمليات والعقود التي تتم عبر شبكة ا,تصا,ت والمعلومات الدولية ھي  وبشكل

فالعقود التي تبرم عبر . ذات طابع دولي حيث يتدخل فيھا أشخاص متواجدون ومنتمون إلى دول مختلفة

في دولة ثانية الشبكة العالمية يكون أطرافھا مستخدم مقيم في دولة ومورد أو مقدم خدمات ا,شتراك 

ن السمة الدولية أو. 101 وشركة تقنية معالجة البيانات وإدخالھا وتحميلھا عبر الشبكة في دولة ثالثة

للمعام.ت اUلكترونية غير قاصرة على العقود بل تنسحب كذلك إلى سائر العمليات اcخرى كالدعاية 

  .والترويج للسلع والخدمات واستغ.ل حقوق الملكية الفكرية

القول بدولية عقود التجارة اUلكترونية مسألة تحتاج إلى ا,ھتمام المميز لما لھذا القول من أثر في  إن 

تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص سواء ما كان منھا من قواعد التنازع أو ما كان منھا من القواعد 

ترونية، وقد أشار الفقھاء إلى ف.بد من الكشف عن المعيار الذي يحكم بدولية المعاملة اUلك. الموضوعية

وبالنظر . انطباق المعايير التقليدية على المسألة محل المناقشة وھي المعيار القانوني، والمعيار ا,قتصادي

إلى المعيار القانوني الموسع الذي يعتبر العقد دولياً إذا تضمن عنصراً أجنبياً سواء تعلق ھذا العنصر 

ن اتصال عناصر العقد بأكثر من ٳمه أو بمكان تنفيذه أو بموضوعه وعليه فبأطرافه أو بھدفه أو بمحل إبرا

   102،نظام قانوني واحد ھو الذي يبرر إضفاء الصفة الدولية عليه

 Transnationalويمكن تطبيق ھذا المعيار ببساطة في مجال البيئة اUلكترونية ذات ميزة عبر دولية 

لجنسية أو الموطن وإبرام ذلك التعاقد أو تنفيذه عبر حدود الدول وبالتالي تيسير التعاقد فيما بين مختلفي ا

المختلفة، لكن لو كانت جميع العناصر في الع.قة التعاقدية متمركزة في دولة واحدة فھل يختفي مفھوم 

اUجابة تكون بالنفي لعدم إمكانية إثبات، على نحو  إن؟ *الدولية وتصبح الع.قة العقدية ذات طابع محلي

، الصفة الوطنية للموقع الشبكي وعدم إمكانية تركيزه جغرافياً، فض.ً عن صعوبة تحديد مكان إبرام دقيق

ويذھب اتجاه فقھي حديث إلى أن الصفة الدولية تتحدد من خ.ل معيار كيفي . العقد وموطن المتعاقدين

للعناصر اcجنبية في  وھو العنصر اcجنبي المؤثر في الرابطة التعاقدية بصرف النظر عن الكم العددي

الع.قة، إذا فان طبيعة العنصر الذي لحقته الصفة اcجنبية وما إذا كان يعد عنصراً مؤثراً أو مجرد 

 أوعنصر محايد ھي التي تكون معياراً للعقد الدولي وقد سمي ھذا المعيار بالمعيار القانوني المضيق 

يصلح تطبيق ھذا المعيار أيضا cن كون العنصر  وفي نطاق التجارة اUلكترونية ,103المرن أو الحديث 

الطبيعة الدولية للعقد اUلكتروني للسبب نفسه المذكور أع.ه الذي  اcجنبي مؤثراً أم غير مؤثر , يغير من

  .يجيب عن التساؤل عن افتراض تمركز جميع عناصر الع.قة التعاقدية في دولة واحدة
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نه يعتمد اشياً مع تطور عقود التجارة الدولية فانادى به الفقه الحديث تمأما بالنسبة للمعيار ا,قتصادي الذي 

وي.حظ  104في تحديد دولية عقد ما على حركة رؤوس اcموال عبر الحدود وتعلقه بمصالح التجارة الدولية

أن ھذا المعيار غير ذي جدوى في إطار شبكة يكون فيھا متجر صغير في دولة معينة مشروعاً متعدد 

ة يمارس سوقياته مع مستھلكين في أماكن متعددة ومن دون تعلق بمصالح التجارة الدولية، بل أن الجنسي

المؤسسة المتعددة الجنسية قد تمارس نشاطھا مع مستھلكين مقيمين في بلد إبرام وتنفيذ العقد نفسه على 

يبدو من المناقشة .د دولياً السلعة أو الخدمة ومقيمين في موطن المؤسسة التجارية نفسه وبالتالي يعتبر العق

السابقة، أن المعايير التي تبناھا فقھاء القانون الدولي الخاص في تحديد طبيعة عقد ما تصلح للتطبيق في 

تختلف من حيث أسلوب التحديد إ, أنھا تتفق على ) المعايير(بيئة مادية وترتكز على مفاھيم ملموسة، فھي 

طن والمكان والحدود، وبالتالي يمكن القول أن تطبيق أي من تلك تلك المفاھيم المادية كالجنسية والمو

القانوني (المعايير في الفضاء ا,فتراضي وعلى العقود اUلكترونية يكون سلبياً، معنى ذلك إقرار المعيار 

أما عند عدم تحقق تلك اcسس فيه ) المعيار(بدولية العقد اUلكتروني عند تحقق أسسه ) أو ا,قتصادي

  . الضرورة البحث عن تفسير لبقاء العقد اUلكتروني دولياً رغم تجرده من كل اcسس المذكورة تقتضي

ن التفسير المنطقي لھذه المسألة يبين أن البيئة التي تجري فيھا المعام.ت التجارية تسبب تدويل تلك ٳ

العقود والصفقات بظ.ل وصفھا على كل تفيء المعام.ت، cن شبكة ا,تصا,ت والمعلومات الدولية 

  .التجارية التي يتم إبرامھا وأحياناً تنفيذھا عبرھا

في الحقيقة، أن العقد اUلكتروني يثير مسألة تنازع القوانين سواء وصف ذلك العقد بأنه دولي أم ,،  

 ابتداءن العقد ابُْرِم اcفعندما ترتكز جميع عناصر العقد اUلكتروني في بلد واحد , يمكن وصفه بأنه محلي 

ن العقد اUلكتروني، نتيجة ألذلك يمكن القول ب. بين مواقع شبكية ليس لھا أدنى ارتباط مادي بدولة معينة

لعالمية الشبكة و, ماديتھا، ھو صورة جديدة للعقد الدولي أو بمعنى آخر أن نظرية تنازع القوانين اتسع 

  .رونيةنطاقھا لتشمل نمطاً جديداً من العقود تسمى العقود اUلكت

, يقتصر وصف الدولية على العقود التجارية المبرمة في الفضاء ا,فتراضي، cن التجارة اUلكترونية 

أو تتعلق بحقوق الملكية الفكرية فض.ً ) كالعمل غير المشروع(تتصل بمسائل تعد من قبيل الوقائع المادية 

يطرح الطابع العالمي لشبكة ا,تصا,ت والمعلومات الدولية مسألة دولية  حيث.عن التصرفات القانونية 

اcعمال التي يتم بثھا عبر المواقع الشبكية سواء ما تعلق منھا بالملكية الفكرية كطرح المصنفات 

  105.والمؤلفات والبرامج دون إذن أصحابھا
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أو يتبين أن عنوان موقع معين في الشبكة العالمية ھو ذاته عنوان ع.مة تجارية تملكھا شركة فرنسية 

أو يكون العمل . 106ويستعمل من قبل شركة أجنبية منافسة تزاول نشاطاً تجارياً مماث.ً للشركة الفرنسية

دولة التي يصل إليھا البث غير المشروع بصورة مواد تعرض على مواقع الشبكة تعتبر مخالفة لقوانين ال

الشبكي والذي يمكن النفاذ إليه منھا، ومثال ذلك الرسائل التي تتضمن قذفاً في حق اqخرين أو مساساً 

  . بحرياتھم العامة

تعلق ھذه المسائل بموضوع التجارة اUلكترونية يأتي من خ.ل مسؤولية موردي خدمات الشبكة  إن

شبكة من خ.ل العقود المبرمة مع اcطراف الراغبة في طرح تلك العالمية عن المحتوى الضار في ال

المواد على أحد المواقع المملوكة لمورد خدمة الشبكة العالمية بإدارة الموقع بنفسه أو تعھد المورد بإدارة 

ومن خ.ل معاينة التطبيق العملي للعمل اUلكتروني غير . الموقع وطرح ما يقدمه له المستخدم من أعمال

مشروع يظھر الطابع الدولي للعمل بوضوح، فالمتضرر من العمل اUلكتروني الضار يلجأ إلى القضاء ال

غير أن المحاكم اختلفت في شأن . ,ستصدار أمر بوقف البث الضار أو حتى بإغ.ق الموقع الصادر منه

ئر ا,ختصاص نفادھا في دوا ن إصدار مثل تلك اcوامر يعنيcسلطتھا في إصدار مثل ھذه اcوامر 

تجاوز  دائرة اختصاص المحكمة ومن ثم سريان اcوامر في كل مكان يمكنه الدخول منه إلى الموقع 

  107.المطروح عليه العمل

  وسائل تسوية منازعات التجارة ا�لكترونية: ثانيا

أو مناسبة تحتاج المنازعات التجارية الناشئة في بيئة إلكترونية إلى طرق م.ئمة في حلھا عند عدم كفاية 

الوسائل التقليدية ، لذلك ,بد من تطوير ما ھو تقليدي أو استحداث أساليب جديدة في التعامل مع تلك 

و أن البحث ھنا ينصرف إلى دراسة الوسائل التقليدية و مجا,ت تطويرھا و إلى الوسائل .المنازعات 

ضاء و الثاني ، يدرس النظم ا,ختيارية الحديثة في حل المنازعات في أفرع ث.ثة ، اcول يتناول نظام الق

  .     في حل النزاع، و الثالث يناقش تسوية النزاع إلكترونيا

  نظام القضاء: 01الفرع 

إن أھم المسارات التي يسلكھا النزاع في طريقه إلى الحل ھو المحكمة، حيث يلجأ المتنازعون إلى المحاكم 

الوطنية التي تطبق قواعد اUسناد في قانونھا حسب المسألة القانونية محل النزاع و ظروف النزاع الدالة 

يد اختصاصھا الدولي بنظر النزاع لكن يسبق ذلك واجب على المحكمة و ھو تحد.إلى تحديد قاعدة اUسناد

و ليس ھذا الفرع بدارس تلك  multi-juridictionnelباعتبار أن الفضاء ا,فتراضي متعدد ا,ختصاص 

و إنما ينصب على ما ھو جديد في ھذا المجال من خ.ل معاينة الجھود الدولية  القواعد التقليدية المعروفة
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في مشروع اتفاقية ,ھاي ل.ختصاص القضائي الدولي و في تحديث ا,ختصاص القضائي الدولي كما 

و كذلك التنظيم اcوروبي ل.ختصاص .1081999اcحكام اcجنبية في المسائل المدنية و التجارية لعام 

و يتركز ا,ھتمام في ھذين . القضائي و ا,عتراف باcحكام و تنفيذھا في المسائل المدنية و التجارية 

ر في قواعد ا,ختصاص المتصلة بالمسائل التجارية و المدنية في ظل الوسائل الصكين على إعادة النظ

            109.اUلكترونية و التمكن من تجنب التعدد غير الضروري للمقاضاة أمام أكثر من محكمة مختصة

،        و نسلط الضوء فيما يأتي على بعض القواعد التي تضمنھا الصكين فيما يتعلق بالمنازعات العقدية أو,

  . و المنازعات غير العقدية ثانيا

المبدأ الرئيسي في الع.قات العقدية ھو حرية اcفراد في اختيار المحكمة التي : المنازعات العقدية -

لكن عند غياب ا,ختيار الصريح أو الضمني . 110ستنظر في النزاع  و ھو ما يطلق عليه الخضوع اUرادي

  .عندئذ يجب التمييز بين نمطين من العقودللمحكمة المختصة بنظر النزاع ف

  :  و نفرق في ھذا المجال بين حالتين العقود المبرمة بين الشركات .1

ينعقد ا,ختصاص في ھذه الحالة لمحكمة محل تجھيز البضاعة أو :  العقود المبرمة إلكترونيا و تنفذ ماديا.أ

و التنفيذ يكون باست.م أو تقديم . تقديم الخدمة كليا أو جزئيا أي تنفيذ ا,لتزام الرئيسي كليا أو جزئيا 

   111. البضائع أو الخدمات

و التنظيم اcوروبي إلى حل يفتقر كل من مشروع  اتفاقية ,ھاي : العقود المبرمة و المنفذة إلكترونيا .ب

لھذه الحالة و بالتالي مازالت المسألة محل خ.ف و مصب اقتراحات كثيرة منھا ، على سبيل المثال ، أن 

ا,ختصاص ينعقد لمحكمة المكان الذي يقع فيه حاسوب المشتري أو نظام البائع،أو مكان حواسيب الخادم 

server  Hنترنيت أو مزودي خدمات اInternet   لكن قد , يفيد ھذا المكان إذا لم يتعلق العقد بالخادم أو

و يظھر اتجاه غالب إلى ضرورة معرفة محل إقامة اcطراف و اعتباره بحكم . مزود خدمة اUنترنيت

  .   مكان تنفيذ العقد

لته إذا يستطيع المستھلك ھنا أن يقيم دعواه أمام محكمة دوالعقود المبرمة بين الشركات و المستھلكين . 2

كان إنشاء العقد يرتبط بنشاطات مھنية أو تجارية قام بھا المدعى عليه أو وجھھا صوب ھذه الدولة و 

، و 112بشكل خاص  عن طريق أعمال الدعاية ، أو إذا قام المستھلك بالخطوات الضرورية Uنشاء العقد
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محكمة دولة عضو التي يوجد فيھا من التنظيم أوروبي على أن المستھلك يرفع دعواه أمام  16تنص المادة 

بينما تقام . موطن المدعى عليه أو أمام محكمة دولة يقع في نطاق اختصاصھا موطن ذلك المستھلك

  .    ، أو يتوطن بھا113الدعوى ضد المستھلك أمام محكمة الدولة التي يقيم فيھا بضرورة اعتيادية

محل البحث ، اcعمال غير المشروعة التي  المقصود بھا في إطار الصكين: المنازعات غير العقدية -

تشكل انتھاكا لحقوق الملكية الفكرية ، حيث نصت المادة العاشرة من مشروع اتفاقية ,ھاي على أن 

المدعي يقيم دعواه في العمل غير مشرع و الجنحة في محاكم الدولة التي وقع فيھا الفعل أو اUھمال 

ي وقع فيھا الضرر ما لم  يثبت المدعى عليه أنه لم يكن قادرا على المسبب للضرر أو في محاكم الدولة الت

كما نصت المادة . ن الفعل أو ا,متناع عن الفعل سينتج ضررا مماث. في دولته أالتنبؤ بطريقة معقولة 

من التنظيم اcوروبي على أن ا,ختصاص ينعقد لمحاكم الدولة التي وقع فيھا الحدث الضار أو أن ) 5/3(

  . خطر من وقوعهھناك 

في الحقيقة ، إن النصوص الواردة بشأن المنازعات غير العقدية , ت.ءم البيئة اUلكترونية لما انطوت 

  114. عليه من ضوابط إسناد مادية تتعارض مع المحتوى غير المادي للفعل و البيئة على السواء

اUلكترونية سواء كانت العقدية أم غير لقد ولدت العديد من اcحكام القضائية المتصلة بمنازعات التجارة 

رورات العقدية و التي صورت قدرة المحاكم على استيعاب التطورات العلمية ، و مواكبة ھذا النظام لض

ورغم ذلك فانه و إن وجدت تطبيقات عملية لحسم . و القرارات الصادرة منه   تحديث التكييف و الفھم

ن محدودة في نوع القرار أو الحكم الصادر أو في عدد الدول التي النزاع بطريقة قضائية ف. تعدو أن تكو

  .   تستطيع محاكمھا إصدار مثل تلك اcحكام

  .النظم ا(ختيارية في حل النزاع: 02الفرع 

تدفع التجارة عبر وسائل ا,تصال الحديثة نحو ا,تجاه إلى الوسائل ا,ختيارية في حل المنازعات الناشئة 

عنھا للتخلص من كل ما يعيق الفعالية و السرعة و خفض التكاليف، لقد وجدت ھذه الوسائل قبل ظھور 

ة المنازعات إلى مثل تلك شبكة ا,تصا,ت و المعلومات الدولية إ, أن ھذه اcخيرة قد زادت من حاج

   .*الحلول 

و من أھم الوسائل ا,ختيارية في حل المنازعات التحكيم و الوساطة في نطاق عقود الشركات و عقود   

  . المستھلكين
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التحكيم ھو نظام اختياري يقوم على تبسيط إجراءات الفصل في النزاع الذي يعرض عليه ، و التحرر  -/1

حيث تقوم المحكمة بتطبيق القانون تطبيقا . من الشكليات و ھو عامل أساسي في سرعة الفصل في النزاع

مبناه قواعد  جامدا فقد يصدر التحكيم حكما يتضمن ح. وسطا و مرضيا للطرفين ، خصوصا إذا كان

لتحكيم التجاري االعدالة و اUنصاف المرنة التطبيق  بعيدا عن ا,عتبارات القانونية الصرفة و , يثير 

الدولي مشكلة ا,ختصاص القضائي الدولي أمام المحاكم ، فھذه المسألة , تجد لھا مح. في نطاق التحكيم 

ھيئة التحكيم و مكان التحكيم و كذلك القواعد  الدولي الذي يقوم أساسا على إرادة اcطراف في تحديد

     115. اUجرائية و الموضوعية الواجبة التطبيق

إن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على ھذه الوسيلة قد تطورت بفضل جھود لجنة اcمم المتحدة للقانون 

      اف بقرارات التحكيم اcجنبية التجاري الدولي و منھا ، على سبيل المثال ، اتفاقية نيويورك بشأن ا,عتر

و م.حظات اcونيسترال 1985و القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عام   1958و تنفيذھا لعام 

 1996.116ن تنظيم إجراءات التحكيم أبش

ھي نظام , خصامي فھي على خ.ف التحكيم و القضاء , تفصل في النزاع و إنما تساعد  الوساطة -/2

قد . اcطراف المتنازعة في التوصل إلى تسوية ودية و ذلك باقتراح حلول معينة عليھما يتم ا,تفاق عليھا

ة الوساطة الناجحة , تكون الوساطة متطورة كنظام التحكيم إ, أنھا أحد الحلول ا,ختيارية للنزاع فنتيج

لذلك إذا كانت التسوية بحاجة إلى . ھي تسوية النزاع ، و تعتبر التسوية في أغلب النظم القانونية عقدا

ن القواعد الواجبة التطبيق على أحكام التحكيم ٳقابليتھا للتنفيذ خارج حدود البلد الذي تم التوصل فيه إليھا ف

لما أن التسوية ھي عقد ف. يحصل التنفيذ آليا و تبقى إجراءات أو قرارات المحكمة , يمكن تطبيقھا و طا

لذلك نشأت الحاجة إلى قواعد  .المحكمة ضرورية  بھذا الشأن و ھذا يضعف بشكل خطير قيمة تسوية ما

  .موحدة لتنفيذ التسوية عبر الحدود الناتجة من نظام الوساطة بعيداً عن المحكمة

ن ھناك جھوداً دولية مكثفة في سبيل حماية المستھلك عند أستھلكين، و الجدير بالذكر في مجال عقود الم

التعامل عبر الشبكات المفتوحة وھذا ھو سبب تأكيدھا على الوسائل ا,ختيارية في حل المنازعات التي 

يكون المستھلك طرفاً فيھا، لذلك استوجبت تلك الجھود أن تكون الوسائل المذكورة مستقلة  ونزيھة وشفافة 

با دون لجوء المستھلك إلى المحكمة وو, تحول أغلب اcنظمة الموجودة في أور. فية وقانونية وعادلةوكا

  117 .إذا تضرر من القرار الصادر أو الحل المقترح من قبل النظم ا,ختيارية
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  تسوية النزاع إلكترونياً : 03الفرع 

تقتضي سرعة وطبيعة اcنشطة التجارية اUلكترونية، تبسيط وتخفيض الوقت والتكلفة في إجراءات 

التحكيم التقليدية من جانب، وتصور آليات جديدة لبت المنازعات الناشئة عن تلك اcنشطة من جانب آخر 

خدمة وسائل تسوية ونتيجة ذلك عمدت ھيئات وطنية ومنظمات دولية على تسخير الوسائل اUلكترونية في 

والتحكيم اUلكتروني  virtual magistrateالمنازعات وظھر ما يسمى بالقاضي ا,فتراضي 

Electronic Arbitration وكان أول مشروع أطلق في ھذا . كوسائل تحكيمية متاحة على الشبكة

لمشروع ھو تقديم والقصد من ھذا ا.  1996المجال ھو الذي أطلقته الجمعية التحكيمية اcمريكية عام 

وسيلة سريعة لحل النزاع بين مستخدمي اcنظمة والخدمات المباشرة عبر الشبكة ويكون دور القاضي ھو 

  .إصدار أحكام حيادية وسريعة بالشكاوى الواردة إليه

تدور إجراءات المحاكمة جميعھا عبر الشبكة العالمية وبواسطة البريد اUلكتروني، حيث يقوم المشتكي 

موذج معروض على موقع ھذه المحكمة ا,فتراضية على الشبكة وعلى القضاة المعينين أن يعطوا بملء ن

إن قضاة ھذه المحكمة غير مقيدين بتطبيق قانون . ساعة بعد قبول الشكوى 72أحكامھم مبدئياً خ.ل 

يمكن تصور  إ, أن المحكمين اcمريكيين سوف يرجعون على اcرجح إلى المقاييس اcمريكية، و,. محدد

  .أن يلجأ إليھم مستخدمون مقيمون في دول أخرى

كما يثور . إن فكرة القاضي ا,فتراضي , تحظى باUجماع كما يرى بعض الكتاب باعتبارھا سابقة cوانھا

التساؤل عن اcحكام الصادرة المجردة عن أية قوة تنفيذية، cنه إذا لم تتكون ھيئات تحكيمية فعلية بالمعنى 

ني، ف. يمكن أن تحظى قرارات القاضي ا,فتراضي بالصيغة التنفيذية، و, يمكن أن تنفذ إ, بصورة القانو

إ, أن رأياً آخر يعتقد أن نجاح تجربة القاضي ا,فتراضي ستشجع في ظھور ھيئات 118.إرادية أو طوعية

يلة طبيعية لحل المنازعات باعتبار أن التحكيم ھو وس. الدول تحكيمية فعلية قادرة على مراعاة التباين بين

في مجال التجارة اUلكترونية فليس من المستحيل أن توجد ھيئات تحكيمية متوافقة مع الشبكات 

  .المعلوماتية

لقد انصب ا,ھتمام، في ميدان حل المنازعات على الشبكة، على منازعات عناوين المواقع والع.مات 

ومنظمات متخصصة )wipo(عالمية للملكية الفكرية التجارية حيث ركزت منظمات دولية كالمنظمة ال

على ھذه الوسائل الحديثة في تسوية المنازعات )ICANN(كمؤسسة اUنترنت لمنح اcسماء واcرقام 

حيث طور مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتحكيم والوساطة نظام حل . المتصلة بالملكية الفكرية

الذي يمكن أن يقدم وسائل حيادية وسريعة ورخيصة لحل المنازعات الناشئة  النزاع عبر الشبكة العالمية،
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توجه النظام المذكور  ورغم 119.في نطاق التجارة اUلكترونية من دون حاجة ,نتقال اcشخاص واcشياء

إلى عناوين المواقع والع.مات التجارية بصورة خاصة إ, أن الخصائص التي يتمتع بھا تمكن استخدامه 

  120.في جوانب أخرى للتجارة اUلكترونية

اعتمدت مؤسسة اUنترنت لمنح اcسماء واcرقام، وھي منظمة مسؤولة عن إدارة نظام عناوين المواقع، 

لقد تضمن ھذا النظام آلية جديدة لحل النزاع المتعلق بعنوان . لحل منازعات عناوين المواقعالنظام الموحد 

ھيئات تحكيمية معتمدة من  ICANNحيث أوجدت . موقع بتفضيل الحلول الودية على الحلول القضائية

ن سَجّلوا تتلقى الشكاوى وتبلغھا إلى الذي) الھيئات(فھي . قبلھا لحل المنازعات حول عناوين المواقع

وتطبق الھيئات التحكيمية مجموعة من القواعد والمبادئ التي تساھم . سمھم عناوين المواقع المشكو منھاٳب

في حل المنازعات الناشئة عن التشابه بين عناوين المواقع وبين ع.مات تجارية أو مميزة أو مشھورة 

  .بالحماية القانونية 

كنموذج  udrpنظام الموحد لحل منازعات عناوين المواقع وفي معرض اقتراح يقضي بإمكان اتخاذ ال

لحل منازعات التجارة اUلكترونية سواء كانت المنازعات بين الشركات أو بين الشركات والمستھلكين 

يغطي مساحة محدودة جداً من موضوعات  udrpأن نظام  - 1:لكن ھذا ا,قتراح أثار انتقادات كثيرة منھا

أي القرصنة أو ا,ستي.ء على عناوين المواقع كانتھاك حقوق الع.مات  cybersquattingالقانون تسمى 

  .التجارية من خ.ل عناوين المواقع بينما منازعات التجارة اUلكترونية كثيرة ومتنوعة 

يتضمن قواعد محددة لzثبات في حين أنه , يمكن وضع قواعد لzثبات مقدماً في ميدان  udrpأن نظام .2

  .اcنشطة متنوعةتكون فيه 

ويتضمن النظام جزاء محدداً عند تحديد ا,نتھاك، بينما قد تكون الجزاءات في منازعات المستھلك مالية .3

  .ومن ثم تواجه صعوبات تنفيذية

أن لھذا النظام قواعده الخاصة في التنفيذ، بينما مثل ھذه القواعد ستحتاج أن تكون مختلفة اعتمادا على .4

  121.نوع الجزاء

  

  

                                                             
119 -Wipo Arbitration rules,at ;http//www.arbiter.wipo.int/arbitration/arbitratio-rules/awards.html and wipo study,op.cit.paragraphs 97-101. 

120
 -TD/B/com.3/EM.8/2paragraphs28,29.p.9-10.(unctad-Legal dimensions of electronic)commerce. 
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  تنازع القوانين والتجارة ا�لكترونية:ثالثا 

بعد دراسة النتيجتين اcوليتين للطبيعة الدولية للتجارة اUلكترونية وھما دولية المعام.ت اUلكترونية 

ووسائل تسوية منازعات التجارة اUلكترونية تبقى النتيجة اcھم التي تتعلق بتنازع القوانين، إذ تقف نظرية 

بالتطوير أو (موقفاً مغايراً ) كمسألة حديثة(ة أمام التجارة اUلكتروني) كمسألة تقليدية (تنازع القوانين 

تواجه تحديات  - أي قاعدة تنازع في محل البحث –cن عناصر قاعدة التنازع ) بالتوسيع أو بالتغيير

وأن عدم ا,ستجابة للتطورات التقنية الحديثة تغلق الباب أمام التشريعات . تستلزم ذلك الموقف المغاير

ارة اUلكترونية بسبب عدم قدرة نظرية تنازع القوانين في مواكبة التطورات الوطنية لحكم منازعات التج

  .المذكورة، أي عدم القدرة على تحديد القانون الوطني الواجب التطبيق

أن تناول النظرية بالتطوير ودفع الصعوبات التقنية بالحلول القانونية المستحدثة يجدد اcمل في  بيد

ان التجارة اUلكترونية، وھذا ما يناقشه الجزء المنظور، إذ أنه يبحث أثر ص.حية تطبيق النظرية في ميد

ي لتنازع القوانين في فرع التجارة اUلكترونية في تنازع القوانين في فرع أول ويدرس المفھوم اUلكترون

  .ثانٍ 

  أثر التجارة ا�لكترونية في تنازع القوانين: الفرع ا	ول

بوجوده إلى ظاھرة الحدود السياسية التي تفصل بين الدول أعضاء  إن القانون الدولي الخاص يدين

الجماعة الدولية، حيث تنظر كل دولة إلى الع.قات التي تتم بين اcشخاص وتصفھا بأنھا وطنية أو أجنبية 

وبالتالي فھي , تحتاج أو تحتاج إلى قواعد القانون الدولي الخاص حتى تفض مسائل ا,ختصاص 

إ, أن ظاھرة . تصاص القضائي الدولي الذي ينشأ نتيجة ع.قة مشوبة بعنصر أجنبيالتشريعي وا,خ

الحدود ليس لھا وجود في التعامل عبر شبكة ا,تصا,ت والمعلومات الدولية cن نظام ھذه الشبكة , 

 click  حيث أن فعل النقر 122.يعترف بالحدود الجغرافية بين الدول وليس لzقليم أو للمكان أھمية عندھا

  .في دولة يمكن أن يكون له أثر في دول عديدة

وتصبح، نتيجة ل.حدود،  قواعد القانون الدولي الخاص غير ذات معنى وغير م.ئمة لتسوية تنازع 

، كما أن ضوابط اUسناد )التصرفات القانونية أو الوقائع القانونية(القوانين بشأن الع.قات القانونية 

على أساسھا تحديد القانون الواجب التطبيق وأيضا تحديد المحكمة المختصة بنظر التقليدية، التي يقوم 

وأن قواعد اUسناد الموجودة في القانون الداخلي . النزاع، يصعب تطبيقھا في ميدان التجارة اUلكترونية

لى ضابط لدولة القاضي المعروض أمامه النزاع قد تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق عند النظر إ

اUسناد الذي يجري على أساسه تحديد القانون الواجب التطبيق، ولكن , بد من ا,نتباه إلى أن قواعد 

اUسناد التقليدية لم تضع في اعتبارھا إمكانية إنجاز المسائل القانونية، التي تنطوي عليھا تلك القواعد، في 
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والقضاة وا,تفاقيات الدولية وجودھا وقت وضع  بيئة إلكترونية cن ھذه البيئة لم يكن يتوقع المشرعون

لذلك عند عدم توفر ضوابط اUسناد التقليدية المعروفة كمكان إبرام العقد . القواعد واcحكام القانونية القائمة

أو مكان تنفيذه في عقد إلكتروني يبرم وينفذ عبر الفضاء ا,فتراضي، فمن الصعب تحديد المكان الذي 

  123.طة اcكثر وثوقاً بالمعاملة محل النزاع لصعوبة تركيز ھذا المحل في مكان محددتتوفر فيه الراب

لقد برزت محاو,ت طليعية في التقريب بين الواقع المادي والواقع ال.مادي باUشارة إلى عنوان الموقع 

Domain name نسية الذي يسمح من خ.له باستخدام الشبكة العالمية حيث تقوم مقارنة بين فكرة الج

والمقصود بعنوان الموقع ھو نظام يسمح بتبادل الرسائل اUلكترونية ونقل البيانات . وبين عنوان الموقع

ويتم من خ.ل ھذا العنوان التعرف . والمعلومات ونشرھا وبثھا عبر شبكة ا,تصا,ت والمعلومات الدولية

ويكون لكل حاسوب أو . لة بالشبكةالموصو *أو الخوادم web sitesعلى الحواسيب أو المواقع الشبكية 

  .موقع أو خادم عنوانه الوحيد الخاص الذي يسمح بالتعرف عليه وبتعيين مركزه

مث.ً ) com,net,org,…etc(ن المستوى العام لعنوان الموقع ٳومن م.حظة مستويات عناوين المواقع ف

ن الشخص الذي يملك الموقع أو أو جنسية أو مكا site, يعطي أية د,لة حول جنسية أو مكان الموقع 

موقع ( a domestic siteأو عبارة ) موقع أجنبي( a foreign siteن عبارة    ٳيعمل من خ.له لذلك ف

وحتى على المستوى الوطني لعناوين المواقع . ليست لھا معنى في سياق الك.م) محلي

)uruk,lb,us,fr… (كما . فليس لھا مفھوم أبعد من ذلك التي تدل على اسم القطاع أو المنطقة الجغرافية

أن مسجلي عناوين المواقع , يحولون دون تسجيل عنوان موقع لصالح شخص , يقيم في بلد التسجيل 

. يمكنه أن يسجل عنوان الموقع في فرنسا والعكس بالعكس جزائرمث.ً أو المقيم في ال جزائريفالمواطن ال

  124.ي مسائل القانون الدولي الخاصونتيجة لذلك فان عنوان الموقع , يساعد ف

تحتاج دراسة أثر التجارة اUلكترونية في تنازع القوانين، أو,ً، إلى معرفة الخصائص التي تتمتع بھا 

وبدقة تلك الخصائص التي يكشف عنھا )إضافة إلى ما سبق ذكره عن الخصائص(التجارة اUلكترونية 

تطبيقات العملية للعمليات التجارية اUلكترونية وأثرھا في ثانياً، إلى مناقشة ال. القانون الدولي الخاص

  .تنازع القوانين

تصا,ت والمعلومات الدولية وأن تحديد ھذه الطبيعة ,تشتق التجارة اUلكترونية مزاياھا من طبيعة شبكة ا

  :يكون من تعداد الخصائص المميزة لھا
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 -ESCAP,Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 1999,Newyork ,U.N,1999p.178. 
ھي جمع خادم و يسمى أحيانا ملقم ،و ھو جھاز مضيف يستضيف تطبيقات و ملفات و معلومات يجري تقاسمھا بين  serversالخوادم  -*

فتكون جميع التطبيقات و الملفات و المعلومات إذا مجمعة في مكان واحد داخل . مجموعة من المستخدمين ضمن شبكة اتصاAت مغلقة أو مفتوحة
 . جھاز مجھزا ببرامج حفظ منھجي و دائم للمعلوماتوأحيانا يكون ھذا ال. ھذا الجھاز 
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، cن أي  Transnational، أن الشبكة العالمية ھي شبكة دولية أو عابرة للدول الخاصية ا	ولى

شخص يرسل بيانات عبر الشبكة حتى لو أرسلھا إلى مراسل محلي فإنھم يعُاملون كمستخدمين مقيمين في 

ن العقود والصفقات التجارية ستكون دولية حال ٳلذلك ف. أقطار مختلفة وفي بعض اcحيان دون معرفتھا

إبرامھا من خ.ل الشبكة العالمية حتى لو كان طرفا الصفقة مقيمين في بلد واحد، وھذا يعني أن مفھوماً 

ومن المحتمل أن تتنازع قوانين أكثر . قد وُلدَِ وھو الصفقة اUلكترونية  Internationalityجديداً للدولية 

ة للقارات، إن جاز التعبير، وبسبب من دولة في حكم تلك العقود أو الصفقات المبرمة عبر شبكات عابر

ن القواعد التقليدية قد تكون غير م.ئمة في حل منازعات التجارة ٳخصوصية البيئة المذكورة ف

  125.إلكترونية

cن أي  .multiplicityوالتعددية   ubiquityيوصف الفضاء ا,فتراضي بالوجودية ، الخاصية الثانية

عدد كبير من اcشخاص في الوقت نفسه، فالشبكة العالمية شخص يستطيع أن يتصل عبر ھذا الفضاء ب

تغطي كل دول العالم، كما أن إدراج المعلومات في الشبكة يكون الوصول إليھا متاحاً من أي موقع في أية 

أما التعددية فھي نتيجة م.حقة . دولة موصولة بالشبكة حول العالم وھذا ھو المقصود بوصف الوجودية

وھذه اcخيرة تنتج  -ضوابط اUسناد–عام.ت اUلكترونية توجد تعددية في ا,رتباطات للوجودية cن الم

بفعل التنازع اUيجابي بين القوانين فتصبح قوانين دول مختلفة واجبة التطبيق على المعام.ت اUلكترونية 

لعالمية الذي بتعددية التمركز الجغرافي للمعلومات في الشبكة ا VIVANTوھذا ما يسميه البروفيسور 

إن الصعوبة , . يؤدي إلى تطبيق تراكمي محتمل لجميع تشريعات الدول الموصولة بالشبكة دفعه واحدة

تكمن فقط بسبب الشك في موقع اcنشطة المعنية ولكن في النتائج المقصودة وغير المقصودة في كل الكرة 

  126.يد القانون الواجب التطبيق عليهاcرضية لتلك اcنشطة، وھذا ما يبرر صعوبة تركيز النزاع وتحد
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، تتميز الشبكة العالمية بالسرعة الشديدة ل.تصال وھذا أمر مھم جداً وبشكل خاص في الخاصية الثالثة

اcعمال غير المشروعة، وذلك أن اcفعال الضارة في الفضاء ا,فتراضي ربما يكون لھا آثار أكثر ضرراً 

  .الواسطة الجديدةمن اcضرار الواقعية بسبب 

ھي التكلفة المنخفضة جداً لدخول السوق فمن السھل أن يزاول متجر شخص نشاطاً ، الخاصية الرابعة

متعدد الجنسية مادام ذلك الشخص ينظم سوقياته بشكل دقيق مع شركاء مستقلين بفضل البيئة الرقمية حيث 

أنحاء العالم وللسبب نفسه أصبح  يكون بإمكان أي شخص الدخول باتفاقات مع أطراف مقيمين في كل

  127. مفھوم المشروع المتعدد الجنسية أو المشروع المتجاوز للحدود معنى آخر تماماً 

يبدو من التطبيقات العملية في مجال عقود التجارة اUلكترونية أن التعامل يتم بين نظم معلومات ومواقع 

ن من ٳلذلك ف. ما وبالتالي تحديد مكان انعقاد العقدشبكية وأن ھاتين اcخيرتين ليستا من السھل تحديد مكانھ

الصعب ا,لتزام بالمعايير التقليدية التي يتحدد بھا الطرف الذي يقع عليه تنفيذ ا,لتزام الرئيسي وأنه من 

غير المتوقع أن يؤدي التطبيق اqلي لضوابط اUسناد التقليدية إلى تسوية مسائل تنازع القوانين التي يثيرھا 

ينُجز التعاقد عبر الشبكة العالمية بتوفر . إبرام العقود اUلكترونية وتنفيذھا على نحو ينعقد حوله ا,جتماع

متطلباته وھي اUيجاب والقبول والتنفيذ التي تتم بطريقة غير محسوسة في الفضاء ا,فتراضي ويعني ذلك 

أو على (لى شراء برامج الحاسوب عدم إمكانية تركيز تلك المتطلبات في مكان دون آخر فالتعاقد ع

يبرم وينفذ عبر الشبكة العالمية وذلك بمجرد إنزال أو نقل البرنامج المتعاقد عليه ) استخدامھا أو استغ.لھا

  .من عنوان موقع البائع إلى عنوان موقع المشتري من دون حاجة لمناولة البرنامج مادياً 

ن تمام العقد بصدور القبول أو وصوله , يتطلب معرفة ٳياً فوفي الحا,ت التي يتم فيھا تنفيذ التعاقد ماد

طالما قام الدليل على وصول القبول إلى موقع نظام ) صاحب الشيء المتعاقد عليه(مكان وجود الموجب 

كما أن من يعرض منتجاته أو خدماته عبر شبكة ا,تصا,ت . المعلومات الذي يتعامل الموجب من خ.له

ففي مثل ھذه الحا,ت , . , يكون معنياً عند التعاقد بمصدر أو مكان الطلب عليھا والمعلومات الدولية

تظھر نقاط ارتباط محددة بين التعاقد ومكان معين حتى ينعقد ا,ختصاص لقانون ذلك المكان بحكم العقد 

  128.ومنازعاته
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مجال العقود اUلكترونية وفي تواجه قواعد تنازع القوانين تحديات أخرى تثيرھا التجارة اUلكترونية في 

أول ھذه التحديات يتعلق بموقف الدولة تجاه العقود المبرمة . مجال اcعمال اUلكترونية غير المشروعة

) التي يكون قانونھا ھو الواجب التطبيق(عبر الشبكة العالمية، أھو إيجابي أم سلبي؟ أي ھل تعترف الدولة 

ج أثارھا في إقليمھا ؟ فإذا كانت قاعدة اUسناد في قانون القاضي بالعقود اUلكترونية وص.حيتھا Uنتا

المطروح عليه النزاع المتعلق بالعقد اUلكتروني تشير إلى تطبيق قانون يعترف بصحة عقود التجارة 

. اUلكترونية عندئذٍ , تثور مشكلة حول إمكانية تطبيق قانون تلك الدولة على العقد اUلكتروني محل النزاع

 أن اcمر يزداد تعقيداً عندما , يعترف القانون، الذي أشارت إليه قاعدة اUسناد في قانون القاضي، إ,

بالعقد المبرم عبر الفضاء ا,فتراضي مستلزماً من أجل صحة العقد أن يكون مفرغاً في مستند ورقي 

في معالجة النزاع المنظور وملحقاً بتوقيع خطي cطرافه، وھنا يكون القانون الواجب التطبيق غير صالح 

أمام القاضي بل أنه , يعالجه أص.ً، وإثارة ھذه التحديات أمام قواعد التنازع تدفع إلى البحث عن الحل 

  .مناظرته في الباب الثاني –إن شاء الله  –وھذا ما ستتم  129.القانوني الم.ئم

طبيق على حماية الحقوق المطروح التعامل التحدي اcخر يتعلق بتنافر الطابع اUقليمي للقانون الواجب الت

على الشبكة العالمية مع الطابع العالمي لھذه الشبكة، فإذا استأجر شخص  –كحقوق الملكية الفكرية  –فيھا 

موقعاً من أحد مقدمي خدمات اUنترنت في دولة ما وطرح عليه مصنفاً من دون إذن صاحبه أو مؤلفه 

دول أخرى من النفاذ إلى ھذا الموقع وا,ستفادة من المصنف  بحيث تمكن أشخاص آخرون مقيمون في

المطروح على الشبكة، وھو ما يثير مسألة المسؤولية المترتبة على ھذا العمل فما ھو القانون الذي يحكم 

ھذه المسؤولية؟ و,شك أن قصور حماية الحقوق المطروح التعامل عليھا على الشبكة العالمية يأتي من 

أي , توفر الحماية (حمايتھا في القانون الواجب التطبيق عليھا قد تكون ذات طابع إقليمي ناحية قواعد 

  .130في حين أن الشبكة تتميز بطابعھا العالمي) فيما يتجاوز الحدود اUقليمية للدول المراد تطبيق قانونھا

الشبكة * محاولة cقلمة ن كلأن طبيعة التعامل عبر الشبكة العالمية تتعارض مع فكرة اUقليم كما ألوحظ 

قد باءت بالفشل وھذا تنويه على أن تنظيم القانون الدولي الخاص للشبكة العالمية , يكون عن طريق 

المقارنة أو القياس أو التشبيه بالعالم المادي لكن يكون من م.ءمة القواعد الموجودة بالتعديل والتطوير أو 

ومن الواضح أن تجاھل شبكة ا,تصا,ت . ة اUلكترونيةيجاد قواعد قانونية جديدة تتناسب والبيئٳ

والمعلومات الدولية للحدود الجغرافية يبُصر بأنھا تشكل إقليمھا الخاص بھا أو مجالھا غير الوطني الذي 

ن قواعد اUسناد المتعلقة بمكان إبرام العقد، أو موطن المستھلك أو ٳليس له أدنى مرتكزات جغرافية لذلك ف
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ويتعذر  فاعلةالبائع، أو المكان الذي توجد فيه الرابطة اcوثق صلة بالمعاملة تضحى قواعد غير 

  131.تطبيقھا

  المفھوم ا�لكتروني لتنازع القوانين: الفرع الثاني

القوانين أمام تحد كبير , بد من التعامل معه من خ.ل  تضع التجارة اUلكترونية فكرتي الدولية وتنازع

وغياب المرتكزات ) اUنترنت(cن عالمية الشبكة الدولية للمعلومات . تطوير المفھوم التقليدي لكل منھما

المادية تفرض على فكرة تنازع القوانين توسيع نطاقھا، كما أن صعوبة تحديد دولية النزاع اUلكتروني 

عنى جديد لھا ,ستمرار تطبيقھا، وبالتالي يؤدي العمل على تجديد المفاھيم إلى اخت.ل تحتم إيجاد م

ا,رتباط بين الفكرتين محل البحث وھو ما يمكن م.حظته في الصكوك الدولية الجديدة كالقانون النموذجي 

  .تفصيله على التواليللتجارة اUلكترونية ومشروع اتفاقية جديدة بشأن التعاقد اUلكتروني وذلك ما سيأتي 

  :ضعف ا(رتباط بين فكرتي الدولية وتنازع القوانين: أو(ً 

لقد استقر فقه القانون الدولي الخاص على أن الع.قات الخاصة الدولية ھي التي تثير تنازع القوانين 

ك الع.قات وتطبيق قواعد اUسناد بد,ً من القواعد الموضوعية الوطنية في دولة ما، وذلك بسبب ارتباط تل

ويتوقف في نطاق العقود تطبيق قاعدة . 132بأكثر من دولة عندما تكون اcجنبية صفة cحد عناصر الع.قة

قانون اUرادة على دولية العقد وھذا يعني أن طرفي عقد معين , يمارسان الحق با,ختيار التنازعي إ, 

ن ٳلذلك ف. المعروفة في دولية العقدعندما يصدق وصف الدولية على عقدھم من خ.ل تطبيق المعايير 

. العقد الذي يثير تنازع القوانين ويمنح أطرافه حق اختيار القانون الواجب التطبيق ھو العقد الدولي

وبالنتيجة يصح القول بارتباط فكرة الدولية بتنازع القوانين أو ما يسمى بالت.زم بين الدولية وتنازع 

  133.القوانين

أو الت.زم صحيحاً في مجال إبرام العقود عبر الوسائل التقليدية حيث تمكن ھذه , يزال ذلك ا,رتباط 

، لكن الوسائل اUلكترونية وخصوصاً )محلي(اcخيرة من التمييز بين ما ھو دولي وما ھو غير دولي 

ك حيث أن ھنا. الشبكة العالمية، تجعل من الصعب تحديد أي من العقود اUلكترونية ھو دولي وأيھا محلي

صعوبات تتعلق بتحديد مكان إبرام العقد وبتحديد مكان اcطراف، عند عدم تصريحھم بذلك، مما يجعل 

أطراف العقد اUلكتروني أمام تحد جديد وضرورة جديدة في استخدام قدرتھم على اختيار القانون الواجب 

تجارة اUلكترونية كما أشار وھذا ما أكد عليه القانون النموذجي لل. التطبيق بغض النظر عن دولية العقد
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يمثل ھذا ا,تجاه دعوة إلى تحليل جديد لمدى ا,رتباط القائم بين . إليه مشروع اتفاقية التعاقد اUلكتروني

  134.فكرة الدولية وفكرة تنازع القوانين أو مدى وجوده

ت.ل يتعين أن يعُطى ونتيجة لذلك ا,خ. يظھر أن ھناك اخت.,ً في ا,رتباط بين الدولية وتنازع القوانين

لنظرية تنازع القوانين مفھوماً أوسع من مفھومھا التقليدي، أي مفھوماً جديداً وھو المفھوم اUلكتروني، 

حيث تطبق قواعد التنازع على العقود الدولية من جھة إبرامھا بالوسائل التقليدية، وعلى العقود اUلكترونية 

ي.حظ أن المفھوم الموسع لحالة تنازع . رم عبر الشبكة العالميةعندما تب) بغض النظر عن الصفة الدولية(

وإنما اعتمد على وسيلة إبرام العقد )في حالة العقد الدولي(القوانين لم يعتمد فقط على طبيعة الع.قة العقدية 

ع القوانين ومن النتائج المترتبة على المفھوم الموسع لتناز .135)الوسيلة اUلكترونية في العقود اUلكترونية (

أن التنازع لم يبق قائماً بين قوانين دول طبقاً لمعنى الدولة في القانون الدولي العام، بل يمكن أن يثار تنازع 

القوانين بين القوانين اUقليمية في دولة مركبة، أو بين قانون إقليم أو شريعة في دولة مركبة مع قانون دولة 

انفصلت فكرة الدولية عن فكرة تنازع القوانين؟ وھل اختفت  موحدة وھنا يجب بث التساؤل التالي، ھل

التفرقة بين العقد الدولي والعقد الداخلي؟ ويمكن طرح التساؤل باتجاه معاكس أي أن الدولية لم تنفصل عن 

مفھوم  تنازع القوانين كما أن التفرقة مازالت رابطة بين العقد الدولي والعقد الداخلي، لكن ھل اختلف

في نطاق التجارة اUلكترونية؟ أم أن الدولية توسعت بحيث تضم إلى جانب العقد الدولي العقد الدولية 

   اUلكتروني؟

يتبين من تقديم ھذه الفقرة الضعف القائم في صلة الصفة الدولية مع تطبيق قواعد التنازع، وتبقى اUجابة 

  .ين اqتيتينعن التساؤ,ت التي انتھت إليھا الفقرة ھي الشغل الشاغل للفقرت

  : اتجاه قانون ا	ونسيترال النموذجي بشأن التجارة ا�لكترونية: ثانياً 

يطبق ھذا القانون ((على أن ) نطاق التطبيق( تنص المادة اcولى من القانون النموذجي التي تحمل عنوان

يفرق نص , )) على أي نوع من المعلومات بشكل رسالة بيانات مستخدمة في نطاق اcنشطة التجارية

ھذه المادة بين رسائل البيانات المحلية وبين رسائل البيانات الدولية بل أخضع القانون ك. النوعين لنظام 

واحد، إ,ّ أن لجنة اcمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اقترحت بأن للدول الراغبة في تحديد نطاق 

يطبق ھذا القانون على رسالة ((آخر يقضي بأن  تطبيق القانون على رسائل البيانات الدولية أن تتبع نصاً 

  136)).حيثما تتعلق رسالة البيانات بالتجارة الدولية 2من المادة  1بيانات كما ھي معرفة في الفقرة 

ي.حظ أن القانون النموذجي يطبق على ك. ا,ستعمالين الدولي والمحلي لرسائل البيانات بالرغم من أن 

حق تقييد نطاق تطبيق القانون النموذجي بحيث يكون مقصوراً على  القانون أعطى للدول المشرعة

الحا,ت الدولية و, يعني ذلك تفسير القانون النموذجي على أنه يشجع الدول المشرعة على حصر نطاق 
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تطبيقه في الحا,ت الدولية،بل يصُار إلى تطبيق القانون النموذجي على أوسع نطاق ممكن و, بد من 

الشديد في استبعاد تطبيق القانون النموذجي عن طريق حصر نطاقه في ا,ستعما,ت الدولية، التزام الحذر 

برغم أن ھناك . cن ھذا الحصر يمكن أن يعتبر قاصراً عن بلوغ أھداف القانون النموذجي بلوغاً تاماً 

جوانب مواداً في القانون النموذجي تعطي للدول المشرعة درجة من المرونة في حصر نطاق تطبيق 

معينة من القانون النموذجي ف. ينبغي أن توجد ھناك ضرورة لتضييق نطاق تطبيق النص بقصره على 

والسبب في ذلك يعود إلى أن اليقين القانوني الذي يتعين أن يوفره القانون النموذجي . التجارة الدولية

سيم ا,تصا,ت في التجارة الدولية باUضافة إلى أن تق. ضروري لكل من التجارة المحلية والتجارة الدولية 

إلى أجزاء محلية محضه وأخرى دولية محضة قد يكون أمراً عسيراً في التطبيق وأن من شأن وجود 

ازدواج في اcنظمة يحكم استعمال الوسائل اUلكترونية لتدوين البيانات وإب.غھا أن ينشئ عقبة خطيرة 

  137.الشأن أمام استعمال ھذه الوسائل

ون النموذجي , يفرق، بالنتيجة، عند استخدام اUرادة حريتھا في اختيار القانون الواجب التطبيق ن القانٳ 

بين الحا,ت الدولية والحا,ت المحلية، لكن القانون النموذجي ينفي ا,عتقاد باختفاء التفرقة بين رسالة 

د معياراً للدولية معتمداً على cنه حد) عقد محلي(وبين رسالة بيانات محلية ) عقد دولي(بيانات دولية 

انون النموذجي ينفي انقطاع الصلة بين فكرة قكما أن ال. مكان إبرام التعاقد بالنظر إلى موطن اcطراف

الدولية واستخدام قواعد التنازع cنه يسمح للدول المشرعة قصر تطبيق القانون على رسائل البيانات 

أما لو قبَلِت دولة . ق ا,ختيار إ, إذا كانت مواطنھم مختلفةالدولية فقط، أي أن اcفراد , يمارسون ح

بالنظام الموحد الذي جاء به القانون النموذجي فتبدو فائدة ذلك بتوسيع قدرة اUرادة على ا,ختيار حتى لو 

, شك أن المستفيد في ھذه الحالة . حكم على الصفقة بأنھا محلية بالنظر إلى موطن اcطراف المشترك

  .رة ھما طرفا العقد اUلكترونياcخي

  138:اتجاه مشروع اتفاقية التعاقد ا�لكتروني: ثالثاً 

يبدو أن الفريق العامل في لجنة اcمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المختص بشؤون التجارة اUلكترونية 

يتوصل إليه الفريق له آثار كان مدركاً cھمية مسألة نطاق تطبيق اتفاقية بشأن التعاقد اUلكتروني وأن ما 

مھمة على استخدام أطراف العقد لحقھم في اختيار القانون الواجب التطبيق، حيث أعد الفريق العامل 

  .مشروع المادة اcولى بصيغتين مختلفتين على شكل خيارين مختلفين

)) تخدام رسائل بياناتتنطبق ھذه ا,تفاقية على العقود المبرمة أو المثبتة باس(( 1تنص الفقرة  :الخيار آ

وبھذه الصيغة يحيد نطاق تطبيق اتفاقية التعاقد اUلكتروني عن التعريف التقليدي لنطاق تطبيق اتفاقيات 
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القانون التجاري الدولي كاتفاقية اcمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع مث.ً، حيث , تقصر ھذه الصيغة 

ويحقق ھذا . فاقية من دون حاجة للبحث عن موقع اcطرافنطاق التطبيق بالعقود الدولية بل تطبق ا,ت

النص فائدة لkطراف الذين يبرمون عقوداً بوسيلة إلكترونية في دولة متعاقدة عند الدخول في مجرد 

وذات الفائدة تتحقق أيضا بالنسبة لkطراف المقيمين في دولة ليس لديھا تشريع نافذ يسمح . صفقات محلية

  .يانات في تكوين العقد وكانت ھذه الدول أطرافاً في ا,تفاقية الجديدةباستخدام رسائل الب

ن الدول قد ترغب في الحفاظ على ازدواجية بأ 3لمشروع المادة اcولى في الفقرة ) أ(ومع ذلك يسلم الخيار

ود الدولية فيكون للدولة أن تعلن بأنھا ستطبق ا,تفاقية على  العق. اcنظمة للعقود الدولية والعقود المحلية

كما أن ا,تفاقية تسعى لضمان أوسع نطاق لتطبيقھا وذلك بعدم حصر نطاق التطبيق بالدول المتعاقدة . فقط

  139. بل يشمل تطبيقھا الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة

لمشروع المادة اcولى يؤدي إلى استبعاد ضرورة الصفة الدولية للعقد لتطبيق قانون ) أ(أن اعتماد الخيار

Uالمذكورة أع.ه، ومعنى ذلك توسيع نطاق تنازع القوانين  3رادة، رغم أنه ليس باستبعاد تام وفقاً للفقرة ا

ليغطي كل العقود اUلكترونية سواء ما كان منھا دولياً أم محلياً ونتيجة ذلك أن اUرادة تختار القانون 

cلكتروني من دون حاجة لذكر مكان اUعمالالواجب التطبيق في العقد ا.  

تنطبق ھذه ا,تفاقية على العقود الدولية المبرمة ((تنص الفقرة اcولى من ھذه الصيغة على أن : ب الخيار

يعكس ھذا النص بشكل جوھري نطاق تطبيق اتفاقية اcمم المتحدة )) أو المثبتة باستخدام رسائل بيانات

ل.تفاقية ھو العقد الدولي  إن العقد المقصود كمحل. بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في المادة اcولى منھا

cغراض ھذه -((المبرم بوسيلة رسالة بيانات وتضع ھذه الصيغة في فقرتھا الثانية معياراً للدولية بالقول 

وقد )) ا,تفاقية، يعتبر العقد دولياً إذا كان مكان عمل الطرفين، وقت إبرام العقد، يوجد في دولتين مختلفتين

أن الحلول المعتمَدةَ في ك. الميدانين الدولي والوطني تأخذ مكان العمل اعُتمد ھذا المعيار على أساس 

place of business  قامة المعتادUأو محل اhabitual residence طراف في أقطار مختلفةkل.  

تلتزم ھذه الصيغة النطاق التقليدي للتنازع ف. يمكن أن تعمل قواعد اUسناد الخاصة بالع.قات العقدية دون 

ن تتميز ھذه اcخيرة بوصفھا الدولي، ولم يتغير النظام المطبق في البيئة المادية عند تطبيقه في البيئة أ

  .اUلكترونية

ن في ھذا ا,تجاه إجحاف كبير بحق وسائل ا,تصال الحديثة، وخصوصاً الشبكة العالمية، وبحق أوالحقيقة 

ويحقق نص الصيغة . اءمة النظم الوضعية للبيئة الجديدةا,تجاھات الفقھية القانونية الحديثة الداعية إلى مو
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الثانية لمشروع المادة اcولى، من جانب آخر، مصلحة الدول بالحفاظ على ازدواجية النظم بشأن 

  140.المعام.ت الدولية والمعام.ت المحلية وعدم المساس بسيادتھا

المبرمة أو المثبتة ] الدولية[يسُتشف من صيغتي مشروع المادة اcولى لمشروع اتفاقية العقود 

برسائل بيانات، أن الصيغة اcولى تؤكد ضعف ا,رتباط بين فكرة الدولية وفكرة تنازع القوانين وتمنح 

الصيغة (نھا أا,ختيار التنازعي مجا,ً أوسع بكثير حيث أنه يتم فقط عندما يكون العقد إلكترونياً، إ, 

الدولية وتنازع القوانين كما لم تجزم اختفاء الفرق بين العقد الدولي لم تؤكد انتھاء الع.قة بين ) اcولى

أما الصيغة الثانية فھي تردد المقولة القديمة بان تنازع القوانين يقوم في مجال الع.قات . والعقد المحلي

باتھا الخاصة الدولية من غير التفات إلى خصوصية البيئة اUلكترونية وحاجة التجارة اUلكترونية ومتطل

  141.من اليقين القانوني والتحرر من القيود القانونية التقليدية

، إن نتيجة ا,تجاھات القانونية الدولية تصور مفھوماً إلكترونياً لتنازع القوانين بسبب توسيع أخيراً 

لكن الواقع الذي تؤكده وسائل ا,تصال الحديثة والذي فسره فقھاء . نطاق النظرية إلى غير العقود الدولية

م جديد أي أن العقد اUلكتروني ھو القانون الدولي أن الدولية، وليس تنازع القوانين، ھي التي نشأ لھا مفھو

صورة جديدة للعقد الدولي،وحتى في الحالة اcخيرة يتحقق مفھوم جديد لتنازع القوانين cن العقود 

اUلكترونية تستلزم تطبيق نظرية تنازع القوانين لحل المنازعات الناشئة عنھا وھو دليل على تطور مفھوم 

      .           آخر إلكتروني إلىتقليدي 
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  الواقع القانوني للتجارة ا�لكترونية : المبحث الثاني  

مواقف النظم القانونية اcجنبية و الجھود التشريعية للھيئات و المنظمات ذات الع.قة  ىإن الوقوف عل

بالتجارة اUلكترونية ، من شأنه أن يساھم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي لھا و نحن نتعامل 

ول اcنجع و اcكثر مع التجارة اUلكترونية ، كما أن البحث في الحلول المتخذة و مناقشتھا يحدد الحل

م.ئمة لواقعنا و ظروفنا في ظل تخطيط المؤسسات التشريعية العربية إلى اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم 

  .ھذه التجارة

و بالرغم من أن موضوع التجارة اUلكترونية لم يزل حديثا و غير واضح المعالم بالقدر الكافي ، إ, أن 

  142.لدولية و اUقليمية و الوطنية للتعامل مع مسائل ھذا الموضوع أنشطة واسعة تحققت على المستويات ا

  على الصعيد الدولي : المطلب ا	ول 

نظمة في ميدان التبادل التجاري ترجع الجھود الدولية الم: )OMC(منظمة التجارة العالمية  �

،   

دولة مؤتمر  23ة بين عندما أبرمت اتفاقية الجات اcصلي 1947المعيقات أمام التجارة إلى عام و تجاوز 

  . ھافانا الذي جاء ضمن سياق السعي الدولي للخروج من حالة الركود ا,قتصادي

ھذه ا,تفاقية على مبادئ تحرير التجارة وإزالة القيود أمام حركة البضائع ،و على مدى ثماني و قد قامت 

تأسيس منظمة التجارة كانت الحصيلة  1994-1986جو,ت من المفاوضات ، أخرھا جولة اcرجواي 

 الميدان ھذا العالمية الوريث الجديد ل.تفاقية القديمة، و بالنسبة للتجارة اUلكترونية و دور المنظمة في

و تناولت ھذه الدراسة التي حملت عنوان   نظمت دراسة خاصة بھذا النمط الجديد من التجارة 

commerce électronique and the rôle of the WTO  لكترونية و ما يتعلق آلياUت التجارة ا

بمباشرتھا باستخدام اUنترنيت ، و توصلت إلى اعتبار التجارة اUلكترونية ضمن اcنشطة التجارية التي 

  143.تستوعبھا و تطبق عليھا ا,تفاقية  الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات
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ة في مؤتمر منظمة التعاون ا,قتصادي  و و قد حددت المنظمة موقفھا الرسمي من التجارة اUلكتروني

، فجاء على لسان مديرھا العام أن المنظمة , تسعى لوضع 1998التنمية المنعقد في أوتارا في أكتوبر 

قواعد جديدة خاصة بھذه التجارة ، و إنما تسعى ,ستخدام التنظيم القانوني القائم و المحدد ضمن اتفاقية 

منذ ذلك الوقت واصلت المنظمة إعداد .تفاق الخاص بخدمات ا,تصال الجاتس و اتفاقية تريبس و ا,

    144.الدراسات و برامج العمل بخصوص التجارة اUلكترونية

بشكل  1998كرست المنظمة أعمالھا في عام :* منظمة التعاون ا(قتصادي و التنمية �

 رئيسي 

اUلكترونية ، منطلقة من قناعة عبرت عنھا أجھزتھا مرارا مفادھا أن ھذه التجارة تتطلب حلو, للتجارة 

دولية في مرحلة تنظيمھا cن الحلول المتباينة , تتفق مع الطبيعة الكونية لھذا النمط من اcعمال و cن 

ھذه المنظمة في ميدان ھذه التجارة برز أنشطة أالتباين قد يقيم حدودا , تقبلھا التجارة اUلكترونية، و من 

في مدينة أوتارا و يعد  1998أكتوبر  7/9عقد في الفترة من  المؤتمر العالمي للتجارة اUلكترونية الذي

أوسع مؤتمر في ھذا اUطار، و الذي ناقش على مدى يومين مسائل بناء الثقة لدى الزبائن و المستخدمين ، 

لخصوصية و البيانات الشخصية المخزنة في النظم أو المتبادلة بين و تحديدا معايير و قواعد حماية ا

شبكات المعلومات ، ومسائل أمن المعلومات التجارية على الخط و سياسات التشفير لمعلومات و بيانات 

و مسائل حماية المستھلك و تحديد قواعد ا,ختصاص القضائي و  145و الخاص،             القطاعين العام

ات و حقوق اUع.ن على اUنترنيت و الحماية من اcنشطة غير قانونية و الزائفة، و تناول حل المنازع

المؤتمر المسائل التي من شأنھا أن تجعل للتجارة اUلكترونية القانون المحكم ، مشابھة لما للتجارة 

  .التقليدية

  

  

  

  

  

  

                                                             

.39محمد ابراھيم أبو الھيجاء،مرجع سابق،ص- 144
  

دولة،مقرھا باريس تلتزم بالديمقراطية ،تدعم  31ينضوي تحت لوائھا 1948ة دولية مكونة من مجموعة من الدول المتقدمة نشأت سنةمنظم-*
  .النمو المستدام و الحفاظ على اAستقرار المالي  السوق الحر و تساھم في نمو التجارة العالمية

.41شافع بلعيد عاشور ، مرجع سابق،ص - 145
  



               ول المؤتمر مسائل الدفع النقدي و ما يكرس ضمنھا من قواعد كفلت قبولھا و الدقة بينھا ، و تنا   

و التحوي.ت المالية عبر شبكات اUنترنيت و ا,تصال و حماية وسائل الدفع اUلكتروني و مسائل العقود 

اUلكترونية و التواقيع اUلكترونية و السياسات الضريبية المتصلة بالتجارة اUلكترونية و دور القطاعين 

و توقف المشاركون أمام المتطلبات التقنية و ا,تصال و تنظيم أعمال ھذه التجارة ،  يالعام و الخاص ف

كما عرج المشاركون على مسائل تعظيم .ضمان البنية التحتية اqمنة لھذه اcنماط من اcنشطة المستجدة

المعلومات و منافع التجارة اUلكترونية و تجاوز مشك.تھا عبر اUستراتجيات الوطنية الشاملة لحماية 

ضمان س.مة و أمن اcنشطة التجارية ، و التنظيم القانوني لمشك.ت التسليم المادي للبضائع و التنفيذ 

و تحديد مناطق ا,ھتمام مر إلى إقرار عدد من اqليات و الخدمات غير التقنية و قد خلص المؤتھا المادي ل

      146.القانوني الرئيسية

اليونسترال ھي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة لkمم ": تراللجنة اليونس"ا	مم المتحدة �

 المتحدة 

عضويتھا غالبية دول العالم الممثلة لمختلف النظم القانونية الرئيسية، و غرضھا الرئيسي تحقيق و تضم 

وطنيا في ا,نسجام بين القواعد القانونية الناظمة للتجارة اUلكترونية و تحقيق وحدة القواعد المتبعة 

و قد حققت اليونسترال العديد من ا,نجازات في ھذا الميدان أبرزھا  التعامل مع مسائل التجارة العالمية ،

و ا,تفاقيات الخاصة  1980إبرام عدد من ا,تفاقيات الدولية أشھرھا اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 

  . بالتحكيم التجاري الدولي و غيرھا

اك اليونسترال أن التجارة اUلكترونية تفترق عن غيرھا في حاجتھا إلى قواعد موحدة و انط.قا من إدر

cھمية توحيد القواعد القانونية المنظمة للتجارة   عالميا منذ البداية ، فقد كانت اليونسترال اcكثر وعيا

نادا إلى دراسات ،و است1996اUلكترونية ، و يسجل لھا الريادة في التعامل مع ھذا الھدف ، ففي عام 

لواقع النظم القانونية و موافقتھا عن مسائل التعاقد عن بعد و مشك.ت  1985شاملة بدأ بعضھا منذ عام 

  147.اUثبات في القوانين الوطنية، أطلقت اليونسترال القانون النموذجي للتجارة اUلكترونية
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ھذا التشريع إلى جانب رغبتھا و أملھا أن  و ذلك بغية مساعدة الدول لتحديد المواد الواجب تضمينھا لمثل

يعتمد القانون النموذجي المذكور من سائر الدول لما سيحققه من انسجام و توافق ، خاصة أن مواضيع 

التجارة اUلكترونية ، وتحديدا اUجرائية منھا ذات طبيعة دولية , تتأثر في الغالب بالقواعد القانونية 

  .المتباينة بين الدول

تحليل محتوى القانون النموذجي يظھر أن اليونسترال تسعى إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية و و من 

التجارة اUلكترونية و تحديدا فينا يتعلق بأنشطة التحويل النقدي عبر الشبكات و التعاقد باستخدام الوسائل 

ع اUلكتروني و معايير اcمن و الحماية التقنية، و يعالج القانون موضوع العقود و إبرامھا و مسائل التوقي

  .ال.زمة للبيانات الشخصية    و غيرھا من الموضوعات 

و يتعين اUشارة في ھذا المقام أن قانون اليونسترال النموذجي لم يتعرض لعدد من مسائل التجارة 

تصاص القضائي و اUلكترونية لما تثيره من تناقضات بخصوص المعايير المتعين اعتمادھا، كمسائل ا,خ

   148. الملكية الفكرية و امن التعامل التجاري اUلكتروني و غيرھا

اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا أوجد إطار من الخبراء *: -نافتا–منظمة التجارة اcمريكية  �

مشروع خاص بالتجارة اUلكترونية للدول اcطراف ، وقد عملت مجموعات للعمل على اعداد 

كافة مسائل ھذه التجارة مركزة جھودھا على ا,ستثمار المشترك في ھذه الميادين و الخبراء على 

اUطار القانوني الموحد للدول اcعضاء،  و قد ناقش اcعضاء وثيقة البرنامج النھائي للتجارة 

،و قد جرى تقييم بتنفيذ الخطط و التوصيات في نھاية 1999اUلكترونية في لقائھم أواخر عام 

2000.149  

 منظمة عالمية متخصصة تھدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة في : CCIغرفة التجارة الدولية  �
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و عبر ما يعرف بنشرات الغرفة ، و تركز على توحيد القواعد ذات الع.قة التجاري ميادين العمل 

العمل يتمثل بالقيام باcنشطة القانونية القائمة عبر الحدود بين الدول ، و لھا قطاع آخر من النشاط و 

بأنشطة فض المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم ، ففي ميدان التجارة اUلكترونية فقد كان 

للغرفة دور قيادي       و رائد في مؤتمر منظمة التعاون ا,قتصادي و التنمية المشار إليه أع.ه و ذلك 

انين و الدراسات البحثية التي كان لھا الدور اcكبر في عبر تقديم اcدلة اUرشادية        و نماذج القو

تعميق مسائل البحث في المؤتمر و الدور اcكبر في صياغة نتائجه و توصياته ، و يعد دليل التجارة 

اUلكترونية الصادر عن الغرفة أحد أھم اcدلة الشاملة التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان اcنشطة 

  150.ة ال.زمة لھذه التجارةالتشريعية و التنظيمي
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  على الصعيد الوطني  :المطلب الثاني 

أطلق الرئيس اcمريكي خطة العمل الخاصة  1997في عام : الو,يات المتحدة اcمريكية  �

  بالتجارة 

         إسناد قيادة التجارة اUلكترونية للقطاع الخاص،: اUلكترونية، و تضمنت الخطة مبادئ رئيسية خمسة 

و تجنب الحكومة وضع القيود أمام ا,ستثمار و اcنشطة اUبداعية في ميدان التجارة اUلكترونية، و 

للحكومة دور في كفالة و حماية الملكية الفكرية    و الخصوصية و امن الشبكات و المعلومات و الشفافية 

اعل للوسائل التقنية ووسائل ا,تصال ، و السرعة في حل المنازعات ، و على الحكومة دور في البناء الف

  .و ا,نترنيت بيئة عالمية و إطارھا القانوني يتعين أن يكون عالميا و تحديدا بالنسبة ل.ختصاص القضائي

تضمنت الخطة تسع توصيات رئيسية متصلة بالجوانب القانونية و التنظيمية للتجارة و سندا لھذه المبادئ 

  اUلكترونية ، 

التوصيات في عدم فرض أية ضرائب أو تعريفة على أنشطة التجارة اUلكترونية ، و إيجاد  و تتمثل ھذه

نظام قانوني مرن للدفع النقدي يراعي سرعة التطور التقني لوسائل الدفع ، و تعديل القواعد القانونية 

لمالي، حماية الملكية التجارية بالنسبة للعقود التجارية و التواقيع اUلكترونية ووسائل الدفع و التبادل ا

الفكرية و ضمان حقوق المعلنين و المستثمرين المعنوية فيما ينشر إلكترونيا،و بخصوص الحلول التقنية و 

البرمجيات ذات الع.قة ، حماية الخصوصية بحظر جميع البيانات و الحق في تعديلھا و معرفة أوجه 

الشبكات و خلق معايير تشفير مقبولة و إزالة كافة  استخدامھا و معالجتھا ، و حماية أمن المعلومات و أمن

  .     القيود أمام صناعة التقنية   و ا,تصا,ت

و كذلك تشجيع التنظيم الخاص من قبل القطاعات الصناعية التقنية بشأن القيود المفروضة على المحتوى 

ال اUنترنيت مسندة للسوق       المنشور ضمن القطاعات العاملة على اUنترنيت، و إيجاد معايير تقنية Uعم

   151. و ليس إلى معايير حكومية مفروضة

و سندا لھذه الخطة جرى إقرار العديد من التشريعات المنظمة Uعمال التجارة ا,لكترونية أو المتصلة بھا 

         سواء على مستوى الو,يات أو المستوى الفدرالي ، أخرھا القانون الخاص بحجية التواقيع ا,لكترونية

، ھذا بالرغم من أن النظام القانوني )  2000أقر في عام (و معايير قبول ھذه التواقيع كبينة في اUثبات 

  .للو,يات المتحدة اcمريكية يتضمن عشرات التشريعات المنظمة للشؤون التقنية و الكومبيوتر و الشبكات

اcوروبي و مجلس أوروبا  في صياغة إن الدور المميز الذي يلعبه ا,تحاد  :ا(تحاد ا	وروبي �

موحدة للدول اcوروبية يظھر بشكل رئيسي في ميدان التشريعات التجارية و ا,قتصادية ، قواعد 
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و يمتاز ھذا الدور بأنه يمارس باUسناد إلى دراسات واسعة لجھات خبرة مميزة ، و لقد أطلقت 

تراتيجيات و خطط بشأن التجارة كافة الدول منفردة و ضمن النشاط اUقليمي cوروبا اس

اUلكترونية تمھيدا Uصدار التشريعات القانونية المناسبة ، و تطلق دول أوروبا من الحاجة للعديد 

من التشريعات السابقة على التجارة اUلكترونية لتغطية المسائل ذات الع.قة بأمن المعلومات و 

بيوتر و الشبكات و قد سنت غالبية دول تدفقھا  و حماية الخصوصية و حماية استخدام الكوم

أوروبا قوانين حماية البيانات الخاصة، و قوانين تنظيم انتقال المعلومات داخليا و عبر الحدود و 

قواعد حماية الملكية الفكرية في بيئة تقنية عالية  و قواعد تنظيم الدفع اUلكتروني عبر الشبكاتو 

انوني الموحد للتجارة اUلكترونية الموضوع من قبل لعل دول أوروبا تتقاطع مع النموذج الق

اليونسترال ، و تمثل التجربة اcوروبية نموذجا مميزا للدراسة لجھة اUفادة من الدراسات العميقة 

        152.التي تنسق و ترافق إقرار أي قانون

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152

 .154عبد العال حماد،مرجع سابق،ص- 



  المسائل القانونية للتجارة ا�لكترونية  :02الفصل 

تمتاز به التجارة اUلكترونية من إبرام للعقود عن بعد دونما التقاء مادي للمتعاقدين في مجلس نظرا لما 

العقد ، و عدم ارتكازھا إلى أية مستندات ورقية ، و , يخفى علينا أنه يمر عبر شبكة اUنترنت يوميا 

لمختلف السلع و الخدمات  اq,ف من العقود التي تبرمھا اcطراف المتعاقدة ، من بيع و شراء و استئجار

، اcمر الذي يدعونا إلى تحليل ھذه العقود ، ع.وة على ذلك يمكن تبويب و عرض المسائل القانونية في 

  :        بالتعرض cبرز عناصرھا و ذلك ضمن الطوائف التالية -المتقدم ذكرھا–153حقل التجارة اUلكترونية 

  ا	حكام القانونية للتجارة ا�لكترونية  :المبحث ا	ول 

ينبغي أن نركز في تعريف العقد اUلكتروني على خصوصيته و التي  تتمثل بصفة أساسية في الطريقة 

التي ينعقد بھا ، كما , ينبغي على أي حال أن نغفل صفة ھامة من صفاته   و ھو أنه ينتمي إلى طائفة 

  ان العقد اUلكتروني يظھر أو يتواجد بوجود التجارة اUلكترونيةالعقود التي تبرم عن بعد ،و عليه ف

  . العOقات التعاقدية للتجارة ا�لكترونية :01المطلب 

  .تعريف العقد التجاري ا�لكتروني :أو( 

ليس ھناك تعريف موحد للعقد اUلكتروني ، سيما لو أخذنا بعين ا,عتبار تعدد الجھات و المحافل التي 

أوردت ھذه التعاريف من جھة، و نوع التقنية التي تستعمل في إبرامه من جھة أخرى، و عليه سيتم 

ھا القوانين المقارنة ثانيا عرض أھم التعاريف الواردة بشأنه في المواثيق الدولية أو, ثم تلك التي جاءت ب

  .    وأخيرا نشير إلى بعض التعاريف التي جاء بھا الفقه
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  :المواثيق الدولية  �

بتعريف ) 2(في المادة  UNICTRALالنموذجي لkمم المتحدة حول التجارة اUلكترونية اكتفى القانون 

ھو العقد الذي يتم التعبير عن اUرادة فيه  ن العقد حسب ھذا القانونٳتبادل البيانات اUلكترونية و عليه ف

  154.بين المتعاقدين

من التوجيه اcوروبي الصادر ) 2(لما كان العقد اUلكتروني من طائفة العقود عن بعد فقد عرفت المادة 

، و المتعلق بحماية المستھلك في العقود المبرمة عن بعد ، المقصود بالتعاقد عن بعد 1997ماي  20في 

عقد متعلق بالسلع و الخدمات يتم بين مورد و مستھلك من خ.ل اUطار التنظيمي الخاص بالبيع أي "بأنه 

عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمھا المورد ، و الذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل ا,تصال 

    155. اUلكترونية ، حتى إتمام التعاقد

  :القوانين المقارنة  �

، ينبغي العودة إلى تلك التي جاءت بھا القوانين في القانون الجزائري  اUلكترونيفي غياب تعريف للعقد 

من قانون المعام.ت اcردني العقد اUلكتروني على أنه ) 02(المقارنة في ھذا المجال ، فقد عرفت المادة 

  156".ا,تفاق الذي يتم انعقاده بوسائط إلكترونية كليا أو جزئيا"

على أنھا ) 02(ما عرف قانون المباد,ت و التجارة اUلكترونية التونسي المباد,ت اUلكترونية في مادته ك

المباد,ت التي تتم باستعمال الوثائق اUلكترونية ، و عرف التجارة اUلكترونية بأنھا العمليات التجارية 

  . التي تتم عبر المباد,ت اUلكترونية

ن يتضح أن المباد,ت اUلكترونية التي تعني مبادلة سلع بمال أو خدمة بمال ، ,بد من خ.ل ھذين التعريفي

و أن تتم عن طريق وسيط إلكتروني أو وثيقة إلكترونية ، و بالتالي يخرج من نطاقھا الوثائق المكتوبة ،    

ة ،حيث يتفاوض كالعقود و قرارات ا,ست.م و الفواتير و غيرھا فكل ھذه اcمور تتم بطريقة إلكتروني

    157.المتعاقدان ، و يصدر اUيجاب و القبول ال.زمين Uبرام العقد و ذلك بوسيلة إلكترونية
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أي تعامل أو "اUماراتي فقد عرف المعام.ت اUلكترونية بأنھا  ةأما قانون المعام.ت و التجارة اUلكتروني

عقد أو اتفاقية يتم إبرامھا أو تنفيذھا بشكل كلي أو جزئي عن طريق إرسال و است.م الرسائل 

     158"ةاUلكتروني

أما في فرنسا فقد شكلت لجنة خاصة برئاسة وزير ا,قتصاد من أجل تنظيم المسألة أين عرفت التجارة 

Uمجموعة المعام.ت الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضھا البعض "لكترونية بأنھا ا

و بين المشروعات فيما بينھا كع.قة شركة بأخرى و ع.قة المشروعات باcفراد ، و كذا العقود    

    159. طرفا فيھا اUدارةالتجارية التي تكون 

  :الفقه �

اتفاق يت.قى فيه اUيجاب بالقبول على شبكة دولية "العقد اUلكتروني بأنهبعض الفقه إلى تعريف يذھب 

    160."مفتوحة ل.تصال عن بعد و ذلك بوسيلة مسموعة مرئية و بفضل الفاعل بين الموجب و القابل

و لما كان العقد اUلكتروني عبر شبكة اUنترنيت يتميز بأنه يتم ، في الغالب على المستوى الدولي فھو 

قد الذي تت.قى فيه عروض السلع و الخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى و ذلك من خ.ل الع

  .   لھدف إتمام العقد) اUنترنيت ( الوسائط التكنولوجية المتعددة ، ومنھا شبكة المعلومات الدولية

د الذي يتم إبرامه و منھم من عرفه با,عتماد على إحدى وسائل إبرامه معتبرا أن العقد اUلكتروني ھو العق

ومن التعاريف ما يكتفي بأن يكون العقد مبرما ولو جزئيا بوسيلة إلكترونية كليا أو . 161عبر اUنترنيت 

  . جزئيا،أصالة أو نيابة

فالعقد اUلكتروني إذن ھو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية سمعية 

ا,تصا,ت و المعلومات ، بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل بذات أو مرئية أو كليھما، على شبكة 

  . الطرق بھدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في انجازھا

لما لعقد التجارة اUلكترونية من خصوصية تميزه عن غيره من العقود يجدر بنا إلى تعداد أھم الخصائص 

صة ،كما أن ھذا العقد يمكن أن يشترك في بعض الخصائص الموجودة التي تجعله ينفرد بھذه الطبيعة الخا

  : في العقود التقليدية و ذلك على النحو التالي 
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إبرام العقد اUلكتروني دون تواجد مادي لkطراف حيث أھم ما يميزه أنه يتم بين متعاقدين , يجمعھما -

د ،  و يتم تبادل اUيجاب و القبول بأسلوب مجلس حقيقي حيث يتم التعاقد بوسائل اتصال تكنولوجية عن بع

و على اعتبار أن عقد التجارة اUلكترونية من عقود ا,تصال عن بعد أو ما يسمى عقود . إلكتروني

المسافة ، يترتب على ذلك أن ك. من المتعاقدين , يستطيع التأكد من شخصية اqخر ، كما , يستطيع 

بمعنى أن تبرم العقود دون الحضور المادي لطرفي .ليھا بشكل مباشرالمشتري معاينة البضاعة المتعاقد ع

العقد ، و ذلك واقع تقره كثير من التشريعات،و لما كانت العقود في التجارة اUلكترونية تعتمد على مفاھيم 

البعد و عدم تواجد أطراف العقد معا وقت نشأته ،فھي تتم عن طريق تقنيات ا,تصال الحديثة المختلفة 

  162.لتي تحقق ا,تصال بين اcطراف دون أن يتطلب ذلك ا,لتقاء المادي بينھم،ا

استخدام وسائط إلكترونية في إبرامه ، و ھو ما يعتبر من أھم مظاھر الخصوصية في العقد اUلكتروني، -

فھذا العقد , يختلف من حيث الموضوع و اcطراف عن سائر العقود التقليدية و لكن يختلف من حيث 

و تكمن أھمية الوسائط اUلكترونية بأنھا جعلت من العقد .قة إبرامه و كونه يبرم بوسائط إلكترونيةطري

اUلكتروني عقد عابر للحدود فألغت الحدود السياسية بين الدول ، بحيث أصبحت المعلومات تنساب بحرية 

المادي للطرفين في مجلس عبر حدود الدول المختلفة ، في حين أن العقود التقليدية تعتمد على الحضور 

  .   واحد يصدر فيه اUيجاب و القبول في ذات الزمان و المكان

عقد التجارة اUلكترونية يتم إثباته و وفائه بطريقة خاصة ، حيث تعد الكتابة العادية ھي اcساس في -

الوجود المادي  اUثبات مما يعني أن الدعامة الورقية في المحررات الرسمية و العرفية ، ھي التي تجسد

للعقد العادي ،في الوقت التي أتاحت فيه الخدمات المتوفرة على شبكة اUنترنيت التعامل بنوع جديد من 

الكتابة و التوقيع عليھا بأسلوب إلكتروني و الذي أطلق عليه التوقيع اUلكتروني ، مما يعني أن العقود 

تحديد تكون دائما غير مثبتة على دعامة ورقية و ھذا اUلكترونية المبرمة عبر شبكة اUنترنيت على وجه ال

       163.  بخ.ف العقود التقليدية

أما من حيث الوفاء فقد حلت النقود اUلكترونية محل النقود العادية و يمكن أن تأخذ النقود اUلكترونية عدة 

بطاقات الب.ستيكية أشكال نذكر منھا على سبيل المثال , الحصر النقود اUلكترونية المبرمجة ، ال

  . الممغنطة ، و الشبكات اUلكترونية

العقد اUلكتروني عبر اUنترنيت له طابع دولي فالع.قات القانونية الناشئة ليست قاصرة على مكان معين -

أو دولة محددة ،و لكنھا تنساب عبر حدود الدولة في حرية ، و ترفض الخضوع cي سيطرة سياسية أو 

ينة ،    و العقد اUلكتروني يفترض انعدام ا,تصال المادي بين طرفيه ، إذ أن الموجب و التقيد بحدود مع

الموجب له قد يتواجدان في دولة واحدة أو أكثر ،كما قد يتواجدان في دولتين مختلفتين ، و من الم.حظ أن 
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تنفيذه من خ.ل تبادل ھذا البعد المكاني بين طرفي العقد اUلكتروني , يشكل عائقا في إبرام العقد و 

        164.لذلك مالرضا ال.ز

  الطبيعة القانونية لعقد التجارة ا�لكترونية: ثانيا 

يختلف عقد التجارة اUلكترونية عن العقد التقليدي ,حتوائه على عنصر ثالث يسمى بالوسيط اUلكتروني ،   

شبكة ا,تصا,ت الدولية بنقل التعبير  و ھو يمثل الحاسوب لدى كل من المتعاقدين و الذي من خ.له تقوم

فعقود البيع اUلكتروني أو الشراء أو ا,ستئجار لمختلف السلع و . عن اUرادة لكل اcطراف المتعاقدة 

الخدمات يجب أن تستوفي بعض الشروط التي تجعلھا إما تخضع لمبدأ سلطان اUرادة و التراضي بين 

ا عقود رضائية ،أو غياب مبدأ سلطان اUرادة فتصبح عقود إذعان اcطراف المتعاقدة ، فنقول حينھا أنھ

حيث , يكون cحد اcطراف فيھا حرية اUرادة التي تمكنه من التفاوض حول شروط العقد و , يكون له 

Hول ، دون أن يملك مناقإ, اcشتھا أو التعديل ستجابة للشروط الموضوعية من طرف المنتج أو الطرف ا

فالطبيعة القانونية للعقد اUلكتروني . ا,عتراض عليھا، مما يجعل تماثل عقود الغاز و الكھرباء  و   فيھا  

مازالت موضوع دراسة و اجتھاد و شرح المھتمين بھذا المجال ، و عليه ظھرت نظريتين في ھذا 

             165.  الموضوع

  .*العقد اUلكتروني من قبيل عقود اUذعان �

مؤيد و معارض لكون عقود التجارة اUلكترونية عقود إذعان أم , ، فذھب ا,تجاه بين اختلف الفقھاء ما 

المؤيد إلى اعتبار العقود اUلكترونية من تطبيقات عقود اUذعان و تمثل ا,تجاه بالفقه ا,نجليزي و 

المعام.ت الفرنسي الحديث و كذلك اcمر في التشريعات المنظمة للتجارة اUلكترونية كمشروع قانون 

تعتبر العقود النمطية المبرمة "منه على  18الذي نص في المادة  2001اUلكترونية المصري لسنة 

إلكترونيا من عقود اUذعان في مفھوم القانون من حيث تفسيرھا لمصلحة الطرف المذعن و جواز إبطال 

لعقد و كل شرط يتضمن حكما ما يرد فيھا من شروط تعسفية كل شرط من شأنه اUخ.ل بالتوازن المالي ل

       166. لم يجر به العرف
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فالمتعاقد في ھذا الوضع , يملك إ, أن يضغط في عدد من الخانات أمامه في موقع البائع ، أو المشتري، 

على المواصفات التي يرغب فيھا من السلعة و على الثمن المحدد سلفا، الذي , يملك مناقشته أو 

  . ه أو رفضه كليةالمفاوضة عليه مع المتعاقد اqخر ، و كل ما يتاح له ھو إما قبول العقد برمت

  .**العقد اUلكتروني عقد رضائي �

أن العقد اUلكتروني عبارة عن عقد رضائي بعيد كل البعد عن عقود اUذعان ، و ھذا ا,تجاه  أنصاريرى 

ذلك cن عملية المساومة تسود ھذا العقد على اخت.ف أنواعه حيث أن الموجب له , يقتصر دوره على 

ط المعدة سلفا بل له كمستھلك مطلق الحرية في التعاقد مع أي منتج أو مورد مجرد الموافقة على الشرو

آخر إذا لم تعجبه الشروط المعروضة فإذا كان إبرام العقد عن طريق اUنترنيت يمكن للموجب له ا,نتقال 

 على اخت.ف.من موقع qخر و اختيار ما يشاء و ترك ما يشاء مما يعني أن الرضائية تسود ھذا العقد

وجود ا,حتكار في تحديد اcسعار مثل الغاز و المياه، و تحديد شروط العقد المبرم لم يكن ليعرض شروط 

       167. لكن لتغطية حاجيات و متطلبات ضرورية , يستغني عنھا المستھلك في حياته العادية

للمستھلك من تأكيد فوجود أكثر من تاجر أو مورد لنفس السلعة على الشبكة العالمية لھا شكل خاص يسمح 

نيته و إرادته في اقتناء السلعة المحددة بالثمن الذي يعجبه و يريده ، ثم إن طريقة بحثه عن تفاصيل السلع 

لھا إجراءات أخرى يحاول من خ.لھا الوصول إلى ما يرضيه ، و ما بقي عليه إ, أن يعبر عن إرادته 

التي تمثل السلع المطلوبة بالثمن المعروض و با,نتقال من صفحة إلى أخرى و الضغط على الخانات 

الضغط على مفتاح القبول في أسفل الخانة ، حتى تستقر إرادته عن السلعة المطلوبة ، ليكون قد عبر فعليا 

 168.و صراحة عن إرادته في إبرام العقد و بالتالي توفر مبدأ سلطان اUرادة 

 د ا	خرى عقد التجارة ا�لكترونية و تمييزه عن العقو:ثالثا

 تمييز العقد ا�لكتروني عبر ا�نترنيت عن العقد التقليدي: 01الفرع 

 .169"توافق إرادتين بقصد إنشاء ع.قات قانونية ملزمة"يعرف العقد التقليدي بأنه 

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة "من القانون المدني الجزائري 54كما جاء تعريفه في نص المادة 

، و في تعريف " شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما أشخاص نحو 
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توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني ،ھذا اcثر ماثل في إنشاء التزام أو نقله أو زواله أو "آخر

 .        170"تعديله

صنيفھا للعقود بالنظر إلى طبيعة ،التي تم ت* و تجدر اUشارة أن عقد البيع التقليدي يعد من العقود المسماة 

و نوع العملية التعاقدية من خ.ل التنظيم التشريعي لھا ، و ھو أيضا من العقود الرضائية و التي لم     

  .   يشترط القانون شكل خاص ,نعقادھا و يكفي فيه تراضي المتعاقدين ,نعقاده

ائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا كما عرف المشرع المصري عقد البيع بأنه عقد يلتزم فيه الب

  171.آخر في مقابل ثمن نقدي

عقد بمقتضاه يلتزم شخص "من القانون المدني بأنه  1582كما عرفه المشرع الفرنسي في نص المادة 

  172"بتسليم شيء إلى شخص أخر يدفع له ثمن 

و ت.قي إرادتھما من خ.ل ھذا و يتسم إبرام ھذا العقد بالحضور المادي لكل من طرفيه لمجلس العقد 

أنه يمكن أن : المجلس و الذي يعد وقت إبرام العقد ،و يت.قى العقد التقليدي مع العقد اUلكتروني فيما يلي 

يندرج تحت طائفة العقود المسماة حيث تم وضع العديد من التشريعات التي تنظم عملية إبرام التعاقد عبر 

اUلكتروني عقدا رضائيا ناق. للملكية ، cنه يكفي فيه تراضي أطرافه  اUنترنيت ، كما يعد عقد البيع

، و  173,نعقاده ، و ذھب رأي من الفقه الفرنسي إلى اعتبار العقد اUلكتروني ضمن طائفة العقود الشكلية

من  ھو أيضا من العقود الملزمة للجانبين ، لما يترتب عليه من التزامات في جانب أطراف التعاقد ،و أيضا

عقود المعاوضة حيث يأخذ كل من الطرفين مقاب. لما يعطي ، و كذا ھو من العقود المحددة حيث يتحدد 

  .     كل من المتعاقدين    وقت انعقاده  مقدارا ما يأخذ و ما يعطي

يختلف عن العقد التقليدي في أن اcول , يتحقق فيه التواجد المادي لطرفي العقد  يإ, أن العقد اUلكترون

في مجلس واحد و انفصالھما عن بعضھما البعض ، وھو بذلك يكون عكس العقد التقليدي الذي يتميز 

بصفة أساسية و ھي الوجود المادي بين طرفي العقد في مجلس واحد ، و ھو ما , يتوافر في العقد 

و خ.صة القول أن العقد المبرم إلكترونيا , يختلف عن العقد التقليدي فيما يتعلق     174. كتروني اUل

, أن ا,خت.ف بينھما يكون في ٳبضرورة صدور إيجاب بات و كامل و قبول حر وواضح Uبرام العقد، 

ماديا و ھو عكس  طريقة التعبير عن اUرادة ،حيث يبرم العقد اUلكتروني بين أطراف غير متواجدين
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زمة لجانب واحد، و عقود معرضة و عقود تبرع ، ومن حيث شكلية و عقود عينية ، ومن حيث ا"ثر تنقسم إلى عقود ملزمة للجانبين و عقود مل
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الحال في العقد التقليدي الذي يبرم بين أطراف متواجدين ماديا، باUضافة إلى الوسيلة المستعملة في إبرام 

        175.العقود اUلكترونية التي تختلف عن العقود التقليدية 

  التعاقد ا�لكتروني عبر ا�نترنيت و التعاقد عن طريق الھاتف:02الفرع 

عبر ) المرسل و المستقبل(وسيلة لنقل المكالمات الشخصية بين نقطتين "تقليدي غالبا بأنه يعرف الھاتف ال

  176.أس.ك فيھا تيار كھربائي وفق ذبذبات صوت المتكلم

في الو,يات المتحدة اcمريكية ف. يعتمد على أس.ك ، بل  1991أما الھاتف الجوال الذي بدأ عمله عام 

و يتميز جھاز الھاتف أو التليفون بسرعة 177.شبكات مخصصة لذلك يستخدم اcقمار الصناعية عبر 

ا,تصال و سھولة ا,ستخدام ، و يكون التعاقد عن طريقه فوريا و مباشر،حيث أن اUيجاب يعقبه مباشرة 

إلى إخضاعه  بعض التشريعات و الفقھاءذھبت  و 178.قبول الطرف اqخر ، و ذلك في حالة الموافقة

  c.179حكام التعاقد بين حاضرين

و يتسم ھذا التعاقد بعدم الحضور المادي للمتعاقدين و ينتقل فيه اUيجاب عن بعد ، فعرف عقد البيع عن 

عقد يتعلق بتقديم منتج أو خدمة ينعقد بمبادرة من المورد دون حضور مادي  للمورد  و " بأنه    180بعد،

 المستھلك ، 

  181".ية ل.تصال عن بعد من أجل عرض المورد و آمر الشراء من المستھلكو باستخدام تقن

سبتمبر  01و مرسوم  1988جانفي  06كما نظم القانون الفرنسي التعاقد عبر الھاتف بقانون صادر في 

1992 ،contrat de vente par téléchat و أكد ھذا القانون خضوعه لقواعد حماية المستھلك ،

  182.بعد  و خاصة حقه في الرجوع في العقدالخاصة بالبيع عن 

تباشر بوسيلة مسموعة مرئية ،كما تتميز أيضا بأن الوصول إلى اUيجاب  ةو لما كانت التجارة اUلكتروني

  .     متاح للكافة دون تميز ، فيمكن أن يقترب العقد اUلكتروني عبر اUنترنيت من عقد البيع بواسطة الھاتف 
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إ, أنه تجدر اUشارة إلى أن العقد المبرم عبر الھاتف بالرغم من اتفاقه مع العقد عبر اUنترنيت من ناحية 

توافر صفة الفورية و ا,تصال المباشر بين طرفي العقد إ, أن العقد اUلكتروني عبر اUنترنيت يتصف 

  .     و ما , يتوافر في التعاقد عبر الھاتفإلى جانب ذلك بإمكانية المشاھدة أو الرؤية للسلعة أو المنتج و ھ

و عليه يمكن القول أن التعاقد عبر الھاتف يعد تعاقد بين حاضرين من حيث زمن التعاقد لعدم وجود فاصل 

  .زمني ، و بين الغائبين من حيث المكان

  التعاقد ا�لكتروني عبر ا(نترنيت و التعاقد عن طريق التليفزيون: 03الفرع 

از التليفزيون في إبرام العقود ، و يتم ذلك بأن يقوم مقدم البرنامج بعرض للسلعة أو الخدمة يستخدم جھ

با,تصال بالبرنامج  -المشتري–التي يتم بيعھا ، و يحدد أوصاف المبيع و سعره ، و يقوم الشخص المتلقي 

ھاتفه،فتصله السلعة  Uبداء رغبته في شراء السلعة ، أي في التعاقد ، مع ترك اسمه و عنوانه و رقم 

بمكان إقامته ، و يتم الوفاء بالثمن بطرق عدة إما بالدفع عند ا,ست.م أو عن طريق شيك أو بوسائل الدفع 

  183.اcخرى كبطاقة ا,ئتمان أو البريد اUلكتروني

ت بمناسبة بيوع المزادا 1978و قد ظھر التعاقد عبر التليفزيون في الو,يات المتحدة اcمريكية عام 

 يالمبرمجة على محطة الراديو المحلي بو,ية فلوريدا ، و مع تطور نظام الكابل أصدر المشرع اcمريك

، ثم انتقلت ھذه التجربة إلى كندا و اليابان 1992للمنافسة و حماية المستھلك عام  يقانون الكابل التليفزيون

  184.و أوروبا

ة أو منتج بواسطة التليفون أو المينتل ،تال على فالتعاقد عن طريق التليفزيون ھو عبارة عن  طلب سلع

   185.عرضھا بواسطة وسائل ا,تصال السمعية المرئية

فھذا النوع من التعاقد يتفق مع العقد اUلكتروني عبر اUنترنيت من حيث توافر صفة المشاھدة للسلعة أو 

د المبرم عبر اUنترنيت ، ف. توجد المنتج ، إ, أنه   , تتوافر فيه صفة المباشرة و التفاعل كما في العق

  .إمكانية للتجاوب أو cية مبادرة من جانب العميل للبدء في عملية التفاوض من أجل إبرام العقد

كما أن القبول في ھذه الحالة يكون ,حقا لzيجاب ، و ذلك على عكس العقد اUلكتروني عبر اUنترنيت 

د ، حيث ھناك نوع من التبادل الفوري بين الطرفين ، مما الذي يتسم بصفة التفاعلية بين أطراف العق

  186. بين اUيجاب  و القبول التعاصريتحقق معه 
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  التعاقد ا�لكتروني عبر ا�نترنيت و التعاقد عن طريق التلكس و الفاكس  : 04الفرع 

التلكس ھو جھاز Uرسال البيانات عن طريق طباعتھا و إرسالھا مباشرة ،  إذ , يوجد فاصل زمني 

   187. ملحوظ بين إرسال البيانات و استقبالھا  ،إ, إذا لم يكن ھناك من يرد على البيانات لحظة إرسالھا

اسطته نقل الرسائل          بأنه جھاز استنساخ بالھاتف ، حيث  يتم بو لفي حين يعرف الفاكس أو الفاكس مي

و المخطوطات المكتوبة بكامل محتوياتھا كأصلھا ، و يتم تسلمھا عن طريق شبكة الھاتف المركزية أو 

و يعرف  Fax-Mailاختصار لكلمة فاكس ميل  FAXو كلمة فاكس  188عن طريق اcقمار الصناعية ،

  .Télécopieأيضا باسم 

ند المرسل بطريقة إلكترونية ،فاcخير له أصل ورقي ،ويقتصر و يختلف المستند اUلكتروني عن المست

استخدام الوسائل اUلكترونية على مجرد عملية اUرسال ، مثال ذلك المراس.ت المرسلة عن طريق 

الفاكس، و لذلك يختلف التعاقد اUلكتروني عن طريق التعاقد عبر الفاكس و التلكس ، من حيث أن ھذا 

د المادي للوثيقة الورقية ، و لذلك فان الرسائل المتبادلة عن طريق الفاكس , تحتاج اcخير يتميز بالتواج

إلى معالجة بياناتھا بلغة الكومبيوتر و كل ما يحتاجه الطرف المستقبل للرسالة ھو طبعھا على الورق ،في 

تكون ثابتة على  حين أن التعاقد اUلكتروني يتميز بالطبيعة غير المادية ، حيث أن مكونات ا,تفاق ,

    189. بتوقيع اcطراف، بل مثبتة على دعامة إلكترونية ممھورة دعامة ورقية 

نه من السھل التأكد من أصل و صحة رسائل الفاكس عن الرسائل اUلكترونية لكون ٳو من ناحية أخرى ،ف

النظرية التعرف على اcصل ثابت على دعائم ورقية ،كما يستطيع مكتب التلغراف على اcقل من الناحية 

   190.ھوية المرسل

  التعاقد ا�لكتروني عبر ا�نترنيت و التعاقد عن طريق جھاز المينيتل   : 05الفرع 

ظھر جھاز المينيتل في فرنسا في منتصف الثمانينات ، و ھو جھاز قريب الشبه بجھاز الكومبيوتر و لكنه 

تيح تشتمل على حروف و أرقام  قريبة الشبه صغير الحجم نسبيا ،و يتكون من شاشة صغيرة و لوحة مفا

 .  بلوحة  مفاتيح الكومبيوتر
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و جھاز المينيتل ھو وسيلة اتصال مرئية حيث تنتقل الكتابة من جھاز qخر على الشاشة دون الصور، أي 

  191.أنه وسيلة اتصال عن طريق الكتابة ،و يلزم لتشغيله أن يوصل بخط الھاتف

  عقد التجارة ا�لكترونية  تكوين: رابعا

ن عقد التجارة اUلكتروني ما ھو إ, عقد عادي و لكنه يختلف عنه في جزئية معينة ٳعلى ضوء ما سبق ف

ھي وسيلة إبرامه ، و يشترط ,نعقاد العقد اUلكتروني كغيره من العقود توافر التراضي بين طرفيه و 

وجد شيئا من الخصوصية بالنسبة لركني المحل و السبب في المحل      و السبب ، و , يبدو أن الفقه قد أ

      192.ھذا العقد       و لذلك سوف نتناول بالتفصيل ركن التراضي دون أن نعرج للحديث عن باقي اcركان

  :التراضي في عقد التجارة اUلكترونية -

، و ھو يتوقف بدوره على  يتوقف وجود التراضي على ت.قي التعبير عن إرادتين متطابقتين Uبرام العقد

صدور اUيجاب بالتعاقد من قبل الموجب الذي يقابله القبول من قبل من وجه إليه اUيجاب ،  ومن جھة 

أخرى على ت.قي ھذا القبول باUيجاب، فإذا لم يتلق التعبير عن اUرادة الذي تتوفر فيه مقومات اUيجاب 

القبول ، فلن يتحقق التراضي و لن ينعقد العقد ، و سوف  بالتعبير عن اUرادة الذي تتوفر فيه مقومات

ينصب تركيزنا في ھذا الجزء على الجوانب الھامة التي يتميز بھا عقد التجارة اUلكتروني عن غيره من 

العقود المبرمة بالطرق التقليدية بداية بدراسة صور التعبير عن اUرادة في ھذا العقد و ما يثيره من جدال 

الوسائل اUلكترونية كأداة قانونية تسمح بالتعبير عن اUرادة و بيان موقف المشرع الجزائري حول قبول 

         193. من ذلك ثم نتطرق إلى تطابق اUرادتين في ھذا العقد و كذا زمان و مكان إبرام العقد اUلكتروني

  :التعبير عن اUرادة في عقد التجارة اUلكتروني �

فيما يخص كيفية تعبير المتعاقدين عن من القانون المدني الجزائري  60الذي جاءت به المادة  اcصل

إرادتھما أن يتم باللفظ أو الكتابة أو باUشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف , يدع أي شك في 

ا ، و يمكن أن يكون د,لته على مقصود صاحبه ، فحسب ھذا النص أن يكون التعبير عن اUرادة صريح

 68/02ضمنيا ،  سواء كان ذلك ايجابيا من أحد المتعاقدين أو قبو, من المتعاقد اqخر ، ووضعت المادة 

    194.منه، استثناء على ھذه القاعدة بنصھا على إمكانية أن يكون السكوت الم.بس وسيلة للتعبير عن القبول
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ادة جعلت التساؤ,ت تطرح في اqونة اcخيرة حول إ, أن ظھور الوسائل الجديدة للتعبير عن اUر

مشروعيتھا في إبرام العقود ، و ھذا ما يلزم التطرق أو, إلى الصور الجديدة للتعبير عن اUرادة ، ثم 

  195.دراسة مدى مشروعية ھذه الوسائل في إبرام العقود ثانيا

  : صور التعبير عن اUرادة في عقد التجارة اUلكتروني  �

في العقود التي تبرم عن طريق اUنترنيت نظرا  اUرادةصور التعبير عن  إلىطرق في ھذا الفرع سيتم الت

  ) التلكس،الفاكس(cھميتھا الكبيرة أو, ، ثم إلى بيان صور التعبير عن اUرادة بالوسائل اcخرى 

  :صور التعبير عن ا�رادة في العقود المبرمة عن طريق ا�نترنيت-

  : E.MAIL اUرادة عبر البريد اUلكترونيالتعبير عن .1

لقد أصبح باUمكان استخدام تقنية البريد اUلكتروني في التعبير عن اUرادة ، بحيث يستطيع مستخدم 

اUنترنيت بواسطتھا إرسال الرسائل المعبرة عن إرادته في إبرام العقد إلى أي شخص له بريد إلكتروني ، 

و تتم ھذه العملية بكتابة . لمعبرة عن اUرادة من أي مستخدم آخر لzنترنيت كما يمكن أيضا تلقي الرسائل ا

  .عنوان المرسل إليه في الخانة المخصصة لذلك ثم كتابة موضوع الرسالة ثم الضغط على أمر إرسال

 : Web*التعبير عن اUرادة عبر شبكة المواقع .2

مية ھي الخدمة التي يمكن من خ.لھا زيارة تعتبر خدمة الويب ، أو ما يعرف بشبكة المعلومات العال

مختلف المواقع على شبكة اUنترنيت ، و تصفح ما فيھا من صفحات من أجل الوصول إلى معلومات 

  196. معينة و من أجل إبرام عقد مع أحد التجار الذي يعرض منتجاته عليھا

ارات و الرموز التي أصبحت و يتم التعبير عن اUيجاب أو القبول في الموقع بالكتابة و ببعض اUش

و أخرى تدل على ) وجه مبتسم(متعارفا عليھا عن طريق ھذه الشبكة ، فھناك إشارات تدل على الرضا 

، ھذه اUشارات , تخرج من معناھا التقليدي سوى أنھا إشارات صادرة عن جھاز )وجه غاضب(الرفض 

  197.إرادة الكومبيوتر cنه أداة صماء الكومبيوتر       و لكنھا تعبر عن إرادة الموجب له و ليس

  : التعبير عن اUرادة عبر وسائل المحادثة و المشاھدة مباشرة .3

الحديث عبر شبكة اUنترنيت يمكن أن يكون عبارة عن تبادل رسائل مقسمة على الشاشة حسب عدد 

اcشخاص ، كما قد يتضمن تباد, مباشرا للك.م ، و قد يتطور حسب برنامج ووجود كاميرات فيديو، 
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م المباشر أو فيصبح حديثا بالمشاھدة الكاملة و ن.حظ ھنا أن التعبير يمكن أن يكون بالكتابة أو الك.

باUشارة أو بالمبادلة عن طريق بطاقات ا,ئتمان ، و كما يكون تعبيرا صريحا أو يمكن أن يكون ضمنيا ، 

و ن.حظ أنه يمكن أن نكون أمام مجلس عقد افتراضي على أساس أن المتعاقدين يشاھدون و يسمعون 

وجه إليه اUيجاب أو كان ھناك تعامل بعضھم البعض مباشرة إ, إذا كان السكوت على الشاشة لفائدة من 

يظھر ذلك خاصة في الع.قة التي تجمع البنوك مع .سابق بين الطرفين ، اتصل اUيجاب بھذا التعامل 

   198.زبائنھا عبر شبكة اUنترنيت

  قد يتم التعبير عن اUرادة عن طريق التلكس و الفاكس : صور التعبير عن اUرادة بوسائل أخرى  -

  : عن ا�رادة بالتلكس التعبير .1

يعتبر التلكس جھازا Uرسال المعلومات بطريقة طباعتھا و إرسالھا مباشرة ،و عدم وجود فارق زمني بين 

المرسل و المستقبل ، إ, إذا تم اUرسال و لم يكن ھناك من يرد في نفس الوقت ، و بذلك يقترب من التعاقد 

يا دون حاجة لمرور فاصل زمني بين اUيجاب و القبول ،    عن طريق اUنترنيت في أنه يمكن أن يكون فور

  .و يكون التعبير عن اUرادة عبر التلكس بالكتابة ، دون غيرھا من وسائل ا,تصال الفوري

  :التعبير عن ا�رادة بواسطة الفاكس .2

د و المطبوعة الفاكس عبارة عن جھاز استنساخ بالھاتف يمكن به نقل الرسائل و المستندات المخطوطة بالي

بكامل محتوياتھا نق. مطابقا cصلھا ، فتظھر المستندات و الرسائل على جھاز فاكس آخر لدى المستقبل ،    

و ي.حظ ھنا الفارق الزمني للرد على المرسل ، و يتميز ھذا الجھاز بالسرعة و ضمان وصول الرسائل      

  199. و المستندات و سھولة ا,ستعمال

الصدد إلى بيان موقف المشرع الجزائري من مشروعية الوسائل ا,لكترونية للتعبير عن  يجدر بنا في ھذا

رغم أن القانون المدني , يتضمن نصوصا صريحة بشأن التعبير عن اUرادة بالوسائل اUلكترونية .اUرادة

انون المدني و منھا ن مشروعية التعاقد ھذه يمكن استخ.صھا من القواعد العامة الواردة في القٳالحديثة ، ف

    :  

ج .م.ق 20060اcصل في التعاقد حرية التراضي وفقا لما يقتضيه مبدأ سلطان اUرادة الذي كرسته المادة -

، و , مانع من  التي تعطي المتعاقدين الحرية الكاملة في اختيار الكيفية التي يعبران بھا عن إرادتھما
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فأصبح للكتابة في الشكل اUلكتروني و  201.امتداد ھذه الحرية للتعبير عن اUرادة بالوسائل اUلكترونية

و  1مكرر 323التوقيع اUلكتروني مكانا ضمن قواعد اUثبات في القانون المدني من خ.ل نصي المادتين 

327/2.202        

ن المدني الجزائري للصيغة الحالية للوسائل اUلكترونية كأدوات فرغم قوة الحجج التي تؤيد قبول القانو

للتعبيرعن اUرادة استنادا للقواعد العامة Uبرام العقود خاصة منھا مبدأ الرضائية ، إ, أنه يبقى عدم 

ا,عتراف الصريح لھذا القانون لشرعية ھذا النمط للتعبير عن اUرادة من ناحية ، و عدم تنظيمه بالشكل 

كافي من ناحية أخرى ، يتسبب في عدم حماية المتعاقدين حماية كافية من مخاطر التعاقد بھذه الوسائل ، ال

  203.إضافة إلى إعاقة التجارة ا,لكترونية في بلدنا

Üعضاء لcلكترونية الدول اUالصريح في قوانينھا  فعتراو لتفادي ذلك حث القانون النموذجي للتجارة ا

منه  11في التعبير عن اUرادة و تنظيمھا إذ نصت المادة ) رسائل البيانات(على قبول الوسائل اUلكترونية

على أنه في سياق تكوين العقود ، و ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يجوز استخدام البيانات عن 

  .       العرض و قبول العرض

  قد التجارة اUلكتروني تطابق اUرادتين في ع �

أن يصدر إيجاب من أحد المتعاقدين يعقبه قبول من المتعاقد اqخر ، و ,بد أن يقترن لكي ينعقد العقد ,بد 

اUيجاب بالقبول و يرتبط بھذه المسائل ، مسألة مكان و زمان اقترانھما و التي لھا مكانتھا الھامة و 

U204.لكترونيةالمتميزة في العقود المبرمة بالوسائل ا     

  : اUيجاب في العقد اUلكتروني -

يثير التعاقد اUلكتروني  العديد من التحديات للنظم القانونية القائمة ،ذلك أن الع.قات التجارية التقليدية 

قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس اUيجاب و القبول بخصوص أي تعاقد و أساس التزام البائع 

أن يقوم المشتري بالوفاء بالثمن  مث. بتسليم المبيع بشكل مادي و ضمن نشاط ايجابي خارجي ملموس ، و

  .   إما نقدا أو من خ.ل اcوراق المالية التجارية أو الشيكات
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و يكون موجھا لطرف آخر " الموجب"اUيجاب ھو التعبير اcول الصادر عن إرادة أحد طرفي العقد 

جازمة موجھة للطرف  تعبير عن إرادة مبتدئة:  يدعوه Uبرام العقد ، و عرف من قبل بعض الفقھاء بأنه 

اqخر Uبرام عقد ، و يكون ذا تعابير محددة تحديدا تاما و دالة على نية الموجب با,لتزام بھا لدى القبول 

  205. فاUيجاب ھو اcساس الذي يتم بناء العقد عليه

ول كما يعرف اUيجاب بأنه تعبير نھائي، جازم، قاطع الد,لة ، على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قب

التعاقد وفقا لشروط معينة ھذا عن اUيجاب التقليدي أما اUيجاب اUلكتروني فقد عرفه التوجيه اcوروبي 

في شأن حماية المستھلك بأنه كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر ال.زمة لتمكين المرسل إليه 

Uيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة  و يستبعد من ھذا النطاق مجرد اUو عليه فأنه يشترط في . ع.ن ا

اUيجاب اUلكتروني ، كما ھو الحال في اUيجاب التقليدي أن يكون جازما و محددا و باتا , رجعة فيه ، 

بمعنى أن تتجه نية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به ، أما إذا احتفظ الموجب بشرط يعلن 

و يلتزم . القبول ف. يعتبر ھذا إيجابا بل مجرد دعوة إلى التعاقد  فيه أنه غير ملتزم بما عرضه في حالة

الموجب باUبقاء على إيجابه طول المدة المحددة ، فإذا لم يحدد مدة يحق له الرجوع عنه و إذا صدر القبول 

     206. , يجوز الرجوع عن اUيجاب

وني ، وھذه الميزة جعلته يتمتع و عليه يتميز اUيجاب اUلكتروني  بأنه يتم باستخدام وسيط إلكتر

بخصوصية تثير جملة من المشك.ت النوعية بسبب خطورة اqثار المترتبة عليه،إذ أن مجرد النقر على 

  . الفأرة بقبول مطابق يعني موافقة القابل على إبرام العقد

تعريف اUيجاب ن ٳو لما كان عقد التجارة اUلكترونية يندرج ضمن طائفة العقود التي تبرم عن بعد ،ف

  .اUلكتروني يجب أن يتم في ظل تعريف اUيجاب في مجال البيع عن بعد 

: و تعرف الغرفة التجارية و الصناعية لباريس عرض التعاقد أو اUيجاب اUلكتروني على النحو التالي 

شرة على كل اتصال عن بعد يحتوي على كل العناصر ال.زمة التي تمكن المرسل إليه من الموافقة مبا"

إذن يجب أن يكون العرض فعليا و واضحا لكي تتم الموافقة عليه و بالتالي تكوين . 207"الدخول في العقد 

  . العقد
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و الحديث عن العقد اUلكتروني المبرم باستخدام وسائل ا,تصال الحديثة ، ينصرف إلى مفھوم كافة أشكال 

، بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة    ا,تصال عن بعد ،التي تتضمن كافة العناصر ال.زمة 

و يستبعد من ذلك مجرد اUع.ن و الدعاية و الدعوة للتعاقد ، وعلى ذلك فاUيجاب الذي يعتد به لكي 

يصبح مقبو, إلكترونيا يجب أن , يتجاوز كل مراحل المفاوضات أو الدعوة للتعاقد ليأتي بشكل جازم و 

منا عرضا لسلعة أو خدمة معينة، كما يجب أن , يكون قائما على أي من التحفظات بات         و متض

التي قد تسلب اUيجاب قيمته و أن يكون ھذا اUيجاب متضمنا للعناصر اcساسية للعقد و محدد لكل 

   208. أوصاف السلعة أو الخدمة

لتحديد اUيجاب فنصت  14/1المادة بشأن النقل الدولي للبضائع في  1980وقد وضعت اتفاقية فيينا لعام 

يكون محددا بشكل كاف إذا تعينت فيه البضائع محل البيع و تحددت كميتھا و ثمنھا "على أن اUيجاب 

،و يدخل "صراحة أو ضمنا،أو إذا كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتھا صيغة اUيجاب 

  .تعريف اUيجاب ھذا ضمن اUيجاب التقليدي 

من مشروع العقد النموذجي بشأن التجارة اUلكترونية و الملحق بالقانون النموذجي  3/2تضمن البند  و قد

  : الصادر عن اcونيسترال  ما يلي

تمثل الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا Uبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددين ماداموا "

،  و تنص المادة " سل اUيجاب أن يلتزم في حالة القبول معرفين على نحو كاف و كانت تشير إلى نية مر

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن "من قانون المعام.ت اUلكترونية اcردني على  13

  ".     اUرادة المقبولة قانونا Uبداء اUيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

ن إيجابا خاصا موجھا إلى أشخاص محددين و ھو الذي يتم عادة بواسطة و اUيجاب اUلكتروني قد يكو

  .     البريد اUلكتروني و قد يكون إيجابا عاما موجھا إلى جميع زائري الموقع اUلكتروني من خ.ل الموقع

في  و ھو ذلك اUيجاب الذي يرد من خ.ل تقنية البريد اUلكتروني و تتمثل ھذه الحالة: اUيجاب الخاص-1

تبادل العروض التعاقدية من خ.ل رسائل البيانات التي تحمل في طياتھا اUيجاب و القبول  حيث يعمد 

الموجب إلى إمداد المستخدم بالمعلومات المتعلقة بمنتج معين أو خدمة معينة عبر إرسال رسائل إلكترونية 

تي أبداھا ،أو وفقا لمعطيات تدل على على بريده اUلكتروني الخاص و ذلك حسب اختياراته أو اھتماماته ال

ميوله و سلوكه ولكي تكون ھذه الرسالة مستوفية لشروط اعتبارھا إيجابا يجب أن تتضمن كافة العناصر 

الجوھرية التي سيتم ا,لتزام بھا كبيان أوصاف المنتج أو الخدمة و الثمن أو يكون العرض فيھا باتا و 

  .     محددا
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فتح بريده اUلكتروني و وجد الرسالة الحاملة لzيجاب فيفترض عندئذ أن ھذا فإذا قام المرسل إليه ب

اUيجاب خاص و جازم و كامل ، كما يفترض أنه اقترن بعلم من وجه إليه و أصبح ذا أثر قانوني منتج 

الخاص الذي تم بواسطة  فان اUيجاب و بالتالي   209.ليه التعامل معه بالقبول أو الرفضٳ،فيستطيع المرسل 

  .  وجه إلى أشخاص معينين لھم اھتمامات بالمنتج يالبريد اUلكترون

تعتبر القواعد العامة أن عرض البضائع مع بيان أثمانھا يعد إيجابا، و بالتالي فان : اUيجاب العام - 2 

اصة بالتجار و الخ  من خ.ل صفحات المواقع اUلكترونية تعبر شبكة اUنترني يالعرض اUلكترون

وصفا للبضائع أو الخدمات المعروضة و بيان الثمن و كافة المعلومات اcساسية  المنتجين إذا تضمنت 

المتعلقة بالتعاقد فليس ما يمنع عندئذ من اعتبار ھذا العمل إيجابا قانونيا منتجا ، و إذا كان يصح أن يوجه 

ه ھذا اUيجاب إلى عموم الناس دون تحديد ، نه يجوز أن يوجٳاUيجاب إلى شخص أو أشخاص محددين ف

     .     فيمكن القول أننا بصدد إيجاب عام

و يترتب على ھذه التفرقة أنه في اUيجاب العام  الموجه إلى الجمھور , تكون شخصية القابل ذات أھمية 

ن أي شخص يستطيع التقدم للقبول، و ينتھي مفعول ھذا اUيجاب بالنسبة ٳبالنسبة للموجب ،و لذلك ف

لkشخاص اqخرين ، فيلتزم الموجب تجاه أول قابل له بالشروط المبنية فيه، كما لو كان موجھا إلى 

  210. شخص محدد

حتى نفاذ (و قد ترد بعض العبارات التحفظية عند عرض المنتجات على صفحات المواقع كعبارة 

و التي يضعھا عارضوا البضائع أو الخدمات كوسائل احتياطية للتخفيف من ) لتزامٳدون (أو ) ونالمخز

التزاماتھم التعاقدية و ھو اcمر الذي دعا جانب من الفقه إلى أن ھذا التحفظ يتعارض مع كون اUيجاب 

مجرد دعوة للتفاوض أو  جازما و بالتالي إلى اعتبار أن العرض الذي يتضمن تحفظا , يعتبر إيجابا و إنما

  .  التعاقد

ن كان التحفظ متعلقا بنفاذ ٳأما الجانب الفقھي ھو اqخر فينظر في طبيعة التحفظ الذي يرد على اUيجاب ف

المخزون فھو , يسلب اUيجاب صفته و إنما يحدد نطاقه ،فمتى انتھى المخزون انتھى مفعول اUيجاب، و 

التاجر عبر اUنترنيت , يعلم مسبقا عدد الذين سي.قي عرضه رواجا  ھو الرأي الذي نميل إليه، ذلك أن

  .   لديھم    و قبو, و فيما إذا كان سيلبي المخزون لديه طلباتھم جميعا أم ,
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أما التحفظ الذي يرد بصورة دون التزام أو بعد التأكيد و غير ذلك من التحفظات ذات الصبغة العامة التي 

ر من تبعات ا,لتزام فإننا نرى أنھا تفقد اUيجاب صفته و تسلب مضمونه و بالتالي  تھدف إلى حماية التاج

  211.يعتبر مجرد دعوة للتفاوض

و يجب علينا التمييز بين العرض اUلكتروني بوصفه إيجابا و بين غيره من الصور العروض اUلكترونية 

ھذا ما يدفع بنا إلى طرح سؤال مفاده ھل يمكن اعتبار العرض اUلكتروني إيجابا؟ و عليه  اcخرى ،

فالعرض اUلكتروني , يعتبر في جميع اcحوال إيجابا منتجا فقد يكون مجرد إع.ن أو دعاية أو مجرد 

  .   دعوة للتعاقد أو التفاوض

عاية و اUع.ن ، و التي  ھي عبارة عن و ع.قته بالد يو ھنا يتعين الحديث عن العرض اUلكترون

مجموعة من الرسائل التي يبثھا شخص عام أو خاص في إطار نشاطاته التجارية أو الصناعية أو المھنية 

،و التي يھدف من خ.لھا الترويج لمنتجاته و خدماته ، و التي ھي جزء من الدعاية المنتشرة حديثا في 

افة أشكال ا,تصال الحاصل في نشاط تجاري  أو صناعي أو حرفي المشاريع التجارية و التي تستخدم ك

  .بھدف الترويج لتوريد سلع أو خدمات

يعتبر من قبيل الدعاية ، التي عرفت على أنھا كل شكل من  ين العرض اUلكترونٳمن خ.ل ما سبق ف

سلع أو  أشكال ا,تصال الحاصل في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بھدف الترويج لتوريد

Hفالعرض ھو نشاط ترويجي يرمي إلى جلب أو لفت  212.تالتزاماخدمات من بينھا العقارات و الحقوق و ا

انتباه المستھلكين حول عرض معين ، و عرف اUع.ن بأنه مجموعة الرسائل التي يبثھا شخص عام أو 

.لھا الترويج لمنتجات أو التجارية أو الصناعية أو المھنية و التي يھدف من خ هخاص في إطار نشاطات

خدمات، و يعرف اUع.ن أيضا بأنه النشاط أو الفن الذي يستھدف إحداث تأثير نفسي تحقيقا لغاية تجارية 

         213.، كما يعرف بأنه الوسائل التي يستخدمھا التاجر بقصد تكوين و تنمية العم.ء

بسلعة أو خدمة معينة، أيا كانت الوسيلة مما يتبين أن اUع.ن ھو كل تصرف يقصد به تعريف اcفراد 

     214.أو اUنترنيت أو غيرھا من الوسائل نالتي يستخدمھا في اUع.ن سواء أكان التليفزيو

إ, أن التطور الحاصل عبر شبكة اUنترنيت جعلھا أبرز الوسائل الدعائية و اUع.نية المعروفة في العالم 

بتضمنھا تفاصيل كاملة للمنتجات و الخدمات و إمكانية ملء قسيمة  ة،   و تطورت العروض اUلكتروني

و يحق أن اUع.ن الذي يتم عبر  215الشراء بتعبئة  البيانات المطلوبة فورا، و بالتالي يرى جانب من الفقه ،

اUنترنيت يمكن أن يشكل إيجابا إذا ما تضمن إعطاء الزبون الحق في إرسال رد عبر الشبكة يفيد برغبته 

                                                             

.70مصطفى موسى حسين ،مرجع سابق،ص - 211
  

.107ايمان مأمون احمد سليمان،مرجع سابق، ص- 212
  

.71مصطفى موسى حسين،مرجع سابق،ص - 213
  

.277عمرو عبد الفتاح علي يونس،مرجع سابق،ص- 214
  

.59فاروق ا"باصري،مرجع سابق،ص  -
215

  



للموجب، بل أن  يفي التعاقد بناء على العناصر الواردة في اUع.ن أو إرسال الرد عبر البريد اUلكترون

اcمر تطور حاليا إلى دفع الثمن في حالة القبول مباشرة و إرسال الثمن إلكترونيا بعد تعبئة البيانات 

         .ال.زمة على صفحة الموقع و يعتبر ذلك العرض إيجابا قانونيا ملزما

ن جانب من الفقه يرى أن العرض اUلكتروني , يعتبر من قبيل اUيجاب ٳو على خ.ف  الرأي السابق ف

بل ھو دعوة للتعاقد خصوصا في مسألة العرض الموجه إلى الجمھور حيث يعتبره أصحاب ھذا ا,تجاه 

إ, بعد جو,ت من  مجرد دعوة للدخول في مباحثات أو مفاوضات بحيث , يستقر التعاقد النھائي

المفاوضات يجري خ.لھا قبول العرض الذي يجب أن يحدد تحديدا كافيا، و بالتالي فان مجرد العرض 

  216.على صفحات المواقع اUلكترونية , يمكن اعتباره إ, دعوة للتفاوض

ام يتضمن أما ا,تجاه اqخر الذي تتفق معه فيذھب إلى أن عرض البضائع و السلع و تقديم الخدمات ماد

العناصر الجوھرية للعقد يعتبر إيجابا سواء  وجه إلى شخص أو عدة أشخاص معينين أو غير معينين          

و يضربون مثا, على ذلك عرض البضائع في واجھات المحال التجارية مع بيان أثمانھا ، حيث يتحقق 

  .    ر الكومبيوتر و شبكة اUنترنيتلمن وجه إليه اUيجاب الرؤيا بالصورة و الصوت  و ھو ما يتحقق عب

و تجدر اUشارة ھنا إلى مشكلة إغراق البريد اUلكتروني للمستخدم بالرسائل و العروض اUلكترونية، أو 

ما يطلق عليه الرسائل المزعجة ،حيث يتم إرسال ھذه الرسائل اUلكترونية لمحاولة استمالة المستھلكين و 

سال الجبري للعروض الموجھة و التي تتم بدون طلب مسبق مما جعل حثھم على الشراء عن طريق اUر

مستخدمي شبكة اUنترنيت تحت عبء ثقيل من كمية الرسائل الجبرية الكبيرة التي تصل إليھم و التي 

تخرج عن كونھا عروض محترمة أو, أو عروضا تحتمل اUيجاب بمقتضاه القانوني و المنشئ ل.لتزام 

يسمى بـ  2000جوان 17الذي دعا الو,يات المتحدة اcمريكية إلى إصدار قانون في  الحر ثانيا ، اcمر
217Unsolicited Commercial Electronique  يلزم موزعي الرسائل الدعائية ضرورة تضمين ،

رسائلھم توضيحا       أو إشارة تفيد بأنھا دعائية و من حق الزبون إبداء رغبته في عدم تلقي ھذا البريد 

و الذي نص  2000مارس سنة  20الصادر في  12رقم  218أخرى ، و كذلك التوجيه اcوروبي ، مرة

صراحة على تبني مبدأ أن الترويج المباشر غير مسموح به إ, إذا حصل مع مشتركين أبدوا موافقتھم 

  .         المسبقة على تلقي الرسائل الدعائية
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نه يتعين التفريق بين حالتي اUيجاب ٳمن حيث الزمان ف يأما فيما يتعلق بنطاق اUيجاب اUلكترون

العام و الخاص ،ففي حالة اUيجاب العام الصادر عبر صفحات المواقع  تاUلكتروني عبر اUنترني

ن اUيجاب يبقى ساريا و يبقى الموجب ٳإذا ما عين الموجب فترة ص.حية لھذا اUيجاب ف ةاUلكتروني

الفترة ،أما إن لم يعين الموجب ميعادا Uيجابه فالرأي ھنا أن إيجابه يبقى ساريا ملتزما بإيجابه طوال ھذه 

ن ذلك يعد ٳطوال فترة عرضه على صفحات موقعه اUلكتروني و في حالة إزالته عن صفحات الموقع ف

 قرينة على انتھاء اUيجاب ، أما في حالة اUيجاب الخاص و الموجه عبر البريد اUلكتروني إلى عميل

اUيجاب المحدد فيھا ميعاد معين ، يبقى الموجب على إيجابه لحين  ةخاص فإذا حملت الرسالة اUلكتروني

انقضاء الموعد ، أما إذا لم يحدد  ھذا الميعاد في اUيجاب المرسل إلكترونيا فيمكن استخ.ص الميعاد من 

                    219.ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة

ق المكاني لzيجاب فالتجارة اUلكترونية عبر شبكة اUنترنيت , تتقيد بحدود الدول ، فيمكن أن أما عن نطا

يظھر اUيجاب على الشبكة في اليابان أقصى الشرق و بيرو في أقصى الغرب ، و لذلك ن.حظ أن بعض 

نطاق الذي أي ال   lieu de couvertureالعقود تنص صراحة على ما يمكن أن يسمى بنطاق التغطية 

العروض ليست صالحة (من أن   Infonieيغطيه اUيجاب ، و من ذلك ما نص عليه عقد المركز التجاري 

على أن ھذا المركز يبيع   Appele store  ،كما تنص شروط المركز التجاري ) إ, في اUقليم الفرنسي

  .  المنتجات في الو,يات المتحدة و أ,سكا و ھاواي فقط

لشرط الذي يحدد النطاق الجغرافي للتسليم يقوم بدور مماثل ، إ, أنه , يتعلق بتحديد المنطقة و ي.حظ أن ا

Üيجاب صالحا فيھا ، و لكن بمسألة ,حقة لUنعقاد و ھي كيفية تنفيذ العقد الجغرافية التي يكون ا   .  

عقد لن ينعقد أص. إذا قبل ن الٳففي حالة الشرط اcول الذي يقيد ص.حية اUيجاب بنطاق جغرافي معين ف

اUيجاب شخص يقع موطنه خارج ھذا النطاق الجغرافي إذ لن يصادف القبول إيجابا صالحا ، أما على 

ن العقد ينعقد ٳفرض قبول العميل لzيجاب رغم وجود الشرط الثاني الذي يقيد النطاق الجغرافي للتسليم ف

  .     إ, في اcماكن التي تعھد بالتسليم فيھا دون أن يكون البائع ملزما بتسليم الشيء المبيع 
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و على أي حال فمن الواجب أن يولي الشرط الذي يحدد النطاق الذي يغطيه العرض قدرا كافيا من 

Hھمية،فرغم أنه يضيق بالتأكيد عن نطاق عمل التاجر من الناحية اcقتصادية إ, أنه قد يحقق له من ا

  .   الناحية القانونية نوعا من اcمان إذ لن يلتزم بإبرام عقود في نطاق جغرافي و قانوني , يسيطر عليه 

و قد أشار البند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة اUلكترونية في فقرتيه الثالثة و الرابعة إلى 

لتي يغطيھا اUيجاب و كذلك المنطقة الجغرافية التي يغطيھا التسليم ، كما ورد تحديد المنطقة الجغرافية ا

في التعليق عليه فائدة أخرى لھذا التحديد الجغرافي و ذلك أن بعض القوانين اcجنبية قد تتضمن حا,ت 

تاجر يحظر فيھا التعامل أو قيودا أخرى وفقا لتصورھا الخاص بشأن حماية المستھلك ، و لذلك ينصح ال

      220. الفرنسي أن يحدد مقدما النطاق الجغرافي الذي يغطيه اUيجاب تجنبا لوقوعه في ھذه المشكلة

و يختص اUيجاب اUلكتروني عبر شبكة اUنترنيت بعدة خصائص أھمھا أن التعبير عن اUيجاب يتم من 

لخصائص التي يتميز بھا خ.ل شبكة عالمية ل.تصا,ت عن بعد و ذلك بوسيلة سمعية مرئية ، و أھم ا

  :    اUيجاب اUلكتروني ھي 

اUيجاب اUلكتروني يتم عن بعد ، نظرا cن العقد المبرم عبر الوسائل اUلكترونية ينتمي إلى طائفة  �

  .    ن اUيجاب اUلكتروني ينتمي إلى تلك الطائفةٳالعقود عن بعد ، ومن ثم ف

بعد ، و التي تفرض على المھني أو المورد مجموعة من القيود     و لما كان اUيجاب اUلكتروني إيجابا عن 

المتمثلة بتزويد المستھلك بمعلومات حول التاجر          يو الواجبات التي يلتزم بھا تجاه المستھلك اUلكترون

    و عنوانه و المركز الرئيسي له ، و عنوان البريد اUلكتروني و خصائص المنتج و الخدمات المعروضة ،

و أثمانھا و وسائل الدفع و السداد و طريقة التسليم ، و خيار المستھلك في الرجوع عن التعاقد و مدة 

Hوروبي رقم الضمان، ھذه اcالمتعلق بحماية المستھلك في العقود عن  7/97لتزامات أشار إليھا التوجيه ا

  .بعد
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اUلكتروني ھو مقدم خدمة اUنترنيت ،فھو يتم  اUيجاب اUلكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني ، و الوسيط �

من خ.ل الشبكة و باستخدام وسيلة مسموعة مرئية ، و ليس ھناك ما يحول دون أن يكون الموجب ھو 

يشاركون في تقديم الخدمة ،إذ أن  221نفسه مقدم خدمة اUنترنيت ، و الجدير بالذكر أن ھناك آخرين 

صال و يساھم كل منھم بدور في إتمامه و منھم عامل ھناك أشخاصا عديدين يتدخلون في ا,ت

  .        ا,تصا,ت و مورد المعلومات 

اUيجاب الذي يتم بطرق إلكترونية إيجاب دولي ، و يتم ھذا اUيجاب عبر شبكة دولية ل.تصا,ت            �

اUيجاب اUلكتروني تبعا و المعلومات ،لذلك فھو , يتقيد بحدود الدول السياسية و الجغرافية ، و يكون 

لذلك إيجابا دوليا نظرا لما تتسم به شبكة اUنترنيت من ا,نفتاح و العالمية ،إ, أنه , يمنع أن يكون 

                                                                         222.اUيجاب اUلكتروني إقليميا أو محليا

-Uلكتروني القبول في عقد التجارة ا :  

يقصد بالقبول التعبير عن إرادة من وجه إليه اUيجاب في إبرام العقد ، و لتحقيق ھذا اcثر في انعقاد العقد 

و . ,بد من مطابقة القبول لzيجاب و إن تباين القبول عن اUيجاب اعتبر إيجابا جديدا و ليس قبو, 

فالتعبير الصريح كأن يبعث القابل رسالة عبر . نيايتساوى في التعبير عن القبول بأن يكون صريحا أو ضم

البريد اUلكتروني، مث. فيھا قبول صريح لعرض الموجب ، و يكون ضمنيا بقيام القابل بعمل أو تصرف 

     223. يفيد الموافقة على القبول ، و ھناك من يعتبر أن نقر أيقونة من قبل القبول الضمني

أن يكون تطابقا تاما على كافة المسائل التي تناولھا اUيجاب سواء  فالتطابق بين اUيجاب و القبول يجب

أكانت عناصر أساسية أو ثانوية ، فأي موضوع يتم التطرق له في اUيجاب يجب ذكره في القبول دون 

نه يعد رفضا لzيجاب بشكل تام و يتطلب إعادة ٳالنظر cھميته ، فإذا تم رفض أي جزئية من اUيجاب ف

  .   ب جديد ليتم قبولهإرسال إيجا

و القبول اUلكتروني , يختلف عن القبول التقليدي سوى أنه يتم بوسائط إلكترونية و يتم عن بعد و لذلك 

فھو يخضع بحسب اcصل للقواعد و اcحكام العامة التي تنظم القبول العادي أو التقليدي و لكنه يتميز 

    224.ته اUلكترونية ببعض القواعد الخاصة به و التي ترجع إلى طبيع

فھذا النمط من القبول يتم التعبير عنه من خ.ل وسيلة إلكترونية ، و تتعدد مظاھر ھذا القبول في 

التعام.ت اUلكترونية من خ.ل الضغط على مفاتيح الموافقة أو القبول ، و يتضمن نموذج العقد خانات 

و يتم القبول بمجرد ) non -no–, (أو رفضه  )oui - yes–نعم (تحتوي على عبارات تفيد بقبول التعاقد 
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قيام المرسل إليه بالضغط على مفتاح القبول بالحاسب اqلي ، أو بالضغط بالمؤشر على الخانة المحددة 

للقبول بالعقد ،كما يمكن أن يتم القبول عن طريق ھاتف ،اUنترنيت،أو غرفة المحادثة ، أو البريد 

      225.اUلكتروني

حتى ينتج القبول اUلكتروني أثره أن يكون مطابقا لzيجاب في جميع جوانبه , يزيد و , ينقص و  و يتعين

و المطابقة ھنا . , يعدل فيه، و أي خ.ف بين القبول و اUيجاب يفيد رفض اUيجاب و يعتبر إيجابا جديدا

ابقا تاما في كل المسائل التي تكون في العناصر الجوھرية و الثانوية ليحدد مضمون القبول و اUيجاب تط

تناولھا اUيجاب سواء أكانت جوھرية أم ثانوية ف. يتجزأ القبول إلى قبول العناصر اcساسية و من ثم 

قبول العناصر الثانوية ،إ, أن معظم القوانين تقرر أن تطابق القبول و اUيجاب على المسائل الجوھرية 

من القانون  100/2من القانون المدني الجزائري و المادة  65المادة يكفي ,نعقاد العقد    و من ذلك مث. 

, ٳمن القانون المدني المصري حيث تتفق ھذه القوانين في اUشارة  95المدني اcردني التي تقابلھا المادة 

ا فيما إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوھرية في العقد و احتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليھ" أنه 

بعد و لم يشترطا أن العقد , يتم عند عدم ا,تفاق عليھا ، اعتبر العقد قد تم ، و إذا قام خ.ف على المسائل 

ن المحكمة تقضي فيھا طبقا لطبيعة المعاملة و cحكام القانون و العرف و ٳالتي لم يتم ا,تفاق عليھا ف

  226.العدالة

بقة في الصيغ أو اcلفاظ بل في الموضوع من خ.ل صدور كما أنه , يقصد بالمطابقة التامة ، المطا

ل القبول بالموافقة على جميع البنود التي تضمنھا اUيجاب من غير تمييز بين المسائل الثانوية و المسائ

  .  الجوھرية

إلى أن موافقة ) قبول العرض(و قد أشار القانون النموذجي للتجارة اUلكترونية في بنده السابع بعنوان 

المشتري يجب أن تتضمن تحديدا لبعض العناصر و ھي الشيء أو الخدمة المتعاقد عليھا و الثمن و طريقة 

الوفاء و طريقة التسليم ، و الطريقة التي تتم بھا خدمة ما بعد البيع ، و من الواضح أن اUشارة لھذه 

قد و التي , ينعقد دون ا,تفاق العناصر تستھدف ضمان اتفاق القبول مع اUيجاب في العناصر الرئيسية للع

و يشترط بھذا القبول أن يتم في الفترة المحددة باUيجاب و إ, اعتبر إيجابا جديدا ، كما يجب أن .     عليھا 

يكون غير معلق على شرط ،cن القبول المشروط على أمر خارجي يمنع إبرام العقد cنه يفيد قبو, غير 

           227.تام

  ن القبول اUلكتروني , يشترط صدوره في شكل خاص أو في وضع معين ، فيصح أنويمكن القول أ

يصدر عبر الوسائط اUلكترونية ،أو من خ.ل الطرق التقليدية للقبول ، و ذلك ما لم يشترط الموجب أن 
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وني يصدر القبول في شكل معين ،فقد يشترط التاجر اUلكتروني أن يكون القبول عن طريق البريد اUلكتر

،أو عن طريق ملء ا,ستمارة المعدة سلفا و الموجودة بالموقع ،فإذا حدث و أن أرسل المستھلك قبوله في 

ن ھذا القبول , ينتج أثاره و , يكون صريحا ، و ٳشكل آخر عن طريق البريد التقليدي أو الفاكس ،ف

  .بالتالي , ينعقد به العقد

و عليه ھناك شروط عامة يجب توافرھا في القبول اUلكتروني ، حيث أن ھذا اcخير يخضع لكافة القواعد   

و اcحكام العامة التي يخضع لھا القبول التقليدي ، و ھي الشروط العامة المطلوبة في كل تعبير عن 

،وذا مظھر خارجي ،و أن يصدر  اUرادة ، فيجب cن يكون باتا،و محددا و منصرفا Uنتاج أثاره القانونية

القبول في وقت يكون فيه اUيجاب قائما و أن يطابق اUيجاب مطابقة تامة ،و , يجوز أن يزيد فيه أو 

  .       228, اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا ٳينقص منه، و 

  و لنا أن نتساءل عن مدى ص.حية السكوت للتعبير عن القبول اUلكتروني ؟

cن الغالب أن يتم القبول ٳصل العام أن القبول التقليدي يمكن أن يتم صراحة أو ضمنيا فإذا كان ا

اUلكتروني صراحة إذ يصعب مع ھذا النوع من القبول أن يتم ضمنيا فھو يتم عن طريق أجھزة و برامج 

  . إلكترونية تعمل آليا و ھذه اcجھزة , يمكنھا استخ.ص أو استنتاج إرادة المتعاقد 

و . ينبغي أن يأتي القبول بمختلف صوره صريحا و بدون شروط و يتضمن قبول كل ما ورد باUيجابو 

ن السكوت يمكن أن يكون تعبيرا عن اUرادة و يعتبر قبو, بناء على نص ٳلكن استثناء من ھذا اcصل ف

و ھو . ه على الرضا القانون أو اتفاق طرفي التعاقد إذا أحاطت به ظروف م.بسة من شأنھا أن تفيد د,لت

من القانون المدني الجزائري ، كما يعد السكوت قبو, إذا اتفق أطراف التعاقد أثناء  60ما قضت به المادة 

المفاوضات صراحة على اعتبار السكوت قبو, إذا مضت مدة معينة دون رد ، أو كانت طبيعة التعامل 

      229. ليهتقتضي ذلك أو العرف أو كان اUيجاب لمنفعة الموجب إ

غير أن ھذه الحا,ت ا,ستثنائية , يمكن قبولھا على علتھا في شأن القبول اUلكتروني نظرا لحداثة التعاقد 

عبر شبكة اUنترنيت ،ف. يمكن القول بأن العرف يلعب دورا ھاما و فعا, في ھذا المجال لعدم وجود 

ة لzيجاب الموجه لمنفعة الموجب إليه فھي و بالنسب. معام.ت كثيرة و مستقرة تصل إلى مرحلة العرف

حالة تتضمن عم. من أعمال التبرع دون أن يقع  ثمة التزام على عاتق من وجه إليه اUيجاب فھو فرض 

  .   غير مألوف على اUنترنيت 
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نه من الصعوبة اعتبار السكوت الم.بس تعبيرا عن القبول اUلكتروني ،كما في حالة التعامل ٳو كذلك ف

ن ذلك , يكفي من الناحية ٳلسابق بين المتعاقدين و الذي يحدث كثيرا عبر شبكة المعلومات اUلكترونية ،فا

      230.العملية ,عتبار السكوت قبو, ،إ, إذا كان ھناك اتفاق صريح أو ضمني بين أطراف التعاقد على ذلك

قد اUلكتروني بحسب اcحوال ،و ذلك إذا نه يجوز اعتبار السكوت قبو, أو رفضا في التعاٳو تطبيقا لذلك ف

كانت طبيعة التعامل أو العرف التجاري تدل على ذلك ،أو كان ھناك تعامل سابق بين المتعاقدين ،أو اتفاق 

و مع ذلك لم .صريح بينھم ،أو أن يقترن السكوت بظروف أخرى يرجع معھا د,لة السكوت على القبول 

بية أو اcجنبية المتعلقة بالمعام.ت اUلكترونية أي نص يشير إلى نجد في أي من التشريعات سواء العر

اعتبار السكوت وسيلة يعتد بھا للتعبير عن القبول ،و استخ.ص القول يعد مسألة موضوعية تدخل في 

    231. نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع و , يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض

  : زمان و مكان إبرام عقد التجارة اUلكتروني -

كما أشرنا سلفا أن العقد يبرم بت.قي اUيجاب و القبول و يتم ھذا التصرف في المكان و الزمان الذي يتم 

فيه ا,تفاق عليه بين طرفي العقد ، أما إذا لم يتم تحديد زمان و مكان العقد فيتم الرجوع إلى القواعد العامة 

فلتحديد زمان و مكان إبرام العقد دور .عقد و cحكام قانون التجارة و المعام.ت اUلكترونية لنظرية ال

فالمشكلة , تثور في تحديد زمان و مكان انعقاد .أساسي في ھذا النوع  من العقود التي تبرم بين غائبين

بل و صدور القبول و العقد عندما يكون المتعاقدين حاضرين ، حيث , يوجد فاصل زمني بين قبول القا

لكن عند الحديث عن العقود اUلكترونية وعدم وجود حضور مادي بين أطراف العقد يثور التساؤل عن 

  232. زمان و مكان العقد

  :  ثر ھذا انقسم الفقه في تحديد زمان و مكان القبول إلى أربعة مذاھب نجملھا على النحو التالي ٳو على 

ن لحظة ٳعلن فيھا القابل قبوله ، و بتطبيق ذلك على شبكة اUنترنيت ، فاللحظة التي ي: إع.ن القبول.1

و  (accepte/ok)انعقاد العقد و قيام القبول تكون بنقر القابل على اcيقونة المخصصة لذلك على الشاشة 

ونية ن لحظة إبرام العقد اUلكتروني ھي اللحظة التي يحرر فيھا القابل رسالة إلكترٳطبقا لھذه النظرية ف

 .  تتضمن القبول دون تصديرھا

تفترض ھذه النظرية أن العقد ينعقد لحظة تصدير القبول ، بحيث , يستطيع القابل :  تصدير القبول.2

استرداده و يعيب البعض ھذه النظرية أنه إذا كان اUع.ن كافيا لتمام العقد ، ف. ضرورة لتصديره ,سيما 

حيث أن بعض الدول تسمح باسترداد الخطاب مادام لم يصل إلى  أن التصدير ليس له قيمة قانونية ،
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إضافة إلى أنه , يتصور تصدير القبول دون تسلمه عبر اUنترنيت فالفارق الزمني بين .المرسل إليه

التصدير          و التسليم , يكاد يكون محسوسا ،فالمشكلة ليست لوجود فارق زمني بين اUرسال و 

احتمال عدم تسلم الرسالة اUلكترونية و الذي قد يحدث لخلل فني في جھاز المرسل أو التسليم ،و إنما ب

  233.المرسل إليه أو لدى مقدم الخدمة أو انقطاع البث عبر الشبكة

ووفقا لھذا المذھب يكون القبول نھائيا إذا تم تسليمه إلى الموجب و يعتد فيه بالوقت الذي :  تسلم القبول.3

الذي يعتبر وقت القبول ، و بناء عليه يبرم العقد من اللحظة التي تم فيھا إرسال القبول  تم تسلم القبول فيه

سواء علم الموجب بالقول أم ,، فالعبرة تكمن في التقرير الذي يتم إب.غه إلى القابل بأن الرسالة قد تم 

و منه .تم اUرسال إليه إرسالھا للموجب و إنھا وصلت إلى صندوق البريد اUلكتروني أو إلى الموقع الذي

ن تطبيق ھذه النظرية على التعاقد اUلكتروني نجد أن لحظة إبرام العقد ليست ھي لحظة دخول الرسالة ٳف

    234. اUلكترونية المحتوية القبول في سيطرة مقدم خدمة اUنترنيت ،بل لحظة وصولھا إلى الموجب

تفترض ھذه النظرية أن العقد ينعقد بعد علم الموجب بقبول القابل و يأخذ أصحاب ھذه :  العلم بالقبول.4

النظرية است.م القبول قرينة على العلم ، و لكن ھذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسھا Uقامة الدليل على 

  235.عدم علم الموجب بقبول القابل على الرغم من تسليمه

م  التي تنص .ق67رية العلم بالقبول في تحديد لحظة انعقاد العقد في المادة إن المشرع الجزائري أخذ بنظ

يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان و الزمان اللذين يعلم فيھما الموجب بالقبول ، ما لم "على أنه 

، و في يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ، و يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان 

  236".الزمان اللذين وص. فيھما القبول

و ھذا يقضي أن يطلع الموجب على الموجب على الرسالة المتضمنة للقبول ، و يعتمد أصحاب ھذه 

النظرية على تطابق و توافق اUرادتين الذي يقتضي حتما أن يكون كل متعاقد على علم بإرادة المتعاقد 

لعقود المبرمة بالبريد اUلكتروني أو الفاكس ، يمكن القول بأن اqخر ، حيث تطبق ھذه النظرية بشأن ا

العقد ينعقد في ھذه الحالة في اللحظة التي يعلم فيھا الموجب بالقبول أي بقيامه بفتح صندوق بريده 

Hلكتروني ، و اUيجاب المعروض عليه ، أو في اUخير باcط.ع على رسالة القابل ، أي تحققه من قبول ا

ول الرسالة إلى جھاز الفاكس المرسل إليه و ا,ط.ع عليھا من قبل الموجب في حالة التعاقد حالة وص

   237.عبر الفاكس
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ج المذكورة سلفا فيفترض أن .م.ق67أما من حيث تحديد مكان انعقاد العقد اUلكتروني و على ضوء المادة 

ا إليه القبول فھذا النص وضع قاعدة الموجب قد علم بالقبول في المكان ، و في الزمان اللذين وص. فيھم

, إذا ٳعامة تفيد بأن مكان إبرام العقد الذي يبرم بين غائبين ھو المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ، 

  .اتفق الطرفان على خ.ف ذلك أو نص القانون على غير ذلك

اسطة تبادل الوثائق و الخطابات إن تطبيق ھذه النظرية بالنسبة للعقود التقليدية التي تتم بين غائبين بو

المكتوبة يبدو سھ. نظرا للطبيعة المادية لوسيلة تبادل التراضي بين المتعاقدين ، في حين أن تطبيقھا على 

العقود اUلكترونية يثير الكثير من التساؤ,ت ، كون محاولة تركيز ھذا العقد في دولة معينة أمرا صعب 

شبكة اUنترنيت بوصفھا متصلة بجميع الدول في آن واحد، من جھة و عن التحقيق نظرا للطبيعة الدولية ل

الطبيعة غير المادية  لھذه الوسيلة في التعاقد ، ,حتوائھا على عدد ھائل من المواقع ا,فتراضية من جھة ، 

  .  و عن الطبيعة غير المادية لھذه الوسيلة في التعاقد

لنموذجي بشأن التجارة اUلكترونية بصدد تحديده لوقت است.م و في ذات ا,تجاه ذھب قانون اcونسترال ا

. على أنه ما لم يتفق المنشئ و المرسل إليه على غير ذلك 15/2رسالة البيانات ،  عندما نص في المادة 

م رسالة البيانات و بتحديد وقت است.م رسالة البيانات على النحو التالي و إن كان النص يتعلق بوقت است.

, أنه ترك cطراف الع.قة حرية تحديد وقت ا,ست.م ، و ھو ٳلم ينص على تحديد القبول نصا واضحا ، 

و , يزال مكان إبرام العقد .ما يتماشى مع طبيعة التجارة اUلكترونية ،    و انتشارھا العالمي الواسع 

مستھلك ، أم محل الموقع اUلكتروني، أم المكان الذي اUلكتروني محل جدل و نقاش فھل ھو محل إقامة ال

استلم فيه الموجب القبول ؟ و قد تركت التوجيھات اcوروبية لكل دولة الحرية في تحديد ذلك ، إ, أن 

قانون اcونسترال النموذجي قد حسم في ذلك في معرض تحديده لزمان است.م رسالة البيانات ، و التي 

  238.وقت إبرام العقد اUلكتروني اعتمدت كمعيار لتحديد

  : و قد حدد ھذا القانون النموذجي لمكان إبرام العقد اUلكتروني من خ.ل 

  .اتفاق اcطراف فأعطى اcولوية ,تفاق أطراف العقد في تحديد المكان-

  .إذا لم يتفق اcطراف جعل المكان ھو مقر عمل المرسل إليه الرسالة-

من مقر عمل جعل المكان ھو مقر العمل الذي له صلة بالمعاملة محل العقد و إذا كان للمرسل إليه أكثر -

  .  إذا لم يوجد جعل مقر العمل الرئيسي ھو المكان

  239.إذا لم يوجد مقر عمل جعل محل إقامة المرسل إليه المعتاد ھو مكان انعقاد العقد-
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لمستخدم اUنترنيت انجاز كافة  فمعام.ت التجارة اUلكترونية تحطم حاجز الزمن بصورة مذھلة فيمكن

مشترياته عبر اUنترنيت في دقائق معدودة ، و ھذه السرعة غير المسبوقة في إتمام المعام.ت تختلف عن 

المعام.ت التقليدية التي كان أطرافھا يتمتعون بالقدر الكافي لفحص و معاينة العروض و المنتجات ثم 

  .   مهاتخاذ القرار بالشراء أو التعاقد من عد

أما في التجارة اUلكترونية ف. وقت لذلك ،و قد عمدت بعض التشريعات إلى منح اcطراف ما يعرف 

بفترة ا,نتظار   و تسمح خ.لھا للمشتري بالعدول عن قراره بغير أن يصيبه أي ضرر أو مشكلة ، و يفتح 

و يكون فاص. في  عنصر الزمن كذلك تحديات أخرى حيث تحديد وقت التصرف أو ا,نعقاد أو غير ذلك،

تحديد القانون الواجب التطبيق و ھو اcمر الذي لم يعد من السھولة بمكان في ظل اUجراءات المعقدة و 

     240. المت.حقة لعمليات التجارة اUلكترونية

  إثبات العقد اUلكتروني : خامسا 

ا و ذلك ,خت.ف بين العقد يعد اUثبات من أھم المعوقات التي تواجه التجارة اUلكترونية و ارتقائھ

اUلكتروني و العقد العادي القائم على المحرر و التوقيع التقليدي كعامل إسناد أولي في اUثبات ، فالتطور 

التقني لوسائل ا,تصال الحديثة  و تقنيات المعلومات أتاح التعامل بنوع جديد من الدعامات ، و خلق نوعا 

لكترونيا ، و ھذا  ما كرسه المشرع الجزائري من خ.ل ٳين أصبحا يتمان جديدا من الكتابة و التوقيع اللذ

        241.قواعد اUثبات في العقد اUلكتروني من خ.ل الكتابة اUلكترونية و كذا التوقيع اUلكتروني

  :الكتابة في الشكل اUلكتروني و حجيتھا في اUثبات  �

مجال اUثبات و يبدو أنھا تعتبر من اcفكار القانونية التي يصعب تعريفھا و  في تلعب الكتابة دورا مھما 

يمكن تعريف الكتابة بأنھا مجموعة الرموز المرئية التي تعبر عن القول أو الفكر و يمكن أن تتم الكتابة 

بالنص  مكرر تعريفا للكتابة 323و لقد أورد المشرع الجزائري في المادة .   242بأي وسيلة أو بأي لغة 

ينتج اUثبات بالكتابة في تسلسل حروف و أوصاف و أرقام و أية ع.مات أو رموز ذات معنى " على أنھا 

فالمقصود بالكتابة في الشكل اUلكتروني " مفھوم مھما كانت الوسيلة التي تتضمنھا ، و كذا طرق إرسالھا

أية ع.مات أو رموز ذات معنى حسب ھذا النص ، ذلك التسلسل في الحروف و اcوصاف و اcرقام أو 

ج .م.ق 1مكرر 323مفھوم ، المكتوبة على دعامة إلكترونية و مھما كانت طرق إرسالھا كما نصت المادة 

يعتبر اUثبات بالكتابة في الشكل اUلكتروني كاUثبات بالكتابة على الورق ، بشرط إمكانية التأكد "على أنه 

فلقد أسس " معدة و محفوظة في ظروف تضمن س.متھا من ھوية الشخص الذي أصدرھا أن تكون 

المشرع الجزائري من خ.ل ھذا النص مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة في الشكل اUلكتروني و الكتابة 
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التي  6على الدعامة الورقية و ھو نفس المبدأ الذي كرسه القانون النموذجي للتجارة اUلكترونية في المادة 

رط أن تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي في رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر عندما يشت"تنص 

      243."اUط.ع على البيانات الواردة فيھا على نحو يتيح استخدامھا بالرجوع إليھا ,حقا

اUثبات "ف التي تنص على أن .م.ق1316كما تناول المشرع الفرنسي الكتابة اUلكترونية في المادة 

اUثبات بالكتابة ينتج من كل تدوين للحروف أو الع.مات أو اcرقام أو أي رموز أو إشارات  الخطي أو

  ".    ذات د,لة تعبيرية مفھومة وواضحة أيا كانت دعامتھا أو وسيلة نقلھا

الكتابة تحت شكل إلكتروني يكون لھا نفس القوة في "من ذات القانون على أن  1361/1كما نصت المادة 

الممنوحة  للكتابة في دعامة ورقية شريطة أن يكون في اUمكان تحديد ھوية الشخص الذي اUثبات 

  244."أصدرھا أو يكون تدوينھا   و حفظھا قد تم في ظروف تدعو إلى الثقة

و عليه يتضح من النصوص السابقة أن كل من المشرع الجزائري و الفرنسي قد تبنيا مفھوما موسعا 

  . بة اUلكترونية و منحاھا نفس الحجية القانونية المقررة للكتابة التقليدية Uثبات للكتابة  و اعترفا بالكتا

  : التوقيع اUلكتروني و حجيته في اUثبات  �

تعد الكتابة سواء كانت في الشكل اUلكتروني أو على دعامة مادية دلي. كام. في اUثبات إ, إذا كانت  ,

من عناصر الدليل الكتابي المعد أص. لzثبات، و ھو شرط أساسي   موقعة ،  فالتوقيع ھو العنصر الثاني

ج على .م.ق 327لصحة الوثيقة سواء كانت إلكترونية أو ورقية ، لذا نص المشرع الجزائري في المادة 

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة أصبعه ما لم ينكر عليه صراحة "أنه 

إليه ، أما ورثته أو خلفه ف. يطلب منھم اUنكار و يكفي أن يحلفوا يمينا بأنھم , يعلمون ما ھو منسوب 

  ." بالخط أو اUمضاء أو البصمة ھو لمن تلقوا منه ھذا الحق 

يعتد بالتوقيع اUلكتروني وفقا للشروط المذكورة في المادة "على أنه  327/2كما نص المشرع في المادة 

و يكون المشرع قد سوى في الحجية بين التوقيع التقليدي و التوقيع اUلكتروني ، و ھو ما  1مكرر 323

يسمى بالتعادل الوظيفي بين التوقيعين أي أن التوقيع اUلكتروني يمكن أن يقوم بذات الوظائف التي يقوم 

دم ھذا التوقيع في بھا التوقيع الخطي من حيث تحديد ھوية صاحبه و إقراره بمضمون التعامل الذي استخ

      245.انجازه
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التوقيع ضروري Uتمام التصرف "ف .م.ق 1316/4و أيضا عرف المشرع الفرنسي التوقيع في المادة 

القانوني الذي يميز ھوية من وقعه ، و يعبر عن رضائه با,لتزامات التي تنشأ عن ھذا التصرف و عندما 

منة لتحديد ھوية الموقع و ضمان صلته بالتصرف الذي وقع يكون إلكترونيا فيجب أن يتم باستخدام وسيلة آ

و حدد  2001مارس  30الصادر في  2001/272و نشير أن المشرع الفرنسي أصدر القانون رقم ".عليه

الشروط ال.زمة Uنشاء توقيع إلكتروني موثوق فيه كما أصدر المشرع المصري في ھذا الصدد قانونا 

الصادر  2004لسنة  15ني و يعترف بحجيته في اUثبات و ھو القانون رقم مستق. ينظم التوقيع اUلكترو

ن التوقيع اUلكتروني عرف عند بعض الفقھاء بأنه بيان مكتوب ٳع.وة على ذلك ف. 22/04/2004في 

بشكل إلكتروني يتمثل في حرف أو وسيلة أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة خاصة ينتج من إتباع 

البيان يلحق أو يرتبط منطقيا ببيانات المحرر اUلكتروني  في الد,لة على ھوية الموقع  وسيلة آمنة و ھذا

المحرر و الرضاء بمضمونه و من بين صوره التوقيع البيومتري ، توقيع القلم اUلكتروني ، الرقمي ، 

    246. السري
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 منازعات التجارة ا�لكترونية  : 02المطلب 

ن تظھر المنازعات ، تماما كما ھو الحال في العالم غير أومن الطبيعي في بيئة التجارة اUلكترونية ، 

اUلكتروني ، منازعات تتصل بابرام العقد وتنفيذه وتفسيره ، وأخرى تتصل بالعناصر المرتبطة بالتجارة 

سماء مواقع التجارة أارية واتصالھا باUلكترونية كمنازعات الملكية الفكرية وتحديدا بالنسبة للع.مات التج

Hلكترونية على شبكة اUجنبيا لقيامھا ابتداءا بين أنترنت ، وھذه المنازعات التي غالبا ما تتضمن طرفا ا

الواحد تثير العديد من التساؤ,ت بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر النزاع ،  اUقليميطراف خارج النطاق أ

حكام اcجنبية الصادرة في مثل ھذه cلى النزاع ، ومدى قوة وحجية اوالقانون الواجب التطبيق ع

الكثير في تحديد التحديات القانونية للتجارة  أنجزكان العالم قد  وإذا،  آخر إقليمالنزاعات للنفاذ في  

الكثير  نه بالمقابل لم ينجزٳمن المعلومات فأوالملكية الفكرية و واUثباتاUلكترونية وخاصة مسائل التعاقد 

Hلكترونية  ويتصل في حقل التصدي الجماعي لمشك.ت ا,ختصاص وتنازع القوانين في بيئة التجارة ا

عتماد على طرق التقاضي البديلة وتحديدا التحكيم لفض ا, وأھميةلة مدى فعالية أمس أيضابھذا الموضوع 

H247. لكترونيةمنازعات التجارة ا 

  . لكترونيةللنزاع في بيئة التجارة اp إثارة ا	كثرالحا(ت   

  :ة التجارة اHلكترونية بما يلي يمكننا بشكل ملخص ومكثف تحديد حا,ت النزاع وموضوعاتھا في بيئ

  : تنحصر بما يلي  فإنھابالنسبة للدفوع وحا,ت النزاع المتصلة بنظر الدعوة 

المحكمة المختصة بنظر (  ينالمعلمكاني ا,ختصاص للنظر في الدعوى في نطاق ا,ختصاص ا-  

  .)الدعوى

  . القانون الواجب التطبيق عن النزاع  

  . عتراف بھا وا, اcجنبية اcحكامحجية  -

  . الشروط المقيدة لنظر النزاع عن طريق الوسائل البديلة للتقاضي كالتحكيم والمفاوضات والوساطة  -

ن يمتد النزاع إلى كل ما يتصل بالع.قة أتصورا ن كان مٳنه وٳبالنسبة للموضوعات محل النزاع ، ف 

المعنيين فانه يمكن تحديد أكثر موضوعات النزاع شيوعا من واقع الحا,ت القضائية  اcطرافالعقدية بين 

  :  التي نظرت أمام القضاء المقارن في حقل منازعات ا,نترنت والتجارة ا,لكترونية بما يلي 

نترنت ، التجارية واستخدامھا كأسماء نطاقات أو مواقع على اH المنازعات المتعلقة بالع.مات

H248 .نترنت والمنازعات المتعلقة باستخدام ع.مات الغير ضمن محتوى مواقع ا  

المنازعات المتعلقة ببط.ن وعدم قانونية العقود ا,لكترونية المبرمة على الخط أو المنازعات المعلقة  

  :و تشمل اcتي من النماذج العقدية اHلكترونية بالشروط التعسفية وغير القانونية الواردة ض
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تقرر أنه يتعين توافر عدة جواز التعاقد باستخدام وسائط الكترونية فكما أشرنا سلفا أن القواعد العامة  -

أركان في التصرف  القانوني Uضفاء صفة العقد عليه و التي تشمل الرضا و المحل و السبب ، فإذا 

ن اUرادة التعاقدية سواء إرادة الموجب ٳاستخدم المتعاقد جھاز إلكتروني  كالحاسب اqلي في إبرام العقد ،ف

و . تنسب إلى المتعاقد الذي استخدم الجھاز وسخره لخدمته أو إرادة القابل , تنسب إلى الجھاز و إنما

الجھاز اUلكتروني لن يكون نائبا عن المتعاقد، حيث أن اعتباره بھذه الصفة  249نٳترتيبا على ما سبق ف

 .   يؤدي إلى بط.ن العقد ، و إنما يكون امتدادا له ووسيلة يسخرھا لتوصيل إرادته إلى المتعاقد اqخر

اUرادة بوسائط إلكترونية فمما سبق أنه , يكفي Uبرام العقد وجود النية و اUرادة لدى عاقديه       التعبير عن  -

و إنما يتعين التعبير عن اUرادة و إظھارھا إلى الحيز الخارجي، و يتم ذلك بصدور اUيجاب من أحد 

ذا العرض ، وبذلك تتحقق المتعاقدين يعرض رغبته و عزمه على التعاقد ، و قبول من الطرف اqخر لھ

لكتروني أنھما يثيران و نخلص بشأن اUيجاب و القبول اH. اUرادة المشتركة للمتعاقدين المكونة للعقد

مسألة بط.ن و عدم قانونية عقود التجارة اUلكترونية و ذلك باUشارة إلى مسائل التوثق من أھلية المتعاقد 

       250.نترنيتل العقد و ھو كثير الحدوث في مجال عقود اHو س.مة إرادته ، و الغلط في الشيء مح

وتلقيھا ومواعيد حصول  وإصدارھاالمنازعات المتعلقة بحجية أو صحة أو س.مة الرسائل ا,لكترونية  

  .  ، وما يتصل بھا من دفوع قانونية تتمحور حول عدم قانونية الرسائل أو تفسيرھا أو غير ذلك ذلك

  .   المنازعات المتعلقة بتنفيذ أطراف العقد ,لتزاماتھم واتصال التنفيذ بالمسائل ذات البعد التقني  -

  . المنازعات المتعلقة بعمليات التسليم المادي للبضائع والتنفيذ الفعلي للخدمات خارج الخط  -

,لتزامات على دورھا في المنازعات المتعلقة بخطأ الجھات الوسيطة أو مسؤولياتھا أو توقف تنفيذ ا -

  . الع.قة بين الطرفين محل النزاع 

المخالف للقوانين  باqخرطراف الع.قة أحد أالمنازعات القائمة على الضرر الذي قد يلحقه مسلك  -

  . نترنت والمعايير وقواعد السلوك على اH واcنظمة

 -Hتصلة بمنازعات وسائل الدفع والبطاقات لكتروني أو المالمنازعات المتعلقة بعمليات الدفع النقدي ا

  . المالية وغيرھا 

أو  اcدبيةالمنازعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وعقودھا ورخصھا سواء في حقل الملكية - 

   251الصناعية
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 دور مؤسسة القضاء في حل منازعات التجارة ا�لكترونية  :المبحث الثاني

في إنجاز معام.ت التجارة في مجال العقود الدولية التى تتم  اUلكترونييثير استخدام شبكات ا,تصال 

عبر الشبكة عدة مسائل مرتبطة با,ختصاص القضائي والتحكيمي بمنازعتھا التى تثور عبر الشبكة من 

حيث، اختيار المكان الذى سيجرى فيه تسوية النزاع، وأيضاً تحديد معايير اختيار المحكمة المختصة 

  .نزاع من بين محاكم الدول المتنازعة في ا,ختصاصبنظر ال

Hفى الواقع لو أردنا اHستخدام لوجدنا أنھا تتبلور في جانبين من الصعوبات، لمام بالمشاكل المتعلقة بذلك ا

يجرى إنجاز التعام.ت من خ.لھا، أما الجانب  والتياcول يرجع إلى طبيعة شبكات ا,تصال اUلكترونية 

 التيتتسق مع طبيعة الشبكة والمعام.ت  , التييتعلق بطبيعة المعايير أو الضوابط التقليدية فھو  الثاني

تستجيب لطبيعة المعام.ت عبر  تجرى عليھا، حيث ترتبط تلك المعايير بضوابط مكانية وجغرافية، ,

 افتراضيةعطيات وتقوم على م والجغرافي المكانيتتميز بالسرعة، وتنفر من طابع التحديد  التيالشبكة 

  .252وغير مادية

يمكن تجاھلھا من جانب العاملين في مجا,ت  وبعد أن أصبحت التجارة اUلكترونية حقيقة واقعية ,

Hقتصادية، فإن مسألة مشاركة الدول فيھا مسألة وقت، ومن ثم فإن الدول مطالبة بتوفير البيئة المباد,ت ا

Hيالشبكأو  الرقميقتصاد ,لن تكون إ, على الھامش في ذلك ا نھاٳلكترونية وإ, فالمناسبة للتجارة ا.  

تواجه معام.تھا  التيدولة فعله إ, لو نجحت في تذليل الصعوبات  cيونرى من جانبنا أن ھذا لن يتأتى 

من بينھا، صعوبة إعمال المعايير التقليدية ل.ختصاص القضائي في مجال المعام.ت  والتياUلكترونية 

  .نيةاUلكترو

نظام أن يوفر اليقين والقابلية للتنبؤ والتوقع الذين يستحيل  ييمكن c ففي الحقيقة أنه من المسلم به أنه، ,

ستقرار في الحاضر والقدرة على التوسع تتمتع بالثقة واH الميةع بدونھا إقامة ع.قات تجارية دولية أو

خاصة فيما .تحدث بين أطرافه التيمنازعات وا,زدھار في المستقبل إ, بإقامة أسس خاصة لتسوية ال

تنازع اختصاصھا وكذلك تعين  التييتعلق بتحديد المحكمة المختصة  بنظر النزاع من بين محاكم الدول 

  253.للمتعاقدين عبر الشبكة وا,ستقرارمحكمين لفض النزاع، وذلك لتوفير اcمان 

تواجه الضوابط  التيسنتناول في ھذا الجزء من بحثنا عرضاً لبعض الصعوبات  وتأسيساً على ذلك

التقليدية ل.ختصاص التحكيمي القضائي في مجال العقود الدولية عند تطبيقھا على المعام.ت اUلكترونية 

ول للتغلب تتم عبر الشبكة، ثم نقوم بتقديم محاو,ت الفقه لتقديم بعض الحل التيفي مجال العقود التجارية 

في ھذا الشأن وسيتأتى لنا عرض ذلك إن شاء  واUقليميةعلى ھذه الصعوبات مع عرضه اcعمال الدولية 

 . الله من خ.ل المطلبين التاليين
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 إعمال القواعد العامة لتحديد المحكمة المختصة  :المطلب ا	ول

كل تطور ھو ا,نتقاد وبيان أوجه الصور فلن يمكن cحد أن يتطور إ, لو وضع يده على الخطأ  وبداية

وبتطبيق ذلك على حديثنا نجد أننا لجعل المعايير التقليدية للتجارة الدولية .والقصور وحاول تقديم الع.ج

يمي فإنه ,بد من التطرق فيما يتعلق بتحديد ا,ختصاص القضائي والتحك اUلكترونيةمع التجارة  تت.ءم

  .تحول دون عمل ھذا الت.ئم التيلمعرفة الصعوبات 

ختصاص التحكيمي والقضائي تطبق السابق أن كل دولة تقوم بعمل قواعد لÜ فكما سبق وأن أشرنا في

Uاتفاقة المنفردة في حالة دارعلى إقليمھا تتماشى مع الحفاظ على سيادتھا تمثلت في إعمال مبدأ قانون ا 

اcطراف وإن لم يوجد ذلك فقد وضع قواعد بعضھا شخصى مثل ضابط الجنسية، ضابط الموطن أو محل 

. ، موقع المال، محل تنفيذ ا,لتزاما,لتزامموضوعى مثل محل نشأة  خراqاUقامة للمدعى عليه، والبعض 

ن تطبيق تلك من ھذا المنطلق كان ھناك تساؤ,ً يطرح نفسه أ, وھو، ھل ھناك صعوبات تحول دو

ھذه الصعوبات ؟  ھي؟ ولو كان ھناك فما  اUلكترونيةللتجارة  ا,فتراضيالمعايير التقليدية على المجال 

ننا Uزالة إبھام ھذا التساؤل سنتناول بالعرض في ھذا المطلب صعوبات إعمال تلك المعايير ٳومن ھنا ف

ختصاص التحكيمي بالذكر فإننا سنقوم بالربط بين اHومن الجدير . اUلكترونيةالتقليدية على عقود التجارة 

H ً254.تفاقھما في الصعوبات والمعاييروالقضائي نظرا  

  :أو قبول و(ية القضاء والتحكيم ا�راديالخضوع : أو(ً 

 ھيإ, بإرادته، فاUرادة  اUنسانيمكن أن تقيد  حرة بطبيعتھا، و, اUنسانمن الثابت قانوناً أن إرادة 

  . عبر عنه الفقه تحدد آثاره وھذا ما التيتنشئة وھى  التي فھيأساس التصرف القانوني 

ختصاص القضائي ويسمى في مجال اl'autonomie de la volonte    Hمبدأ سلطان اUرادة 

 شرط(والتحكيمي فيما يتعلق با,ختيار للمحكمة المختصة أو المحكم بالنزاعات الدولية الناشئة عن العقود 

  ).الشرط المانح ل.ختصاص(أو ) ا,ختصاص القضائي

في مجال المعام.ت اUلكترونية يواجه عدة  -مبدأ سلطان اUرادة –ولكننا نجد أن إعمال ھذا الضابط 

فقد وجدنا أنه قد يكون  الضمنيختيار يتعلق باH الصريح ومنھا ما ختياريتعلق باH صعوبات منھا، ما

  255.اختيار اcطراف للمحكمة المختصة أو المحكم اختياراً صريحاً وقد يكون ضمنياً 

تفاق على المحكمة أو المحكم يتم فيه اH الذيفيما يتعلق با,ختيار أو الخضوع الصريح و 

مشكلة في حالة أن  يبدو أن ھناك العقد، ظاھرياً , طرفيأو مكتوب بين  شفھيتفاق ٳالمختارين بموجب 
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يقوم اcطراف بالتعبير عن إرادتھما إيجابياً وقبو,ً عبر شاشات الحواسيب اqلية طالما أن لكل منھما 

  ص.حية إصدارھا ولم يتم إنكارھا من إحداھما

ية اcمر من جانب أوضح نجد أن، ھناك العديد من المشك.ت أھمھا ھو صعوبة ؤولكن عند ر

يتم فيھا التعاقد من خ.ل الوك.ء  التيUرادة أص.ً خاصة في الحا,ت التحقق من وجود ھذه ا

تملك إرادة أص.ً، وبصفة خاصة  اUلكترونيون حيث يتم التعاقد من خ.ل أجھزة ووسائط إلكترونية ,

يعمل  الذيعندما يقوم الحاسوب المبرمج ببث رسائل مشوبة بالخطأ بشكل يستحيل توقعه من الشخص 

  256.سابهالحاسوب لح

فإن التعاقد يتم بين  ينوحتى في حالة التعاقد بين اcطراف ذاتھم دون استخدام الوك.ء اUلكتروني

قد يتم التعاقد من قبل شخص ليس له ص.حية التصرف نيابة  وبالتالييرى كل منھما اqخر،  غائبين ,

يصدر التعبير عن اUرادة من شخص ليس له اcھلية الكاملة Uبرام التصرفات،  ، أواcصليعن المتعاقد 

من  ل.ختراقأويتم أصـ.ً التغير في محتوى الرسالة أو مضمونھا خاصة إذا علمنا أن الشبكة معرضة 

سبق اUشارة إلى أن ا,ختيار الصريح للمحكمة المختصة أو المحكم المختص يتم  وقت أيجانب الغير في 

  .تثور فيما بينھم التيتفصل في المنازعات  التيتضمين اcطراف عقدھم شرطاً يحددون فيه المحكمة ب

ولكن في مجال العقود اUلكترونية قد تبرز صعوبة التحقق من جدية ھذا التعاقد وإثباته، حيث يغيب في 

اcدلة المادية والتوقيعات الخطية فيتحدد موضوع المعاملة وكيفية تنفيذھا دون  يا,فتراضظل ھذا العالم 

يصعب التحقق من وجود ھذا الشرط خاصة عندما يحدث عطل داخل  بالتالي و.دعامة مادية مكتوبة

و فترة الص.حية المقررة لتخزينھا أ انتھاءاcجھزة اUلكترونية يؤدى لضياع البيانات المخزنة داخلھا أو 

قد يصعب مع  التيغيرھا من الوسائل  إذا تم تحميل اcجھزة بشكل غير سليم أو استرجاعھاصعوبة 

  257.وجودھا التحقق من وجود ھذا الشرط

ختيار المحكمة المختصة أو ٳختيار الصريح أما الصورة الثانية من سبق كانت مشك.ت اH ما

ولكن تبرز . للمحكمة أو المحكم سواء من قبل المدعى أو المدعى عليه الضمنيختيار اH أيالمحكم 

التحقق من وجودھا cنھا قد تستنتج من  القاضيحيث يصعب على  اUلكترونيصعوبة إعماله في المجال 

خضوع المدعى عليه لھذه المحكمة عن طريق ترافعه أمامھا دون إبداء أى دفع بعدم اختصاصھا أو إقامة 

عنوان  أوعوى أمام ھذه المحكمة التى قد يكون موقعھا موجوداً على الشبكة من خ.ل موقع المدعى الد

  258.وكذلك بالنسبة للخضوع لمحكم معين). فتراضىاH القاضي(لدولة بعينھا  ينتمي , لكترونيٳ

ختيار ٳ لو,ية القضاء أو التحكيم عندما يتفق اcطراف على اUراديالقاعدة أنه يتم إعمال ضابط الخضوع 

المحكمة المختصة أو المحكم المختص بنظر النزاع حتى ولو لم تكن مختصة طبقاً للضوابط العامة 
                                                             

.63نضال سليم برھم ،مرجع سابق،ص - 256
  

.249عباس العبودي ،مرجع سابق،ص - 257
  

.249البيومي الحجازي،مرجع سابق،ص عبد الفتاح - 258
  



,  التيننا نرجع إلى القواعد العامة ٳل.ختصاص القضائي ولكن في حالة عدم وجود مثل ھذا ا,تفاق ف

  . التاليبعرضھا في السياق  سنقوم والتي اUلكترونيتواجه إعمالھا في المجال  التيتخلو من الصعوبات 

  :ا(ختصاص القائم على جنسية المدعى عليه: ثانيا

تتم في عقود التجارة الدولية إ, أنه عند  التيھذا ا,ختصاص ، وإن كان صالحاً لحكم المعام.ت الدولية 

تعترضه العديد من  هننا نجد أنٳتتم عبر شبكات اUنترنت ف التيتطبيقه على المعام.ت اUلكترونية 

يتم التعاقد فيه بين حاضرين في الزمان  الذي ا,فتراضيتنبثق عن طبيعة ھذا العالم  التيالصعوبات 

  .يصعب التأكد منھا الذيھوية ك.ً منھما  ,خت.فوغائبين في مكان، باUضافة 

العقد لحظة إبرامه  يلطرف الماديفالحقيقة أن طبيعة عقود التجارة اUلكترونية تتسم بغياب التواجد 

تكون في مجال التعاقد عبر اUنترنت بالسھولة ذاتھا  التحقق من ھوية وشخصية المتعاقدين قد , وبالتالي

يستخدمھا المتعاقدون للتحقق  التيللتعاقد، حيث يصعب مراقبة العناوين اUلكترونية  التقليديفي المجال 

، فالتجار غير مسموح لھم بتخزين عناوين العم.ء )في العقد الثانيالطرف (من ھوية الشخص اqخر 

على قاعدة البيانات الخاصة بھم للتحقق من ھويتھم، cن ھذا العمل يعد مخالفاً للقانون الخاص بحماية 

 1995أكتوبر  24الصادر في  اcوروبي التوجيهالمعلومات المتعلقة بالحريات الشخصية وھذا يتفق مع 

يصعب التأكد من  وبالتاليوحرية تداولھا عبر الحدود  الشخصيالبيانات ذات الطابع  المتعلق بحماية

  259.جنسية اcطراف المتعاقدة

وباUضافة إلى ذلك فإن اcخذ بضابط الجنسية كأساس ل.ختصاص القضائي يؤدى إلى تركيز 

للعقود الدولية إ, أنه  يالتقليدوتوطين الرابطة العقدية مكانياً،وھذا وإن كان يسھل إعماله في المجال 

  .يواجه صعوبات عديدة عند إعماله على العقود اUلكترونية

  محل إقامة المدعى عليه  ا(ختصاص القائم على محكمة موطن أو: ثالثا

وھذا الضابط ،وإن كان يمكن إعماله في مجال عقود التجارة الدولية التقليدية إ, أن إعماله في مجال عقود 

ختصاص لمحكمة موطن أو محل إقامة المدين باcداء المميز يواجه العديد من اH اUلكترونية وعقدالتجارة 

  .ماديتقوم على اcرقام والبيانات في عالم غير  التيالصعوبات المنبثقة من طبيعة المعام.ت اUلكترونية 

تتم من خ.ل الوسائل  التيدية محل إقامة المدعى عليه في المعام.ت التقلي وعلة ذلك أن، تحديد موطن أو

خ.ل الرقم يمكن معرفته من قبل اcطراف من  التليفونأو  التلكسأو  كالفاكسا,لكترونية ل.تصال 

يتم  الذي اUلكترونييفتقر فيه اUنترنت إلى ذلك التحديد فالعنوان  الذي، في الوقت يطلبونه الذي الكودي

منھا  خيراcيشار إليھا في المقطع  التيالتعامل من خ.له غير مرتبط ببلد معين، مثال العناوين 
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أو موطن ثابت بالمعنى  قامةإف. يشكل مثل ھذا العنوان محل  وبالتالي،    (org.)  أو     (com.)  بـ

  260.المفھوم في ا,تفاقيات الدولية

 باUد,ء التزامهونتيجة لما سبق يصعب التأكد من شخصية المدعى عليه ومكان وجوده خاصة عند عدم 

وخ.فه، كما أن المدعى سيجد صعوبة في إثبات وتأكيد  الجغرافيوالعنوان  كا,سمبالبيانات الشخصية له 

لمدعى عليه مما يصعب يسيطر على اcجھزة المعلوماتية وإنما السيطرة كلھا تكون ل إدعائه، cنه ,

  .مھمته

محل  إشارة أو مؤشر صحيح يدل على الموطن أو أيتحمل  لذلك فإن ھناك عناوين إلكترونية , باUضافة

يسمح بالتوطين،  وطني إلكترونيأن التاجر سيقوم بتسجيل موقعه على عنوان  افتراض، بل وعلى اUقامة

تم فيه تسجيل العنوان  الذي الوطنيوالمؤشر  أو الموطن اUقامةيضمن مطابقة محل  ف. يوجد ما

تطابق توطينا حقيقياً  ، cن سياسة منح ھذه العناوين اUلكترونية تختلف من مكان qخر و,اUلكتروني

  .لkطراف

يمكن تطبيقه بصورته التقليدية كاملة دون تعديل على عقود التجارة  مما سبق فإن ھذا الضابط ,

التحكيمي أثبتت  أعم فإن الضوابط الشخصية التقليدية ل.ختصاص القضائي ووبصورة . اUلكترونية

تتم عبر شبكة  التيالتجربة صعوبة تطبيقھا بصورتھا اcولية وبدون تعديل على عقود التجارة اUلكترونية 

  261.تتقيد بحدود و, والجغرافي المكانيتنفر من التركيز  التياUنترنت 

  :المالاختصاص محكمة موقع : رابعا

 وذلك يتأسس على أن اUلكترونيةلو نظرنا إلى مؤداه لوجدنا أنه من الصعوبة تطبيقه على عقود التجارة 

بمال موجود فيھا سواء  ةيقوم على فكرة اختصاص محاكم الدولة بكافة المنازعات المتعلق ،ھذا الضابط

  .كان عقاراً أم منقو,ً مادياً 

كاملة  ةتتم على الشبكة نجد أننا نستبعد العقار بصور التي اUلكترونيةوعند إعمال ذلك على عقود التجارة 

تتم على الشبكة cن ھذه  التيوالمنقو,ت المادية بصورة شبه كاملة من نطاق عقود التجارة اUلكترونية 

م عقود تت يالعقود قد يكون موضوعھا أشياء غير مادية مثل البرامج الموسيقية أو المؤلفات الفقھية، وھ

يصعب تحديد الدولة محل ھذا المال وحتى ولو تم  وبالتالي،ماديليس له وجود  افتراضيوتنفذ في مجال 

سيعقد لھا ا,ختصاص قد  التيفإن المحكمة  اUلكترونيتحديدھا على أساس افتراض معرفتھا من الموقع 

  262.إلكترونيعنوان  أو لدولة بعينھا فيكون وجودھا من خ.ل موقع ينتمي يكون موقعھا على الشبكة ,
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تتم على الخط كلية، أما بالنسبة للعقود التى قد يكون موضوعھا  التيھذا بالنسبة لعقود التجارة اUلكترونية 

 أشياء مادية قد يدق اcمر في معرفة دولة ھذه اcشياء، وكذلك المحكمة المختصة بمنازعاتھا، ولكن ,

تتميز بھا  التي ھي     on lineتتم كلية على الخط  التييجب أن نغفل ذكر أن النوع اcول وھو العقود 

  .عقود التجارة اUلكترونية عن غيرھا من العقود

  :اختصاص محكمة مكان نشأة ا(لتزام أو تنفيذه: خامساً 

محل  لتزام أوتتم في عقود التجارة الدولية لمعرفة محل نشأة اH التيوھذا الضابط وإن كان في المعام.ت 

تنفيذه نفرق فيه بين حالتين اcولى حالة التعاقد بين حاضرين والثانية حالة التعاقد بين غائبين، ونظراً cن 

 نناٳتبرم بين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان ف الدوليعقود التجارة اUلكترونية ذات الطابع 

   263.سنقتصر على تناول المعايير المتعلقة بحالة التعاقد بين غائبين فقط

ولكن عند إعمال تلك المعايير يتضح لنا أن محاولة توطين العقد من أجل تحديد مكان إبرامه أو تنفيذه في 

تعقيداً خاصة فيما يتعلق بمكان  ازدادتھذه الصعوبات قد ،مجال العقود التقليدية قد آثار صعوبات عديدة

 , الشبكيللتجارة اUلكترونية وأساس ھذه الصعوبة والتعقيد ھو أن العالم  العالميإبرام العقد في النطاق 

  :فمث.ً ، افتراضيفي مكان محدد فھو عالم  حقيقييقوم على تواجد 

في  للشركة اUلكترونييكون العنوان  الذي، في الوقت الجزائر دولة تصدير اUيجاب قد تكون

  إلــخ....... تدير الموقع وسيط التيفرنسا، وربما تكون الشركة 

  وھذه صعوبة ,. على من يدعى أن محل إبرام العقد مكان ما أن يقدم الدليل على صحة ادعائه وبالتالي

  264.يمكن إغفالھا بل يمكننا القول استحالة تنفيذھا

إ, أنه . لدول والقوانين التابع لھا ھذا التنفيذ قد اختلفت في تحديد مكانهأما عن مكان تنفيذ العقد وإن كانت ا

  : فرضين في النطاق العالمي للتجارة اUلكترونية فإن موضوع العقد , يخلو من

يصعب  بالتالي أمـا أن يكون أشياء غير مادية وفى ھذه الحالة يتم إبرام العقد وتنفيذه على الخط، و" 

توطين العقد ويتأسس على ذلك صعوبة تحديد مكان تنفيذه، ويتضح ذلك في عقود خدمات المعلومات 

  .يتم عن طريق النظام إلى الخادم للبائع الذيوعقود نقل التكنولوجيا وعقود شراء اcوراق المالية، 

العقد سيتم مادياً خارج  يثير صعوبة في توطين عقده cن تنفيذ أما أن يكون محله أشياء مادية وھذا ,

  265.سيكون محل التسليم ھو مكان تنفيذ العقد بالتالي و  الخط، 

  

  

                                                             

.10عباس العبودي ،مرجع سابق،ص - 263
  

.90ابراھيم خالد ممدوح،مرجع سابق،ص - 264
  

.41صالح المنزAوي ،مرجع سابق،ص - 265
  



التحكيمي لعقود التجارة  تطبيق المعايير التقليدية ل.ختصاص القضائي و: مما تقدم أن و عليه يمكن القول

بالضوابط الشخصية  يتعلق الدولية على عقود التجارة اUلكترونية يثير العديد من الصعوبات منھا ما

بالضوابط الموضوعية، ولكن ليس معنى ذلك أن تطبيق ھذه المعايير التقليدية على عقود التجارة ى روأخ

 اUلكترونية غير صالح بصورة مطلقة، بل يمكن إعمالھا مع إدخال بعض التعدي.ت عليھا وھذا ما

من خ.ل محاولة عرضنا لبعض الحلول المتبعة لتفادى ھذه الصعوبات  التاليسنتناوله في المطلب 

 Business to)  والواضحة في بعض العقود مثل عقود خدمات المعلومات وعقود المستھلك 

comsumer)     

 موقف القضاء من ا(ختصاص بنظر منازعات التجارة ا�لكترونية  :الثانيالمطلب 

جتماعية وا,قتصادية فقط اUنترنت لم يعد يقتصر على المجا,ت الثقافية وا, أن دور قولنا تأسيساً على

  .واحد عقدييجمعھما مجلس  وإنما شمل الع.قات القانونية كإبرام العقود عبر اUنترنت بين طرفين ,

كانت المعام.ت اUلكترونية تتفق مع المادية في ارتكازھا على تبادل السلع والخدمات إ, أنھما  ولما

ومع انتشار التعامل عبر .يتم فيه التعاقد الذييختلفان من حيث الوسيلة المستخدمة في التعاقد والوسط 

ام التوصل إلى وسيلة السياسات بوجه ع صانعيعلى  ينبغيبواسطة اUنترنت، كان  اUلكترونيالفضاء 

ويكون بسيطاً وقاب.ً للتطبيق المتبادل لحماية  ا,فتراضيلعمل منھج ينظم قواعد التعامل في ھذا العالم 

  266.المتعاملين عبر الشبكة

التحكيمي في  يلعبه تطبيق المعايير التقليدية ل.ختصاص القضائي و الذيوتسليماً منا بمدى فاعلية الدور 

ولية على عقود التجارة اUلكترونية ومدى مساھمته بشكل كبير في تطور ونمو التجارة عقود التجارة الد

بھا الفقه واcعمال الدولية المختلفة  مقا التيفسوف نحاول في ھذا المطلب عرض للمحاو,ت ،اUلكترونية

قد  التيوذلك بعرضنا لبعض الحلول للصعوبات  اUلكترونيالعالم  لت.ءملتطويع ھذه المعايير التقليدية 

  .تواجه ھذا التطبيق

وسوف نتبع في عرضنا لھذه المحاولة منھجاً يقوم على عرض المشكلة، وبيان الحلول المطروحة لھا ثم 

يلى ذلك تقسيم لھذه الحلول لبيان مدى كفايتھا مع عرض لkعمال الدولية واUقليمية لمحاولة وضع حلول 

  .كلةلھذه المش

  :قبول و(ية القضاء أو التحكيم ا(ختصاص القائم على إعمال ضابط الخضوع ا(ختياري أو: أو(ً 

  -:عرض المشكلة

كما سبق وأن ذكرنا أنه من الثابت قانوناً أن إرادة اUنسان حرة بطبيعتھا وعند ا,تفاق بين  -1

يتقيد بإرادته، بيد أن المشكلة ظھرت في مجال  الذياcطراف على محكمة ما فإن اUنسان ھو 
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خاصة عندما ) الحاسوب المبرمج(يتم عن طريق الوك.ء اUلكترونيون  الذي اUلكترونيالتعاقد 

  267.يقوم بإرسال رسائل مشوبة بالخطأ فيصعب تحديد من تنسب له ھذه اUرادة

من ص.حية المتعاقد للتعاقد نيابة عن  وحتى في حالة التعاقد بين اcطراف ذاتھم فأنه يصعب التحقق -2

  .اcصيل، أو وجود أھلية التعاقد لديه على اختيار المحكمة المختصة بالنزاع

وأيضاً مشكلة اختراق الشبكة من قبل الغير وتغير مضمون الرسالة وھذه مشكلة قد تكون مشتركة في  -3

  .اUلكترونيالمعايير، وصعوبة إثبات ھذا ا,تفاق تبرز أيضاً في المجال  باقي

  :الحلول المقترحة لحل ھذه المشك.ت 

حالة صعوبة التحقق من اUرادة في حالة التعاقد عن طريق الوك.ء اUلكترونيون قد يتم ذلك عن  في

محل التعاقد أو عن طريق وسيط طريق ا,تفاق بين المتعاقدين على شفرة أو رمز يوضع على الوثيقة 

 وبالتالي. يستوثق من ھويتھم عن طريق كلمة مرور، بحيث يقترن استخدام ھذه الكلمة بشخص المتعاقد

كان ذلك أحد . يمكن التأكد من أن الرسالة المرسلة عن طريق الحاسوب صادرة عن صاحبھا بإرادته

  268.اتجاھات الفقه

رادة فإن ھناك اتجاه في الفقه اعتبر الحاسوب مجرد وسيلة للتعاقد، جاء فيما يتعلق بإسناد اU خرآاتجاه 

وھذا  هتنسب للحاسوب وإنما تنسب لمستخدم إذا قام المتعاقد بإبرام العقد عن طريقه فإن اUرادة , وبالتالي

اعتبرت نصوصه رسالة البيانات  والذي النموذجيمن قانون اcونستيرال  13نصت عليه م  يتفق مع ما

  :رة عن المرسل في حالتيــنصاد

إذا كانت رسالة البيانات صادرة عن المرسل أو عن شخص له سلطة التصرف نيابة عنه  : الحالة ا	ولى

غير ذلك من  وذلك عندما يكون ھذا الشخص نائبا أو وكي.ً عن صاحب اUرادة، أو) المنشئ –المرسل (

  .صور النيابة في التعاقد

إذا تم إرسال الرسالة من نظام المعلومات المبرمج من المنشئ ويشترط ,عتبارھا صادرة  : الحالة الثانية 

  269 .ومباشر، وأن يكون تحت سيطرة وھيمنة صاحب اUرادة تلقائيمنه أن يكون ھذا الجھاز يعمل بشكل 

بالدرجة مسألة وإن كانت فنية  فھيالعقد،  Uبرامأما عن مسألة التحقق من شخصية المتعاقد وص.حيته 

والتجارة اUلكترونية بإيجاد حلول ) مجال اUنترنت(اcولى وتحتاج لخبراء متخصصين في ھذا المجال 

  :نذكر منھالھا إ, أن ھناك تقنيات مستخدمة لتحديد ھوية المتعاقد 
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عن طريقھا يمكن بث رسالة  والتيالبرمجية  اqلياتلتجميع (fire wall)  تقنية الحائط النارى  -1

  .اcجنبيتحذيرية عندما تكون الشبكة معرضة ل.ختراق أو التدخل 

الحلول  ھيوكانت ھذه ،خوفاً من وجود أشخاص أو شركات وھمية تقنية اcستيثاق من المواقع وتعقبھا -2

cوروبى لتبادل البيانات الفنية، أما عن الحلول القانونية في ھذا الصدد فأن لدينا نص ا,تفاق النموذجى ا

اUجراءات اcمنية التحقق من منشئ الرسالة والتحقق من صحتھا وعدم " إلكترونياً أشترط أن تشمل 

  .رفض منشئ الرسالة لھا وتلقى البيانات إلكترونياً مع مراعاة سريتھا

يؤكد عليه ا,تفاق ھو أن التدابير اcمنية للتحقق من منشئ الرسالة وصحتھا إلزامية في حالة تبادل  وما

وللتأكد من شخصية المتعاقد يلزم أن يوقع صراحة على إع.ن يوضح فيه قبوله شرط . البيانات إلكترونياً 

  . Uنترنتا,ختصاص القضائي أو التحكيمي، ويمكن عمل ذلك بطباعته على صفحة بشبكة ا

  :ا,ختصاص القائم على جنسية المدعى عليه: ثانيا

  :عرض المشكلة

صعوبة التحقق من ھوية وجنسية ك.  بالتالي التعاقد لحظة إبرام العقد و لطرفي الماديغياب التواجد 

  .يؤدى له اcخذ بھذا الضابط الذي المكانيمنھما، وصعوبة مراقبة العناوين اUلكترونية والتركيز 

  :لول المقترحة لحل ھذه المشك.تالح

والمادة  2000يوليو عام  8في مادته الخامسة ھذا التوجيه الصادر في  بيواcوروقد تصدى لذلك التوجيه 

من مشروع اcمم المتحدة بشأن التعاقد بين الدول اcعضاء، حيث نصت ھذه المواد على أن، تجعل  14

سم ٳ، واUلكتروني، وعنوانه الجغرافيسمه، وعنوانه ٳمعرفة  الخدمة بشكل دائم لمتلقيمؤدى الخدمة يتيح 

يمكن للطرف  وبالتالي. تفيد في تحديد ھويته ىأخرمعلومات  وأيالمقيد به، ورقمه،  لتجارياالسجل 

يوقع جزاءات على  المتعاقد معرفة جنسية الشخص اqخر،ولما كانت ھذه اcحكام ليست إجبارية و,

قد يتعمد بعض المتعاقدين إخفاء جنسيتھم ولذلك ذھب بعض الشراح إلى اcخذ  وبالتاليالمخالف لھا، 

  .بالوضع الظاھر

يكون الفقه قد تغلب إلى حد ما على مشكلة الجھل بجنسية الطرف المتعاقد، وتحرر من التركيز  وبالتالي

  270. للمتعاقد اUلكترونيبإتباع العنوان  المكاني
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  :محل إقامة المدعى عليه حكمة موطن أوا,ختصاص القائم على م: ثالثا

  :عرض المشكلة

يجعل موطن الشخص أو محل إقامته غير  اUلكترونيإجراء التعامل عبر اUنترنت من خ.ل العنوان  -1

محل إقامة  يشكل موطن أو , وبالتالي    org.أوcom.بـ تنتھي التيمرتبط ببلد معين خاصة العناوين 

  .ثابت

  .المتعاقد باUد,ء ببياناته الشخصية بصورة صحيحة التزامعدم  -2

 الوطنييتخذه المتعامل على الشبكة بالمؤشر  الذي اUلكترونيصعوبة التأكد من مطابقة العنوان  -3

  .الحقيقي

  :الحلول المقترحة لحل ھذه المشك.ت

ة لعدم ارتباط العناوين ، فبالنسباcوروبيوھذه الحلول سنتناولھا من بين ثنايا مواد وحيثيات التوجيه 

قد قام بتمكين المتضررين من اللجوء إلى آلية سريعة لوقف  اcوروبياUلكترونية ببلد معين فإن ا,تحاد 

  :ا,عتداء على مصالحھم وحقوقھم فقام لذلك بالنص على أنـه

ن خ.ل منشأة يمارس فيه نشاطا اقتصاديا م الذيالمكان : لمورد الخدمات) مكان التأسيس(يعتبر موطناً 

  .للتقنية المستخدمة في أداء الخدمة الماديلمدة غير محددة بصرف النظر عن الوجود  ثابتة

ھذه  ففيوإذا كان الغرض من اتخاذ ھذا الموطن ھو التھرب من تطبيق قانون الدولة الموجه لھا النشاط، 

الحالة ينعقد ا,ختصاص لمحاكم ھذه اcخيرة في اتخاذ التدابير التحفظية بغرض وقف ا,عتداءات على 

  271.الشأن يمصالح ذو

Hد,ء ببياناته صحيحة فقد عالج ذلك توصية أما عن عدم اUمن التوجيه ) 5م (لتزام من قبل المتعاقد با

 اUلكترونيمن مشروع اcمم المتحدة بشأن التعاقد ) 14م (و  2000يوليو عام  8الصادر في  اcوروبي

، الجغرافيالخدمة بشكل دائم أسمه، وعنوانه  لمتلقيبين الدول اcعضاء بأن جعل مؤدى الخدمة يتيح 

معلومات أخرى تفيد في تحديد ھويته أما عن  وأيالمقيد به ورقمه،  التجاريالسجل  اسم، واUلكتروني

عندما أتاح  اcوروبيفإن ذلك قد عالجه ا,تحاد  الوطنيبالمؤشر  اUلكترونيصعوبة مطابقة الموقع 

يجرى من  والذي الشبكيللمضرورين اتخاذ حقوقھم رغم ذلك، من خ.ل نصه على أن، تأسيس الموقع 

يمكن للمقيمين  الذييحول دون قيام السلطات المختصة في البلد  خ.له بث اcعمال الضارة في بلد معين ,

  272.يلزم من إجراءات ه النفاذ إلى ھذا الموقع باتخاذ مافي

  

                                                             

.253عبد الفتاح البيومي الحجازي ،مرجع سابق،ص - 271
  

.62نضال سليم برھم ،مرجع سابق،ص - 272
  



  :اختصاص محكمة موقع المال: رابعاً 

  -:عرض المشكلة

 افتراضيلمادية يصعب تحديد موقعھا cنھا عندما توجد على الشبكة توجد من خ.ل موقع ااcموال غير 

  ).اUلكترونيالعنوان (

واحتفاظ المورد لھا أحيانا  اUلكترونيالمادية يصعب تحديد موقعھا لخروجھا من نطاق التعاقد  اcموال

  .الحقيقيبموقعھا 

  :الحلول المقترحة لحل ھذه المشكلة

  طبقا لرأينا الخاص من خ.ل الحلول السابقة  اباستنباطھوحلول ھذه المشك.ت سنقوم 

تمارس فيه  الذيأن موقعھا على الشبكة ھو المكان  ننا سنفترضٳبالنسبة لkموال غير المادية ف

الشركة موقع المال أنشطتھا ا,قتصادية وليس المقصود به مكان الشركة المؤدية للخدمة على مواقع 

  اUنترنت أو مكان أدوات التقنية 

يحدد على أساسه المحكمة المختصة بمنازعتھا  التيننا نرى أن يكون موقعھا ٳأما بالنسبة لkموال المادية ف

المحكم المختص ھو مكان إبرام العقد المتعلق بھا أو مكان تنفيذه وعلى اcخص مكان التنفيذ على أساس 

  .أنه سيكون واقعا ماديا ملموسا يسھل تداركھا

  :اختصاص محكمة محل نشأة العقد أو تنفيذه: خامسا

  :عرض المشكلة

يكون محله أشياء  الذيبرام العقد أو نشأته، صعوبة تحديد مكان تنفيذ العقد خاصة صعوبة تحديد مكان إ

الخادم للبائع، عقود خدمات  اqلييتم عن طريق النظام  الذيغير مادية مثل عقود شراء اcوراق المالية 

cن أجھزة تسلمھا أكثر تعقيداً،  تحديد مكان إرسال الرسالة أو ا,فتراضيالمعلومات cنه في المجال 

ھذا  الجغرافيتبين من قريب أومن بعيد مكان ا,تصال  نھا ,ٳالبيانات لو أوضحت لحظة تسلم الرسالة ف

  .عن إبرام العقد

محلھا أشياء غير مادية cنه يصعب تحديد  التيأما عند تنفيذه يصعب تحديد مكان التنفيذ خاصة في العقود 

 الذييتم بواسطته تحميل البرنامج ؟ أم ھو مكان الحاسوب  والذيھل ھو مكان الخادم أو المستضيف، 

  تم تحميله ؟ الذييوجد فيه المرسل إليه البرنامج 

  :  الحلول المقترحة لحل ھذه المشكلة



حالة اتفاق اcطراف على تحديد المحكمة المختصة أو المحكم المختص أو عدم اتفاقھما لحل مشكلة  في

  273.ا,ختصاص تحديد مكان إبرام العقد لتحديد

  .وسنقوم بعرض بعض الحلول المقدمة ثم نقوم بترجيح إحداھما

وھذا . حرر فيھا القابل قبوله التينظام إع.ن القبول مؤداه أن، مكان القبول يتحدد باللحظة :ا	ول ھو

يتعدى نطاق حاسوب  يصعب إثباته تأسيساً على أن، القبول خاص بالقابل ويصعب إثباته cن أثره ,

  .القابل

يضغط فيه القابل على المفتاح  الذينظام إرسال القبول مؤداه أن، مكان إبرام العقد ھو المكان : ھو الثاني

ولكن ھذا . المخصص للقبول من أجل إرسال قبوله للموجب، وھنا يعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول

  .القبول من عيوب فنيهيمكن أن تشوب  التييلقى على عاتق الموجب كل اcخطاء  الرأي

يتصور  بين تصدير اUيجاب ووصول القبول، وھذا , زمنيأخذه في ا,عتبار وجود فاصل  إلىباUضافة 

  .حبيسة الحاسوب الخاص بالقابل) بالقبول(يجعل الرسالة  فنيعيب  إ, في حالة حدوث خطأ أو

يتسلم فيھا الموجب قرار القبول من  التينظام تسلم القبول مؤداه أن، إبرام العقد يتم في اللحظة : الثالث ھو

ولكن ھذه النظرية لم تتناول كل صور القبول . الموجه إليه اUيجاب حتى ولو لم يطلع عليه خراqالمتعاقد 

العقد دون إع.ن إرادته في ھذا  رامUبيتم فيھا قيام القابل باcعمال ال.زمة  التيفأغفلت مث. الحالة 

  274.الشأن

يصل فيھا إلى علم  التينظام العلم بالقبول مؤداه أنه، يتحدد مكان وزمان العقد في اللحظة : الرابع ھو

  .اUلكترونيالموجب القبول عند مطالعة بريده 

  .يمكنه إنكاره وبالتاليوھذا ا,تجاه يعيبه قصور العلم بالقبول على الموجب فقط cنه على حاسوبه الخاص 

تفاق بين اcطراف على مكان محدد يكون ھو مكان العقد مستنداً في ذلك يرى أنه يمكن اH: الخامس ھو

  .اUلكترونيللطبيعة ا,فتراضية للعالم 

اcخير القائل أنه  بالرأيأننا، نميل إلى اcخذ  إ,السابقة  اqراءولكن بالرغم من احترامنا وتقديرنا لكل 

مكن ا,تفاق بين الطرفين على مكان محدد يكون ھو محل إبرام العقد، وتختص محكمته ومحكميه بنظر ي

النزاع القائم بين المتعاقدين، سواء كان ھذا ھو مكان إرسال اUيجاب أو مكان تسلمه ذلك في حالة 

المحكمة المختصة أو الوارد في العقد، أما في حالة عدم ا,تفاق فإننا نرى أن تكون  ا,ختياريالخضوع 

  . صددهبأبرم العقد  الذيعلى الشبكة  ا,قتصاديمحكمة أو محكم موقع النشاط  ،المحكم المختص 

الحلول القانونية الكافية  إلىيجدر بنا في البداية اUشارة إلى ا,فتقار  ننا ٳأما عن مكان تنفيذ العقد ف

Uبرام  الحقيقيفالنصوص الوطنية وا,تفاقات الدولية اcوربية لم تقدم حلو, واضحة لمشكلة تحديد المكان 

  .العقود عبر شبكة اUنترنت
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ولكن ذلك لم يمنع بعض الفقه من تقديم حلو,ً مقترحة لحل ھذه المشكلة منھا، أن بعض الفقه حاول إيجاد 

لمشكلة عن طريق قياسھا على بيع البضائع، فأعتبر مكان التنفيذ ھو مكان تسلم اcشياء أو حل لھذه ا

  .يحدد فيه مكان التنفيذ الذيولكن ھذا ا,ستد,ل لم يكن كافيا ً بالقدر . الخدمات

أصدرته لجنة  الذي النموذجيتضمنھا قانون اcونسترال  التيوذھب بعض اcساتذة أن أفضل الحلول ھى 

تعتبر رسالة البيانات قد " منه نصت على أن  15خاصة م  1996 الدولي التجاريم المتحدة للقانون اcم

يقع فيه مقر عمل  الذيأرسلت من المكان الذى يقع فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر إنھا سلمت في المكان 

  ".المرسل إليه 

محل إقامة  أيضالرئيسية للبائع وھو مما سبق فإن مكان تنفيذ العقود اUلكترونية ھو مكان المنشأة ا

  .المشترى وذلك من النص السابق

التقليدية ل.ختصاص القضائي  إذا كان ذلك ھو دور الفقه والقضاء في مواجھة صعوبات إعمال المعايير

كانت تميل بشكل أكبر لحل مشكلة ا,ختصاص القضائي   والتيوالتحكيمي على عقود التجارة اUلكترونية، 

 والتيھو اcعمال الدولية واUقليمية بشأن تسوية نزاعات التجارة اUلكترونية،  اqن يجدر عرضه فإن ما

  275.لة ا,ختصاص التحكيميكتميل بشكل أكبر لحل مش

  :ا	عمال الدولية وا�قليمية بشأن تسوية نزاعات التجارة ا�لكترونية: سادسا

ووجدت  اcوروبيكان في ھذا الصدد توصيات ومبادئ عديدة من الدول خاصة دول ا,تحاد  وقد

  : على النحو التاليھذه اcعمال تطبيقات لھا فعلية ومتنوعة يجدر بنا إيضاحھا 

  .               ا(فتراضي القاضيمشروع  -أ

   محكمة القضاء -ب

أن أراء الفقه والقضاء السابقة وإن كانت  إلىولكن قبل عرضھا تفصي.ً يجدر بنا اUشارة 

عرضت محاو,ت لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع أو المحكم المختص إ, أنھا لم تحدد لkفراد 

 ا,فتراضي القاضيسنتناوله إن شاء الله من خ.ل مناقشة ك.ً من  لھا، وھذا ما وءواقعيا كيفية اللج

  .ومحكمة الفضاء

   ا(فتراضي القاضيمشروع  -أ

، وتم إرساء اUلكترونيھذا المشروع ھو التجربة اcولى في مجال تسوية الخصومات عبر الفضاء  

، وتولى إدارته واUشراف عليه عدة جھات وھى، معھد قانون الفضاء، وجمعية 1996دعائمه في مارس 

  .اعد المعلومات، ومركز القانون وقوالمعلوماتيةcبحاث  الوطنيالتحكيم اcمريكية، المركز 
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لھذا المشروع ھو إعطاء حلول سريعة للمنازعات المتعلقة باUنترنت عن طريق وسيط  الرئيسيوالھدف 

تحكم أنشطة اUنترنت أو قانون الفضاء  يالتيتمثل في قاضى محايد يكون خبيراً في التحكيم والقوانين 

  276.اUلكتروني

  : وآلية تحقيق ھذا الھدف تتم كاqتي

، وبعد ذلك تقوم الھيئة اUلكترونيمستخدم اUنترنت بإرسال شكواه إلى الھيئة عن طريق البريد  يقوم

  .            قاضى محايد ليفصل في النزاع باختيار

يجدر اUشارة إليه أن ھذا القرار يكون  فإن ما القاضييصدرھا ھذا  التيأما عن القيمة القانونية للقرارات 

وھذا ما يقربنا من قواعد ا,ختصاص التحكيمي التقليدية ولكن . ة إ, إذا قبله اcطرافمجرداً من ھذه القيم

  .أما عن تكلفة ھذه الخدمة فأنھا مجانية وتتم بدون مقابل.ھنا ھى على شبكة اUنترنت

  :   cyber Tribunalمحكمة الفضاء -ب

إنجاز  إلىتنتجھا شبكات ا,تصال اUلكترونية،  التينتيجة ,تجاه التفكير ل.ستفادة من اUمكانات 

تتجه  التينظم جديدة لتسوية المنازعات من خ.ل الشبكات، كان من أھم ھذه النظم المحكمة الفضائية 

  لتقديم الوساطة والتحكيم عبر قنوات ووسائط إلكترونية

ق بجامعة مونتريال في نشأت ھذه المحكمة وتكونت في كندا بمركز بحوث القانون العام بكلية الحقو

للمحكمة، بداية من  الشبكيووفقا لھذا النظام تتم اUجراءات بطرق إلكترونية على الموقع  1996سبتمبر 

نتھاءاً ٳتفرغ في أشكال إلكترونية و التيلطلب لتسوية ومرورا باUجراءات  اUلكترونيملئ النموذج 

طورته  الذيللمحكمة، وھدف ھذه المحكمة  رونياUلكت الشبكيبإصدار حكم، ومن ثم قيده على الموقع 

ھيئات غير حكومية إلى وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة اUلكترونية وتضمن س.مة بياناتھا 

من ناحية، ومن ناحية أخرى تسوية منازعاتھا بموجب نظام يكفل مصداقية اUجراءات اUلكترونية، 

  277.تعاقديباط بينھم بموجب إطار وينضم إليه أطراف النزاع ويحقق ا,رت

، باUضافة لتوحيد القواعد اUلكترونيتثور في مجتمع الفضاء  التيوذلك من خ.ل إيجاد حلول للمشك.ت 

  . القانونية المطبقة على المعام.ت الموجودة على شبكة اUنترنت

تؤكد ھذه المحكمة ثقة المتعاملين عبر الشبكة في نظامھا فإنھا تقوم بإصدار شھادات مصادقة على  ولكي

تتحقق فيھا الشروط المطلوبة، وھذه الشھادات تجيز cصحاب المواقع أو  التي اUلكترونيالموقع 

لى علم تام المسئولين عنھا تسوية منازعتھم وفقا Uجراءات المحكمة، ولذلك يجب أن يكون ھؤ,ء ع

  .تتضمنھا التييكفلھا ھذا النظام من أجل احترامھا وا,لتزام بقواعد السلوك  التيبالمبادئ 

                                                             

.250عبد الفتاح البيومي الحجازي،مرجع سابق،ص - 276
  

.72ابراھيم خالد أبو الھيجاء،مرجع سابق،ص - 277
  



تستخدمھا ھذه المحكمة فإن، ھذه المحكمة تتميز بتقديم خدماتھا باللغتين الفرنسية  التيأما عن اللغة 

ونتريال تجمع بين النظامين واUنجليزية، فمجرد وجودھا في دولة ذات طبيعة قانونية مختلطة وھى م

  .كسونى يؤدى إلى توحيد القواعد القانونية بين أنظمة ذات ثقافات متباينةااcنجلوس و ال.تيني

كذلك  ا,فتراضي القاضيأما عن نطاق اختصاص ھذه المحكمة، فأننا نجد أن ھذه المحكمة تتميز عن 

  : ھيباتساع اختصاصھا أو نطاق تطبيقھا حيث تشمل خمسة مجا,ت 

  .التجارة اUلكترونية، المنافسة، حق المؤلف، حرية التعبير، الحياة الخاصة

تفصل في المسائل ذات  , فھيأن اختصاصھا غير محدد، بل أنه محدود بالنظام العام  ييعن, ولكن ھذا 

  .الصلة بالنظام العام ولكن تعالج المسائل ذات الصلة بالقانون الجديد للتكنولوجيا

تقدمھا  التيالوساطة أو التحكيم وھذه الخدمة  - : وتقوم محكمة الفضاء بالفصل في القضايا بطريقتين

المحكمة مجانية، والمحكمة تضمن سرية المعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة أمامھا عن طريق 

مة ئمن قاالتشفير، ويتم اختيار المحكمين الذين يقومون بالوساطة عن طريق سكرتير المحكمة من ض

  .خبراء قانونيين وفنيين في مجال القضاء 

غير أن سريان إجراءات التحكيم بموجب نظام المحكمة الفضائية سيصادفه تحدى صعب رغم قبول 

على أدوات سواء فيما يتعلق بالكتابة أو التوقيع  تشغيله، cن النظام المذكور يعتمد تطبيقهأطراف النزاع 

  278.تقوم عليھا قواعد التحكيم التقليدية التياcحكام، تختلف عن تلك أو نقل المستندات أو إصدار 

لم تطبق ھذا النظام  التيولذلك فھناك احتمال أن يواجه ا,عتراف بأحكام ھذه المحكمة وتنفيذھا في الدول 

تطبق إ, قوانينھا الوطنية وا,تفاقات  ھذه الدول بأحكامھا حيث أن، محاكم ھذه الدول , اعترافبعد بعدم 

خاصة بين  اتفاقاتتصدر بناءاً على  التيالدولية الملزمة لدولھا، وھى غير ملزمة بإنفاذ أحكام التحكيم 

  .أطراف النزاع أو أنظمة انضموا إليھا لم تستوف بعد اcشكال المنصوص عليھا لتكون ملزمة للدول 

تقنيات المعلومات وا,تصال في إنجاز المباد,ت التجارية إلى توسيع  انتشارومن ھنا جاءت الدعوى إزاء 

نطاق النصوص الملزمة للدول في ھذا المجال، لتغطى عمليات التحكيم وغيرھا من أساليب تسوية 

المنازعات إلكترونياً عبر شبكات ا,تصال اUلكترونية، ويشمل التطوير ا,تفاقات الدولية والتشريعات 

ھذه الشبكات كمكان لتسوية المنازعات وإصدار القرارات  اعتمادجال التحكيم في اتجاه الوطنية في م

قليمية في ھذا المجال إ, أننا نرى اH واcحكام، cنه رغم تعدد الحلول الفقھية السابقة، واcعمال الدولية و

التجارة اUلكترونية خاصة أنھا مازالت قاصرة على أن تكون نظاما كام.ً وجامعا يغطى منازعات عقود 

  279  .مجال ا,ختصاص القضائي فيھا
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عند إعمال الضوابط العامة ل.ختصاص القضائي التقليدية على عقود التجارة اUلكترونية و عليه يمكن 

تبين أن ھذه القواعد مازالت قاصرة على أن تكون نظام قانوني  التيننا نواجه العديد من الصعوبات ٳف

رة اUلكترونية، وحتى مع وجود بعض المحاو,ت لتقديم حلو,ً لتذيل ھذه الصعوبات إ, يحكم عقود التجا

  .أنھا مازالت قاصر عن أن تكون نظام قانوني مستقل بذاته يحكم عقود التجارة اUلكترونية

 في ختام ھذا الباب و على ضوء ما تقدم نستخلص أن التجارة اUلكترونية من أكثر المجا,ت التي تأثرت

و كما رأينا تعد تجسيدا واقعيا وديناميكيا للتطور العلمي والتكنولوجي ، بتطور ا,تصا,ت اUلكترونية و 

كذا تعتبر طفرة في عالم التجارة أو أسلوبا تقنيا حديثا تستخدم فيه التقنية لتغيير أسلوب المعام.ت التجارية        

حيث .منافذ توزيع , تعترف بحدود زمنية أو مكانية و تسريعھا ، ليس ذلك فحسب بل إيجاد أسواق و 

حاولنا في ھذا الجزء الولوج في أھم الجوانب التي تميز التجارة اUلكترونية عن التجارة التقليدية رغم 

اتساع بيئتھا ، ف.حظنا أن التجارة اUلكترونية , تتعلق بوسيلة خاصة و إنما تتم بكل وسائل ا,تصال 

تثير أنشطة التجارة ا,لكترونية والع.قات القانونية حيث .  نت وسيلة ا,نترنيت أھمھا كا إنالحديثة و 

الناشئة في بيئتھا العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، تتمحور في مجموعھا حول أثر 

لتقليدية قامت منذ فجر استخدام الوسائل اUلكترونية في تنفيذ اcنشطة التجارية، فالع.قات التجارية ا

والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى أساس التزام البائع مث. بتسليم  اUيجابالنشاط التجاري على أساس 

مباشرة أو  ماإالمبيع بشكل عادي وضمن نشاط إيجابي خارجي ملموس، وأن يقوم المشتري بالوفاء بالثمن 

.ل اcوراق المالية التجارية أو وسائل الوفاء البنكية باستخدام أدوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خ

التقليدية، وإلى ھذا الحد فإن قواعد التنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية أو الخارجية، وبرغم تطورھا، 

بقيت قادرة على اUحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة، إذا بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية 

واتصال اcنشطة التجارية بع.قات العمل وا,لتزامات المتعلقة باUمداد والتزويد ونقل والخدمات الفنية 

المعرفة أو التكنولوجيا فإن القواعد القانونية الناظمة لkنشطة التجارية والعقود أمكنھا أن تظل حاضرة 

  .لكن اcمر يختلف بالنسبة للتجارة ا,لكترونية

  

  

  

  

  

  

  

شاط التجاري، وإنما بأدوات ممارسته وطبيعة الع.قات الناشئة في ظله، كيف ,، فالتغيير ليس بمفھوم الن 

ويتوسط كل نشاط من اcنشطة التجارية ا,لكترونية الكمبيوتر وا,نترنت أو شبكة المعلومات، إن أثر 



ھا لوجود النشاط التجاري في ميدان التجارة ا,لكترونية، بل ضرورت إنفاذوجود التقنية وھيمنتھا عل آلية 

شيوع استخدام تقنيات  يعدو.التجارة ا,لكترونية كان , بد أن يخلق تحديا جديدا أما النظم القانونية القائمة

المعلومات وا,تصا,ت في إنجاز اcعمال القانونية وإبرام العقود وتنفيذھا أحياناً سببا في  نشأة منازعات 

مجتمع، ولكن ھذا العالم ا,فتراضي تتسم منازعاته بطابعھا  بين اcطراف، وھذا طبقاً للطبيعة العادية cي

  . الخاص، وبالتبعية سيكون كذلك طرق تسوية ھذه المنازعات

أتي فظھر التحكيم اUلكتروني ، ف تجرى على الخط مباشرة أيفاتجه التفكير لتكون ھذه التسوية إلكترونية 
 البيئةإليه فھو نظام قضائي مُتكامل يحقق التوازن المتكامل بين مُتطلبات  الملحة للحاجةللوجود نظراً 

التي وضعت أساساً لتنظيم  الوطنيةافتراضيه وبين مُقتضيات القوانين  بيئة باعتبارھا الدولية أUلكترونيه
روني لتسوية النزاعات و عليه يثار التساؤل ھنا عن اqلية التي يتم بھا التحكيم اUلكت العادية القانونية البيئة

   .  الناشئة في حقل التجارة  اUلكترونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فض المنازعات بالتحكيم ا�لكتروني: الباب الثاني 

Hلكتروني في يثير استخدام شبكات اUصنجاز العقود الدولية عدة مسائل مرتبطة با,ختصاٳتصال ا 

من حيث المنبر الذي يجري من خ.له تسوية النزاع و أيضا تحديد  -كما سلف الذكر-القضائي بمنازعاتھا 

معايير تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع من بين محاكم الدول التي تتنازع ا,ختصاص ، و من الغني 

الحواجز اUقليمية بين الدول ،  اھاختراقٳنجاز العقود التجارية عبر شبكة اUنترنيت يفترض ٳمن البيان أن 

مفاد ذلك أن .اcمر الذي يجعلھا مجا, خصبا لتنازع ا,ختصاص القضائي بمنازعاتھا ,سيما الدولية منھا 

اqليات التقليدية لتسوية المنازعات المتمثلة في طرح النزاع على المحاكم الوطنية ذات ا,ختصاص 

سبة لحل منازعات العقود التجارية الدولية اUلكترونية ، لذلك اتجه اUقليمي , يمكن اعتبارھا وسيلة منا

الفكر نحو إيجاد آليات بديلة لتسوية تلك المنازعات لتتفادى ا,صطدام بالطابع اUقليمي و المادي لمعايير 

فض التنازع القضائي،     و قد ابتدع العمل آلية لتسوية منازعات التجارة اUلكترونية على وجه 

صوص ھي التحكيم اUلكتروني ،    و يعتبر ھذا اcخير آخر المصطلحات الحديثة في مجال الخ

  280.المعلوماتية و تقنياتھا الذي طرح في ميدان العمل القانوني 

و عليه تم تقسيم ھذا الباب إلى فصلين نتناول في الفصل اcول النظام القانوني الموضوعي للتحكيم 

  . الثاني للنظام القانوني اUجرائي لھذا النمط من التحكيم اUلكتروني كما خصصنا الفصل
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  النظام القانوني الموضوعي للتحكيم ا�لكتروني            : الفصل ا	ول 

رغم أن التوسع في دراسة موضوع التحكيم اUلكتروني في ذاته يجعلنا نقف أمام العديد من المسائل 

الخ.فية التي تستحق التفرد بدراسة بحثية لوحدھا ، إ, أننا نكتفي بالسعي إلى تحقيق ھدف واحد من خ.ل 

ھوم حديث و فھم الجوانب ھذا الجزء، و ھو التمكن من تحديد ماھية التحكيم اUلكتروني كمصطلح و مف

      281.  القانونية الموضوعية المتعلقة به ، كل ھذا باعتباره وسيلة لتسوية منازعات التجارة اUلكترونية

  ماھية التحكيم ا�لكتروني: المبحث ا	ول

ن اcمر يتطلب ٳبالنظر إلى حداثة مصطلح التحكيم اUلكتروني و جدة استخدامه في الوسط القانوني ف

التعرض إلى تحديد إطاره التعريفي العام و تمييزه عن غيره من آليات فض المنازعات إلكترونيا ، مع 

  .  ضرورة رصد مميزاته و المعوقات التي تعترضه 

  مفھوم التحكيم ا�لكتروني : 01المطلب 

أطراف النزاع أو أطراف  التحكيم ھو ضرب من القضاء الخاص ، يقود على مبدأ سلطان اUرادة ، أي أن

الع.قة تتفق فيما بينھا على اللجوء إلى التحكيم في حل خ.فاتھا و منازعاتھا التي قد تحصل أو قد حصلت 

، و ھو تخل من المتعاقدين أو الخصوم على حقھم في اللجوء إلى قضاء الدولة و اعتمادھم التحكيم كسبيل 

  .           لحل الخ.ف بينھم

ان أن التحكيم التجاري الدولي يلعب دورا أساسيا في تطوير و صياغة قانون مھني تعاوني و غنى عن بي

  . خاص بالتجارة الدولية ، كما أصبح التحكيم ذو نطاقا قانونيا عالميا يعلوا فوق النظم القضائية الوطنية

ي لkشخاص، و و قد خرج ھذا التحكيم من المجال التقليدي الذي كان ينحصر في مجال التواجد الماد

قيامه على دعامات ورقية  ليدخل في النطاق اUلكتروني ، لمواكبة المستجدات التي جاءت نتيجة التطور 

  .الذي شھده العالم 

ن اcمر يتطلب التعرض للنشأة التاريخية ٳبالنظر إلى حداثة و جدة مصطلح التحكيم اUلكتروني ، ف

 .لظھوره  و من ثم إلى تعريفه
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  النشأة التاريخية لظھور التحكيم ا�لكتروني: 01 الفرع

إذا كان حسم منازعات التجارة الدولية التقليدية قد يتم عن طريق اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الوسائل 

ن ھذه الوسائل جميعھا يمكن استخدامھا لحل المنازعات الناشئة في حقل ٳف. البديلة لحل المنازعات 

  .     التجارة اUلكترونية

، و التي تتمثل في التفاوض      Alternatives Dispute Résolution (ADR)و تشكل الوسائل البديلة 

و الوساطة  و التحكيم ، الموجة اcولى من آليات حل النزاع ، التي تجري بطريقة غير شكلية ، بعيدا عن 

جة الثانية من آليات حل المنازعات ، تاريخ ظھور المو1991اللجوء إلى القضاء الوطني، و في بداية عام 

، بدأ نظام حل المنازعات الذي يجري إلكترونيا باستخدام البريد اUلكتروني ، أو المواقع اUلكترونية أو 

،    و يرجع ھذا إلى العيوب التي ينطوي عليھا الرجوع إلى  vidéo conférenceالفيديو كونفرانس  

  282.أو التي ينطوي عليھا طلب الحل أمام المحاكم الوطنيةالوسائل البديلة لحل المنازعات ،   

و ع.وة على ھذه الوسائل البديلة لحل المنازعات ظھرت وسائل أخرى منھا على سبيل المثال ، برامج 

ombudsman و الخبرة التحكيمية ،expertise arbitral  و الوساطة و التحكيم ، طبقا لھذا النظام يتم ،

و ھي الوساطة فإذا فشلت ھذه المرحلة  ، تم ا,نتقال إلى مرحلة  ىلتين ، اcولحل المنازعة على مرح

يكان الخاص ، و نظام اcyber tribunalH تالتحكيم ، كما توجد المحاكم القضائية أو محاكم اUنترني

  283.بالمنازعات الناشئة عن استخدام أسماء الدومين

اUنترنيت ، و أصبح حل المنازعات يتم بذات الطريقة و عليه ظھرت فكرة حل المنازعات إلكترونيا عبر 

التي تتم بھا إبرام التصرفات القانونية التي تنشأ عنھا ھذه المنازعات ، و بذلك انتقل عالم المعام.ت 

التجارية الدولية من مرحلة كان يتم الحل في منازعاتھا من خ.ل الوسائل البديلة لحل المنازعات 

Alternatives Dispute Résolution إلى مرحلة تجري فيھا إجراءات حل المنازعات بطريقة،

  .     Online Dispute Résolutionإلكترونية مباشرة على شبكة اUنترنيت 

سم شبكة القضاء ، تم إعداد قائمة إلكترونية ٳ،مشروعا عرف ب Dvid Stodolskyأنشأ  1994و في عام 

على أساس صوت لكل قاضي، وكان الھدف من وراء إقامة قاضيا  40بأسماء القضاة المشاركين شملت 

  . و انتھاكات حقوق المؤلف رھذه الشبكة ، ھو مكافحة عملية القرصنة ، و جرائم التشھي

كما ظھر برنامج آخر ، ھو خدمة فض المنازعات المتعلقة باcسماء و الماركات الشھيرة ، تقدمھا 

لكن ھذا اUجراء كسواه من خدمات . ماء و اcرقام المشتركةمؤسسات معتمدة من قبل ھيئة اUنترنيت اcس

  ., يعد ملزما cطراف النزاع تالتحكيم عبر اUنترني
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و إن كان ھذا المشروع قد  كانت نقطة انط.ق مشروع محكمة التحكيم ا,فتراضية ، 1996و في عام 

تصدى لقضية واحدة ، لم يتم حتى الفصل فيھا cن أطراف النزاع كانوا قد حلوا النزاع قبل صدور حكم 

   284.المحكمين

شھد ظھور التحكيم المعجل كنتيجة لطبيعة منازعات العقود الدولية اUلكترونية ، و منذ  1998و في عام 

دعوى أغلبھا من قبل مركز الوساطة و التحكيم التابع  5000ابة حتى اqن تم الفصل في قر 2000عام 

و ي.حظ أن المؤسسات التي تقدم خدمة التحكيم اUلكتروني عريقة و ذات تاريخ طويل في  WIPOل

، و المنظمة العالمية لحقوق الملكية (CCI)مجال فض المنازعات التجارية مثل غرفة التجارة الدولية 

، و بعضھا , زال حديث العھد بالتحكيم عن (AAA)ابة التحكيم اcمريكية ، و نق(WIPO)الفكرية 

 cyberو  court house،virtual magistrate ،on-line résolutionطريق اUنترنيت مثل 

tribunal .  

مبدئيا يتحدد اUطار ، و المرجعية القانونية للتحكيم عن طريق اUنترنيت في ا,تفاقيات الدولية ، مثل 

اقية نيويورك  و المعاھدات الثنائية و القوانين النموذجية كقوانين ا,ونسترال ، و قوانين التحكيم اتف

  .الوطنية ، باUضافة إلى اتفاقية جنيف

التي أقرتھا  ) (UDRPو تشير اUحصائيات إلى أنه في ظل قواعد إجراءات التحكيم المعروفة اختصارا بـ

حكم تحكيمي إلكتروني ، في حين صدر عن معھد المحكمين القانونيين  6000مؤسسة ايكان صدر قرابة 

  .  حكم تحكيم إلكتروني 70الرائد في مجال التحكيم غير ملزم قرابة 

و رغم أن اUحصائيات الشاملة و الدقيقة غير موجودة بسبب اعتبارات الخصوصية ، و الثقة التي تعمل 

 3700تم تقديم  2002نه في عام ٳبھا ھذه المؤسسات التحكيمية  و حرص أطراف التحكيم على توفرھا ف

لمعھد التحكيمي ، ھذا و  يمنازعة تحكيم إلكترون 50منازعة تحكيم إلكتروني لمنتدى التحكيم الوطني ، و 

 285. نزاع تحكيمي إلكتروني  300قرابة  E-Révolutionقد أدارت مؤسسة          
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  تعريف التحكيم ا�لكتروني: 02الفرع 

-)cyber-arbitrage (تتعدد التسميات رغم وحدة الد,لة فالتحكيم اUلكتروني يطلق عليه 

)cyberation( –)Electronique Arbitration -)Arbitration .cycerspace(-Arbitration 

using online Technique(-virtual arbitration .286  

التحكيم اUلكتروني في جوھره عن التحكيم التقليدي فك.ھما وسيلة من الوسائل البديلة لفض  , يختلف

النزاعات ، إذ يعتمد لحل نزاع معين بد, من اللجوء إلى القضاء باعتباره الوسيلة المعتادة لتسوية 

عات قوامه إرادة النزاعات ، و سواء أكان التحكيم إلكترونيا أم تقليديا ، فھو طريق خاص لفض المناز

        287.اcطراف ، ف. يتم إ, إذا اتفق الطرفان على اتخاذه وسيلة لحل منازعاتھم 

فالتحكيم بصفة عامة ھو اتفاق أطراف ع.قة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في 

م اختيارھم من اcطراف للفصل المنازعة المثارة فيما بينھم أو سوف تثار فيما بينھم عن طريق محكمين يت

  288.في النزاع بحكم ملزم للطرفين 

و نحن بصدد التركيز على التحكيم التجاري عامة و الدولي خاصة لما في ھذا اcخير من صعوبات و 

الذي تبناه المشرع الجزائري في التعديل الجديد لقانون اUجراءات المدنية و اUدارية وفقا للقانون رقم 

و ھو وسيلة لفض النزاعات ا,قتصادية .  1061إلى  1039من المادة  2008أفريل  23خ بتاري 08-09

ذات الطابع الدولي حيث أن معظم العقود التجارية الدولية يدرج فيھا شرط التحكيم كبديل عن اللجوء إلى 

  .الجھاز القضائي

من خ.ل الوسيلة التي تتم بھا  ,ٳشرنا سلفا عن التحكيم التقليدي أفالتحكيم اUلكتروني , يختلف كما 

إجراءات التحكيم في العالم ا,فتراضي، ف. وجود للورق أو الكتابة التقليدية أو الحضور المادي 

موقعة و جاھزة بطريق إلكتروني و باستخدام التوقيع  فلkشخاص و حتى اcحكام يحصل عليھا اcطرا

على تقنيات تحتوي على كل ما ھو رقمي ، حيث أن مصطلح إلكتروني يعني ا,عتماد .اUلكتروني

  .   مغناطيسي ، ,سلكي، أو كھرومغناطيسي ، أو غيرھا من الوسائل المشابھة

فھو نوع من التوصيف و التحديد لمجال نوع النشاط المحدد في التحكيم و يقصد به إجراء التحكيم 

  289.بكة اUنترنيتو اcساليب و الشبكات اUلكترونية و منھا ش   باستخدام الوسائط 
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و ھو بذلك  تو بالتالي يعرف التحكيم اUلكتروني بأنه التحكيم الذي تتم إجراءاته  عبر شبكة اUنترني

يكتسب الصفة اUلكترونية من الطريقة التي يتم  بھا و ھي سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة 

    290.ن في مكان معينل.تصال عن بعد دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع المحكمي

على أنه ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه اcطراف على إخضاع   Chsigneux Cynthiaو كما عرفه 

منازعاتھم الناشئة عن صفقات أبرمت غالبا بوسائل إلكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيھا بموجب سلطة 

مسندة و مستمدة من اتفاق اcطراف المتنازعة و باستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسائل 

   291.التحكيم التقليدي التقليدية المستخدمة في

كما يعرف على أنه اتفاق ع.قة قانونية Uخضاع المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقب. من ع.قات 

  .   تجارية إلكترونية إلى آخر للفصل في النزاع بإجراءات إلكترونية و إصدار حكم ملزم لھا

عبر  - بما فيھا تقديم طلب التحكيم– و يعرف أيضا على أنه طريقة لحل النزاع تتم فيھا جميع اUجراءات

  292. اUنترنيت بواسطة البريد اUلكتروني أو غرف المحادثة

وسيلة لفض نزاع بين طرفين تقوم باتفاقھما على طرح " و يمكن تعريف ھذا النمط من التحكيم بأنه 

م في النزاع بد, النزاع على شخص أو أكثر ، ليقود ھذا اcخير بالفصل في النزاع بإصدار حكم نھائي ملز

  . من المحكمة المختصة به 

كل تحكيم يتم عبر اUنترنيت أو : "بناء على ما سبق يمكن تعريف التحكيم اUلكتروني على النحو التالي 

أي وسيلة إلكترونية أخرى لفض المنازعات اUلكترونية بحيث يتم عرض النزاع و السير في إجراءاته و 

  ." قة إلكترونيةإصدار القرار و تبليغه بطري

و إن ما يضع الفارق بين التحكيم اUلكتروني و بين التحكيم في حقيقته التقليدية ھو استعمال وسائل 

ا,تصال الحديثة في إجراءاته، إ, أن ھناك  مسألة خ.فية تطرح حول إلزامية تمام التحكيم بأكمله عبر 

تباره كذلك استعمال الوسيلة اUلكترونية في أية مرحلة الوسيلة اUلكترونية ,عتباره إلكترونيا  أم يكفي ,ع

  .  من مراحله

  : و الواقع أن الفقه لم يتفق على رأي واحد ، و انقسم إلى اتجاھين 

يعتبر التحكيم إلكترونيا سواء تم بأكمله عبر وسائل إلكترونية أو اقتصر استعمالھا على بعض  :ا	ول

استخدام الوسيلة اUلكترونية على مرحلة إبرام اتفاق التحكيم أو المراحل منه فقط إذ يمكن أن يقتصر 
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مرحلة الخصومة ، في حين تتم باقي المراحل بالطرق التقليدية كأن تعقد جلسات التحكيم بحضور الطرفين 

     293.مث.

يبدأ التحكيم باتفاق , يعد التحكيم إلكترونيا إ, إذا تم بأكمله عبر الوسيلة اUلكترونية ، إذ ينبغي أن : لثانيا

تحكيم إلكتروني ثم يمر بإجراءات تحكيم تتم باستعمال وسائل ا,تصال الحديثة ، ف. يلتقي الطرفان مع 

  .المحكمين لقاءا ماديا   و , انعقاد جلسات تحكيم مادية ، وصو, إلى مرحلة صدور الحكم اUلكتروني

التحكيم اUلكتروني تحكيم يتم بأكمله عبر الوسيلة  أما ا,تجاه المرجح ھو ا,تجاه الثاني و السند أن

اUلكترونية ، و القول بنقيض ذلك يجعل من أي تحكيم تحكيما إلكترونيا ،   إذ , يخلو التحكيم من استعمال 

وسائل ا,تصال الحديثة في أي مرحلة من مراحله ، كأن يتم تبليغ الخصم عبر البريد اUلكتروني ، أو 

  294. تندات عبر الفاكس ، باستخدام ھذه التقنيات الحديثة , يجعل من التحكيم إلكترونيا إرسال بعض المس

باUضافة إلى أن جميع مراكز التحكيم الدولية ، تعمل على ا,ستفادة من التطور التقني من حيث امت.كھا 

ايا التحكيم التي مواقع إلكترونية على الشبكة يمكن التواصل معھا عبرھا ، إ, أن ھذا , يجعل من قض

    تتو,ھا إلكترونية  و , يتم تطبيق قواعد التحكيم اUلكتروني بد, من التحكيم التقليدي ، أكثر من ذلك ، 

الذي تستخدمه بعض مراكز التحكيم اUلكتروني في عقد جلسات تحكيم   Net  Caseن نظام ٳف          

، يسمح cطراف التحكيم الذي يجري وفقا لقواعد ICCإلكترونية مثل غرفة التجارة الدولية في باريس 

ھذه الغرفة التواصل بينھم عبر اUنترنيت في مجال أمن خاص بھم ، تكون فيه المعلومات المتبادلة مشفرة 

ن التحكيم الذي ٳو يساعد على أرشفة المستندات حسب كل قضية على حده ، و على الرغم من ذلك ف

ما تقليديا و ليس إلكترونيا cن استخدامه , يغني عن وجود جلسات تحكيم يستخدم ھذا النظام يبقى تحكي

       295.تقليدية

  :و من خ.ل ما ورد نجد أن التحكيم اUلكتروني يشتمل على ث.ثة عناصر تتمثل في 

  أنه نظام قضائي خاص: أو(  

يتميز التحكيم بأنه نظام قضائي ، يتمثل في وجود مجموعة من القواعد القانونية المتكاملة 

، و التي تنظم سير الفصل في الخصومة و حتى صدور حكم التحكيم ، و يظھر )موضوعية،إجرائية(

ن يقبل الجانب القضائي للتحكيم اUلكتروني في اكتساب حكم التحكيم لحجية الشيء المقضي فيه ، و لو كا

  .   الطعن عليه با,ستئناف أمام القضاء العادي ، و ذلك أن الحجية تثبت للحكم لو لم يكن نھائيا
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ن عدم حدوث ذلك ، يخول الطرف الذي يصدر ٳإذا كان الغالب أن أحكام التحكيم يتم تنفيذھا طواعية ف

ر بالتنفيذ، و ھو إجراء يھدف إلى الحكم لصالحه ، أن يطلب من الدولة المراد تنفيذ حكم التحكيم فيھا اcم

  .   إعطاء حكم التحكيم القوة اUلزامية بما يجعله قاب. للتنفيذ الجبري

أما كون التحكيم نظاما قضائيا خاصا، فذلك cن المحكمين و ھم اcشخاص المنوط لھم سلطة الفصل في 

  .تربطھم بھا أية ع.قة وظيفية سم الدولة ، فھم غير تابعين لھا و ,ٳالنزاع ، , يصدرون أحكامھم ب

فيما يستمد القاضي سلطة الفصل في النزاع من تقليد الدولة إياه لوظيفة القضاء ، و يستمدھا الحكم من 

  296. اتفاق اcطراف وحدھم

  أنه يتم بوسيلة إلكترونية : ثانيا 

يم أو في أثناء سير إذ يظھر الجانب اUلكتروني في كون اcطراف يستخدمون عند إبرامھم ,تفاق التحك

الخصومة وسائل إلكترونية ،معتمدين في ذلك على أجھزة الحاسوب ووسائل ا,تصال الحديثة كالبريد 

اUلكتروني مث. ، حيث أصبح بإمكان أطراف النزاع و المحكمين التواصل بشكل مباشر دون التواجد 

  .فعليا بنفس المكان ، و بإمكانية ا,تصال بشكل , توافقي

يمكن إرسال رسالة إلكترونية من أحد اcطراف qخر و استرجاع ھذه الرسالة ,حقا من قبل  بحيث

و يبقى التواصل دون اشتراط ا,جتماع المتزامن ، و تسھيل عملية التخزين ، ا,سترجاع، . المرسل

            297.المراجعة،معاودة استخدام المعلومات المخزنة

  رافأنه قائم على إرادة ا	ط: ثالثا

حيث أن حق اللجوء إلى  التحكيم مقرر cطراف اتفاق التحكيم ، فھم وحدھم من يقرر اللجوء إلى التحكيم 

  . من عدمه

و سواء أكان ا,تفاق قد تم قبل حدوث النزاع أم بعده ، و عليه  يمكن استخ.ص أن التحكيم اUلكتروني 

محتمل نشوؤھا إلكترونيا بين المتعاملين في نظام قضائي خاص ، مؤداه تسوية المنازعات التي تنشأ أو 

 .  التجارة اUلكترونية بموجب اتفاق بينھم يقضي بذلك
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   .39،ص2000القاھرة ، ابراھيم أحمد إبراھيم،التحكيم الدولي الخاص ، دار النھضة العربية ،- 



  أنواع التحكيم ا�لكتروني : 03الفرع 

ينقسم التحكيم اUلكتروني من حيث إرادة المحكمين إلى تحكيم إجباري و تحكيم اختياري ، و من حيث 

نه يقسم إلى تحكيم بالصلح و تحكيم بالقضاء، ومن حيث ٳالخروج عليھا ، فإتباع اUجراءات القضائية دون 

  . مدى حرية المحكم و سلطاته يقسم إلى تحكيم حر و تحكيم مؤسسي

  التحكيم ا(ختياري و التحكيم ا�جباري : أو( 

  يعتمد ھذا النوع من التقسيم على دور اUرادة في اللجوء إليه 

تحكيم اختياريا كلما كان اللجوء إليه يتم بإرادة خالصة من أطرافه يكون ال: التحكيم ا,ختياري  - أ

للفصل في إدعاءاتھم  المتناقضة ، فاcطراف لديھم حرية ا,ختيار و المفاضلة بين سلوك طريق 

  . القضاء أو سلوك طريق التحكيم لفصل في نزاعھم ، و لكنھم يكونون قد اختاروا طريق التحكيم

ن التحكيم ا,ختياري ، ھو التحكيم الذي يتم اللجوء إليه بمحض إرادة اcطراف ، و ھذا النوع من ٳفو عليه 

. أنواع التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتين و ھما اUرادة الذاتية لkطراف المحتكمين ، وإقرار المشرع

298  

من قانون اUجراءات  1036و تجدر بنا اUشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص على ذلك في المادة 

  . مالمدنية و اUدارية ، على أنه يجيز لkشخاص المتنازعة بالرجوع إلى التحكيم ،لتسوية منازعاتھ

يكون التحكيم إجباريا في كل حالة يوجب فيھا المشرع على الخصوم سلوك : التحكيم اUجباري  - ب

فھو التحكيم الذي يلزم المشرع المتخاصمين فيه باللجوء  طريق التحكيم للفصل في منازعاتھم ،

  .   إليه كطريق لحل النزاع ،فھو غالبا ما تسبقه عملية التفاوض بين المتنازعين

مفاوضات التسوية الودية ، يصار عندھا إلى عملية التحكيم اUجبارية ، حيث يتم طرح النزاع و عند فشل 

  299. على ھيئة التحكيم التي تم تشكيلھا

ن المشرع ٳفمث. إذا كان ھناك نزاع يتعلق بعقد إلكتروني داخل الجزائر تم بين بائع و مشتري ، ف

كما . الجزائري يخرج المنازعة المراد الفصل فيھا بين الخصوم من و,ية القضاء ، و يسند لو,ية التحكيم

العقد اUلكتروني فإذا رفع ھذا قد يتفق اcطراف أن يجري التحكيم في صورة إلكترونية ، كما جرى إبرام 

 .   النزاع على المحكمة ، وجب عليھا من تلقاء نفسھا الحكم بعدم ا,ختصاص الوظيفي بالنظر في النزاع
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  التحكيم بالقضاء و التحكيم مع تفويض المحكم أو المحكمين بالصلح : ثانيا

بالقانون يلتزم فيه المحكم أو المحكمون بتطبيق  فالتحكيم بالقضاء أو التحكيم: التحكيم بالقضاء  - أ

 .القانون على جميع مراحل الخصومة

فھو يوجد بكل حالة , يتقيد فيھا المحكم أو المحكمون بالقانون في الفصل في : التحكيم بالصلح   - ب

  الخصومة 

راف ، و ھذا يحكم المحكم في النزاع المعروض عليه وفقا لما يراه عاد, أو م.ئما لمصلحة اcطحيث 

من قانون اUجراءات المدنية و اUدارية الجديد الفرنسي ، إن التحكيم  1497الشرط جاءت به المادة 

بالقضاء ھو اcصل و أن التحكيم بالصلح يرد استثناء على ھذا اcصل ، و يترتب على ذلك أنه يكون 

      300.منصوصا عليه في ا,تفاق صراحة 

من قانون اUجراءات المدنية و اUدارية التي  1043الجزائري في المادة و ھذا ما تطرق إليه المشرع 

يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم اUجراءات الواجب إتباعھا في الخصومة مباشرة ، أو "تنص على 

استنادا إلى نظام التحكيم كما يمكن إخضاع ھذه اUجراءات إلى قانون اUجراءات الذي يحدده اcطراف 

      301. قية التحكيمتفاٳفي 

و عليه نجد أن ھناك حدود اتفاقية لسلطة المحكم أو المحكمين من جھة و حدود قانونية من جھة أخرى و 

  :ھي كاcتي 

  : الحدود ا,تفاقية لسلطة المحكم أو المحكمين  -1

أتم ھذا  ا,تفاق معا على اUجراءات التي تتبع أمام المحكم ، سواء اتفاق أطراف التحكيم يستطيعون  إن

ا,تفاق في عقد التحكيم أو اتفاق ,حق و في ھذه الحالة يجب إتباع ھذه اUجراءات ، بشرط عدم مخالفتھا 

للمبادئ اcساسية للتقاضي ، و عدم تضمنھا أي إخ.ل بحقوق الدفاع أو مخالفة قواعد التحكيم المقررة 

عقد التحكيم يرتب بط.ن حكم المحكمين cنه قانونا ، وعدم مراعاة ھذه اUجراءات ا,تفاقية الواردة في 

  .    يعد بمثابة خروج على حدود وثيقة التحكيم و تجاوز لحدود سلطة المحكم

                                                             

.العليم ، اتفاق التحكيم و المشك.ت العملية و القانونية في الع.قات الدولية الخاصة ، ا5سكندرية ،دار الفكر الجامعي ، الرفاعي أشرف عبد- 300
  

17،ص2003  
نص على الحرية الكاملة ل`طراف في وضع نصوص ا5جراءات التحكيمية الواجب  ٳم و .ٳمن قانون 1043/01ان المشرع الجزائري في المادة -

 301
 

ن من قبل المحكمين سواء كانت مباشرة أو استنادا إلى نظام تحكيم ما ، كنظام تحكيم الغرفة التجارية الدولية في باريس ، أو نظام القانو إتباعھا
.النموذجي للتحكيم التجاري  



و اcطراف المحتكمون قد يتفقون في شرط التحكيم أو مشارطته أو في أثناء الخصومة التحكيمية على 

cولوية لما تم ا,تفاق عليه ، و على المحكم أن قواعد تفصيلية لخصومة التحكيم ، و في ھذه الحالة تكون ا

  302. يستكمل ما نقص منه

 :الحدود القانونية لسلطة المحكمين  -2

يلتزم القانون الفصل في النزاع المعروض أمامه ، وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، ما لم يكن اcطراف 

المحتكمون قد أعفوه من التقيد بتاتا و حتى و لو كان اcمر كذلك ، فإنھم , يستطيعون مخالفة قواعد 

  .   القانون المتعلقة بالنظام العام

فالمحكم المفوض بالصلح , يتقيد بقواعد القانون ، حيث يقوم بالفصل في النزاع وفقا لما يراه محققا 

كما يلتزم المحكم عموما باUجراءات و . للعدالة ، و بما يحقق معه توازن المصالح بين المحتكمين

  303. اcوضاع المتعلقة بالنظام العام

  التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي: ثالثا

  : التحكيم الحر  - أ

محكم أو محكمين بكامل حريتھم ليتولوا البت في  اختيار إلىھو التحكيم الذي يلجأ فيه أطراف الخصومة 

و ھذا . النزاع ،       و يسند اختيار المحكمين في ھذا النوع من التحكيم على المعرفة الشخصية للمحكم 

  المدنية و اUدارية الجزائريمن قانون اUجراءات  1045مبدأ منصوص عليه في المادة 

  :التحكيم المؤسسي   - ب

تحكيم وطنية أو دولية مثل الغرفة التجارية الدولية بباريس ، و تكون ھو تحكيم تتو,ه ھيئات و مراكز 

  .متخصصة بالتحكيم 

تنامي دور التجارة الدولية و اتساع نطاق المنازعات و تعقيدھا انحصر نطاق التحكيم الحر ليتم  و مع

  .* ا,حتكام أمام ھيئات و مراكز تحكيم دائمة

  : و يعتبر التحكيم المؤسسي أفضل من التحكيم الحر و ذلك لkسباب التالية 

ما لديھا من أجھزة فنية و طاقات يوفر التحكيم المؤسسي للخصوم عددا من الضمانات ، و ذلك ب ����

  بشرية قادرة 
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كيم المؤسسي ،تحكيم غرفة التجارة الدولية و محكمة التحكيم الدائمة في Aھاي، و المركز الدولي لتسوية منازعات اAستثمار من أمثلة التح-*
.للتحكيم التجاري الدولي بجنيف  



  .ملف التحكيم في كل أطوارهعلى متابعة 

شفافية تعيين المحكمين حيث أن عملية التعيين تتم من خ.ل قوائم معدة مسبقا لدى الھيئة أو  ����

  المركز بحيث 

ع المعروض أمام ، مع اcخذ بعين ا,عتبار طبيعة النزايختار اcطراف المحكمين بناء على كفاءتھم 

  304.الھيئة

  مميزات و معوقات التحكيم ا�لكتروني:04الفرع 

يتميز التحكيم اUلكتروني بمجموعة من الخصائص التي تجعله يتميز عن التحكيم التقليدي ،إ, أنه تشوبه 

  مجموعة من العيوب    

  مميزات التحكيم ا�لكتروني –أو( 

مرتبطة بالتجارة اUلكترونية و العقود اUلكترونية مما يستغنى عن  يتميز ھذا النمط من التحكيم  بمميزات

  :اللجوء إلى المحاكم الوطنية و حتى التحكيم التجاري التقليدي و نذكر منھا 

تجاوز مشكلة ا,ختصاص القضائي و تنازع القوانين ، وفقا للرأي الراجح من الفقه ،أن عقود  ����

  التجارة 

، فاUنترنيت شبكة مفتوحة عالمي و لھا إقليمھا الخاص بھا الذي , يعبأ  تعد عقودا دولية اUلكترونية

بالحدود الجغرافية، و تبرز أھمية التحكيم اUلكتروني ھنا في أن المحكم يطبق القانون الذي يتم  ا,تفاق 

أطراف بتطبيق قواعد تنازع القوانين الوطنية ، و عليه يجنب  -خ.فا للقاضي–على تطبيقه و ليس ملزما 

العقد عدم مسايرة  القانون و القضاء للعقود اUلكترونية سواء قانونيا أو قضائيا ، و حيث يجنبھم عدم 

     305.ا,عتراف القانوني بھذه العقود أو صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق ، و تحديد المحكمة المختصة

رافه حيث أنه , يلزم انتقال أطراف إن التحكيم اUلكتروني يتم إجراءه دون التواجد المادي cط ����

  النزاع أو 

الحضور المادي أمام المحكمين ، بل يمكن لھم المشاركة في الجلسات و تبادل المستندات عبر وسائل 

حيث أصبح باUمكان cطراف النزاع ، و المحكمين التواصل .ا,تصال الحديثة بواسطة اcقمار الصناعية 

 .ا بنفس المكانبشكل مباشر دون التواجد فعلي
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، و ھذه الميزة تفوق كثيرا ما ھو السرعة في الفصل في النزاع  اUلكترونيميزة للتحكيم  أھم إن ����

  يجري به 

تداول ھذه المنازعات في أروقة المحاكم الوطنية من بطء و تكدس للقضايا خاصة مع ازدياد عقود التجارة 

اUلكترونية، حتى أن ھذا التحكيم يفوق كثيرا سرعة الفصل في المنازعات المعروضة عليه مقارنة 

  . لتحكيمباللجوء للتحكيم التجاري العادي الذي يحتاج مدة أطول بكثير مما يتطلبه ھذا ا

عادة ما تضم محكما متخصص فنيا في مجال موضوع التحكيم ليتمكن من إيجاد ھيئة التحكيم  أنحيث 

الحلول الم.ئمة للنزاعات بطريقة أسرع و أفضل مما يجدھا القضاة العاديين cنه يعايش المھنة أو العمل 

  306.مما يجعله أقدر على حل النزاع بطريقة عملية وواقعية 

و نفقات التقاضي ، و ذلك يتناسب مع حجم العقود اUلكترونية المبرمة التي , تكون في  تقليل كلفة ����

  الغالب  

كبيرة بل متواضعة ، فواقع استخدام الوسيلة اUلكترونية في التحكيم اUلكتروني ابتداء و انتھاء يؤدي cعم ا

ت يتم تفعيلھا مباشرة بسبب استعمال إلى التقليل  بشكل جذري من نفقات التحكيم فميزة التقليل من النفقا

الوسيلة اUلكترونية على أكثر من وجه أھمھا توفير نفقات ا,نتقال و السفر كون التحكيم اUلكتروني يتم 

  .دون التواجد المادي لkطراف 

وجود اتفاقية دولية بشأن ا,عتراف بتنفيذ أحكام المحكمين ھي اتفاقية نيويورك الخاصة  ����

  ام با,عتراف بأحك

و ذلك على خ.ف أحكام القضاء حيث , يوجد حتى اqن اتفاقية تحكم  1958المحكمين و تنفيذھا لعام 

    .ا,عتراف        و التنفيذ  الدولي لkحكام في الب.د اcجنبية ، فيما عدا ا,تفاقيات اUقليمية و الثنائية

راف خصومة التحكيم في فيما بين أط إن التحكيم اUلكتروني يمكن من تبادل المستندات و اcدلة ����

اUلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى ، و ھذا على خ.ف اcمر عبر البريد ذات الوقت 

بالنسبة للتحكيم التقليدي الذي يتطلب حضور اcطراف أنفسھم أو وك.ء يمثلونھم ، حيث يتم ھذا 

ن الوقت عنصرا جوھريا في المعام.ت التبادل بطريقة فورية و آنية ،اcمر الذي يت.ءم مع كو

  307.ا,قتصادية
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 ت طرح نزاعاتھم أمام الجمھور علىيتميز التحكيم اUلكتروني بالسرية ، و يجنب اcطراف سلبيا ����

التي تخضع لمبدأ ع.نية المحاكمة ، فالسرية تكون من حيث وجوده و المحاكم العادية عكس 

  .إلحاق الضرر بسمعة اcطراف المحتكميننتائجه و في جميع المراحل مما يخول دون 

و الواقع أن السرية التي يكفلھا التحكيم اUلكتروني تبدو أكثر أھمية في مجال الع.قات التجارية الدولية 

ن انتشار اcخبار التي ٳالتي تبرم بطريقة إلكترونية ، حيث أن ا,تصا,ت تمتاز بالسرعة ، و من ثم ف

  تنطوي على أسرار تجارية   

  .أو صناعية أو مالية أو اقتصادية سيتم بسرعة كبيرة 

سھولة الحصول على الحكم بسبب تقديم المستندات عبر البريد اUلكتروني ، أو من خ.ل الواجھة  ����

  الخاصة 

صممت من قبل المحاكم أو مركز التحكيم اUلكتروني لتقديم البيانات و الحصول على اcحكام الموقعة من 

  308.المحكمين

  معوقات التحكيم ا�لكتروني : اثاني

بالرغم من الخصائص التي يتميز بھا التحكيم اUلكتروني و اعتباره كآلية مستحدثة لفض المنازعات 

إلكترونيا تعترضھا الكثير من المشاكل و المعوقات في ا,عتراف به و التي تتطلب لمواجھتھا التفكير جديا 

  :    ليته ، و نذكر منھافي تطويره منھجيا و ھيكليا ، فھذه المعوقات قد تشكك في مدى جدواه و فعا

  :المعوقات القانونية و التقنية  -1

عملية رسمية لفض المنازعات يثير العديد من المخاوف عند تطبيقه عبر شبكة التحكيم  أنباعتبار 

اUنترنيت، و يرجع السبب في ذلك إلى بعض المعوقات القانونية و التقنية ، و التي تحد من تطور التحكيم 

ة و عبر اUنترنيت بوصفه احد العمليات الرئيسية لفض المنازعات عبر اUنترنيت و تتصل العوائق الفني

باcخص في مجال إجراءات التقاضي المتخصصة ، بدرجة توافق اcنظمة ، و اخت.ف اcمان و السرية 

في ا,تصا,ت اUلكترونية ، من خ.ل إرسال البيانات و است.مھا ، و رموز فك التشفير ، و من خ.ل 

م التحكيم اUلكتروني ، تتمثل تنظيم جلسات ا,ستماع عبر اUنترنيت  ، ذلك أنه من اcمور التي تعرقل تقد

في اختراق  السرية لعملية التحكيم عبر اUنترنيت من قبل القراصنة أو المخربين ، و ھو ما يھدد ضمان 

     309.  سرية العملية التحكيمية
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  :أما المعوقات القانونية فتنقسم إلى ث.ث فئات 

المعوقات المصاحبة ,تفاقيات التحكيم من حيث وجود النزاع ، و توثيقه و خضوعه  :الفئة اcولى 

  .للتحكيم

من المعوقات ذات الصلة باUطار اUجرائي من حيث ا,لتزام و الموثوقية و مكان التحكيم ،     : الفئة الثانية 

لمعاينة و الخبرة و مناقشة و من المعوقات التي تكون على المستوى اUجرائي تلك المتعلقة بإجراءات ا

الشھود ، أما فيما يخص الموثوقية تلك المتعلقة بالتوقيعات اUلكترونية ،حيث أن التوثيق يشكل عائقا أمام 

        310. نمو و تطور التجارة اUلكترونية بشكل عام و التحكيم اUلكتروني بشكل خاص

حيث المتطلبات الرسمية و الطبيعية اUلزامية           معوقات ذات الصلة بقرارات التحكيم من: الفئة الثالثة 

  .و السياسية العامة و سياسة اUنفاذ

و من بين المعوقات القانونية كذلك نذكر عدم مواكبة النظم القانونية الحالية للتطور السريع الحاصل في 

عام.ت ، و التجارة مجال عقود التجارة اUلكترونية ، حيث أن غالبية ھذه النظم , تشرع ھذه الم

اUلكترونية في قوانينھا ،إضافة إلى جمود القواعد القانونية الموجودة في الكثير من دول العالم المتعلقة 

بإجراءات التقاضي   و التحكيم التقليدي من ا,عتراف بإجراء التحكيم بوسائل إلكترونية ، و عدم تعديل 

    U.311لكترونيالتشريع الموجود ل.عتراف بأحكام التحكيم ا

  :المعوقات المتعلقة بتحديد مكان التحكيم  -2

بحيث تعتبر مسألة ھامة ، و ھي تحديد مكان التحكيم و الذي يترتب عليه آثار كثيرة و مھمة ، فما ھو 

المكان الذي يعتبر أنه مكان التحكيم ، ھل ھو مكان المحكم الفرد أم مكان المورد ، أو المستخدم في عقود 

 .  ومات اUلكترونية، ھذا إذا كان المحكم فردا أو مكان إبرام العقد و تنفيذه خدمات المعل

ھذه المسائل خطيرة و ترتب أثار مھمة بالنسبة ,عتبارات التنفيذ و ا,عتراف بالحكم التحكيمي 

 اUلكتروني ، ھذه المسائل و غيرھا بحاجة إلى دراسات شاملة لكل جزئية من ھذه المسائل و تتطلب تدخ.

 . تشريعيا من جانب الدولة إضافة إلى ا,تفاقيات الدولية

ف. يوجد في نظام التحكيم اUلكتروني مكان تحكيم حقيقي ، بل يحدد ھذا المكان مجازا أو افتراضيا ، و, 

و    On-line) (يلتقي فيه اcطراف أو المحكمون بل يتم ذلك على الخط عبر شبكة ا,تصال اUلكتروني
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مشكلة المكان و الوقت الذي يعتبر الحكم التحكيمي قد صدر فيھا ، لذلك يلجأ أطراف التحكيم ھو ما يثير 

H312.تفاق مسبقا على تحديد مكان و زمان صدور الحكمفي مرحلة التفاوض على ا  

و من المعوقات أيضا ھي عدم تطبيق المحكم للقواعد اqمرة حيث يخشى اcطراف و خاصة الطرف 

إلى التحكيم بصفة عامة، و التحكيم اUلكتروني بصفة خاصة ، و ذلك بسبب  ءمن اللجوالضعيف في العقد 

الخشية من عدم تطبيق القواعد و اcوامر الحمائية المنصوص عليھا في القانون الوطني له، خاصة إذا 

ى أرض كان ھذا الطرف مستھلكا مما يترتب عليه بط.ن حكم التحكيم و عدم إمكانية تطبيقه و تنفيذه عل

    313.الواقع

ن المحكم لن ٳكذلك عند اختيار القانون الواجب التطبيق غير قانون المستھلك الوطني ليحكم النزاع ، ف

يطبق ھذه القواعد الحمائية المنصوص عليھا في قانون المستھلك الوطني، cنه , يطبق إ, القانون 

د اqمرة ، حتى في الدولة التي يوجد فيھا مقر المختار ، و ذلك cنه ليس قاضيا ف. يلتزم بتطبيق القواع

ھيئة التحكيم ،لذا فقد عارض الكثيرون اللجوء للتحكيم، cن حماية الطرف الضعيف تكون دائما من خ.ل 

القواعد اqمرة التي يضعھا مشرعو الدولة لحماية طائفة خاصة أو مصالح جماعية ، و , يھتم المحكم إ, 

  .   دون النظر إلى مصالح السياسة التشريعية العليا للدول بحل النزاع بين اcطراف

و كذا عدم قبول المستخدم لشرط التحكيم قبو, واضحا و يحيط ھذا الخطر بالمستھلك ، حيث يخشى من 

أن يكون قبول المستھلك لشرط التحكيم ناتجا من عدم خبرته و جھله بحقوقه ، ,سيما إذا كان اختيار ھذا 

النزاع ، cنه , يؤدي إلى حرمان المستھلك من اللجوء إلى القاضي الوطني قبل نشأة  الشرط قبل حدوث

النزاع ،    و يرجع ذلك إلى أن المستھلك , يمكنه التفاوض على ھذه الشروط حيث يقوم المورد بعرض 

و يمكن لكل من يرغب الوصول إليھا ، ھذا فض. عن أن سرعة و تعدد  « web »شروطه على موقع 

لعقود التي تبرم في ھذا المجال , تعطي الفرصة لحدوث تفاوض حول ھذه الشروط ، كما أنه , يمكن ا

تعديل ھذه الشروط العامة الموجودة بشكل إلكتروني لحظة إبرام العقد ع.وة على أنه من الصعوبة البحث 

 314.عن بديل آخر بسبب انتشار العقود النموذجية بشكل واسع على اUنترنيت
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إضافة إلى الخشية من عدم المساواة الحقيقية بين اcطراف و النزاھة النسبية للمحكمين و يعود ذلك إلى 

المھنيين و مؤسسات التحكيم مما تجعل المحكمين يميلون لصالح المھنيين   وجود ع.قات مالية تجمع بين

العم.ء فيكون أول تعامل لھم مراعاة لحجم اcعمال التي يخضعھا ھؤ,ء المھنيون بمركز التحكيم ،أما 

      315.أمام مركز التحكيم و قد يكون اcخير ،ف. توجد ع.قة سابقة مع مركز التحكيم

  عن غيره من آليات تسوية المنازعات إلكترونيا يتمييز التحكيم ا�لكترون: 05الفرع 

على الرغم من تفضيل الكثيرين للوسائل التقليدية البديلة لحسم المنازعات  كالوساطة ، و التوفيق، و 

التحكيم ن بد, من اللجوء إلى المحاكم لما في ھذه الوسائل من مرونة في اUجراءات و سرعة في اcداء ، 

وفير خدمات حسم المنازعات مباشرة إ, أن التقدم الھائل في تكنولوجيا المعلومات و ا,تصا,ت أدى إلى ت

الوسائل –على اUنترنيت بد, من استخدام الوسائل التقليدية و عليه يمكن القول أنه ظھر لkسباب ذاتھا 

والتي تمخضت من ثورة ا,تصا,ت و استخدامھا في سبيل تسوية المنازعات إلكترونيا   - اUلكترونية 

ت تختار فيھا شبكة اUنترنيت جزئيا أو كليا المكان ا,فتراضي التي تعرف على أنھا صيغة لحل المنازعا

لحل النزاع ، و لكنھا , تعني بالضرورة أن عملية فض المنازعات برمتھا تتم عن طريق شبكة اUنترنيت 
  : ،و من ھذه اqليات التي يمكن تمييزھا عن التحكيم اUلكتروني تتمثل في 316

   Négociation Electronique:المفاوضات ا�لكترونية  •

و تبادل اcفكار و اqراء و المساومة بالتفاعل بين اcطراف من التحاور و المناقشة :  بأنهيعرف التفاوض 

أجل الوصول إلى اتفاق معين حول مصلحة أو حل لمشكلة ما ، كونه وسيلة للتفاھم و تقريب وجھة نظر 

    317.العقد و الحد من أسباب النزاع في المستقبل  اcطراف ، لما له من دور وقائي بالنسبة لمرحلة إبرام

ولذلك تعتبر المفاوضات أكثر الوسائل البديلة ح. للمنازعات و أوسع انتشارا،حيث تصل باcطراف إلى 

تسوية النزاع بطريقة مرضية لھما بإزالة العقبات التي ولدت النزاع ، فمن خ.لھا يكون كل طرف على 

 318. هدية و مجال حقوقه و التزاماتعلم بظروف العملية التعاق
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حيث يتم التفاوض في التجارة التقليدية شفاھة عن طريق ا,تصال المباشر بين أطراف التعاقد من خ.ل 

عقد اجتماعات بينھم ،حيث يجلس اcطراف إلى مائدة المفاوضات وجھا لوجه،و قد يتم عن طريق تبادل 

  .أو التلكسالبرقيات و الرسائل ، أو عن طريق الفاكس 

أما المفاوضات اUلكترونية ،فإنھا تتم عن طريق التبادل اUلكتروني للبيانات ، و تبادل الرسائل إلكترونيا 

سم مرور ٳبواسطة البريد اUلكتروني عبر شبكة اUنترنيت ، من خ.ل تزويد كل من المتفاوضين ب

)passe Word (التابعة لموقع فض النزاعات الخاص  ، يسمح لھما من خ.له بالدخول إلى صفحة النزاع

و لمدة معينة ، و التفاوض بعدھا على موضوع النزاع بغية التوصل إلى حل النزاع ،و كل ذلك    بالمركز 

      319.دون أي تدخل من قبل المركز سواء توصل الطرفان إلى حل للنزاع أم ,

وتتم بين طرفين موجودين في مكانيين مختلفين و ذلك بتقديم كل منھم عدة عروض عبر جھاز الحاسب 

  .  اqلي وصو, إلى حل مرضي لكليھما و لھما اcخذ به

و ن.حظ أن التفرقة بين المفاوضات العادية و اUلكترونية تتمثل في عدم اشتراط ت.قي اcطراف في 

  ااcخيرة و طرح حلول لكليھم

و عليه تختلف المفاوضات اUلكترونية عن التحكيم اUلكتروني في أن الحكم الصادر في التحكيم يكون 

ملزما للطرفين على خ.ف المفاوضات التي تسعى إلى تسوية المنازعات فيما يتوافق و إرادة الطرفين 

     320. ينكما أن المفاوضات , تحتاج إلى أي طرف ثالث بل يعتمد على الحوار بين الطرف

    La médiation Electronique: الوسائط ا�لكترونية  •

أسلوب من اcساليب و الوسائل البديلة لفض النزاعات التي تقوم على توفير ملتقى لkطراف الوساطة 

الحوار ، و تقريب وجھات النظر بمساعدة شخص محايد و ذلك لمحاولة التوصل  المتنازعة ل.جتماع  و

 .إلى حل ودي يقبله اcطراف
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أي تعني تدخل آخر يسمى الوسيط بين طرفي النزاع لتقريب وجھات النظر بصورة محايدة و نزيھة وفقا 

لطرفين بإجراءات لطبيعة الع.قة فيما بينھما وصو, إلى تسوية النزاع بصورة ودية مرضية ل

  321.إلكترونية

  :و تختلف الوساطة اUلكترونية عن التحكيم اUلكتروني  في عدة وجوه 

اللجوء إلى الوساطة يتم بين أطراف وثيقة الصلة في ع.قتھا التجارية رغبة منھا في إنھاء  ����

رافه اخت.ف وجھات النظر التي أدت إلى حدوث منازعة بخ.ف التحكيم الذي قد يلجأ إليھا أط

Hصدار حكم ملزم للطرفين دون اU دون معرفة مسبقةH ستمرار الع.قة التجاريةكتراث.  

إن الوساطة يقوم بھا الوسيط بتقريب وجھات النظر و تسوية المنازعة بإرادة و موافقة و رضاء  ����

  .  اcطراف بخ.ف التحكيم الذي يصدر فيه المحكم حكم ملزم للطرفين لصالح أحدھم

من قبل أيا من اcطراف على خ.ف  فض الوساطة بأية مرحلة و اللجوء إلى التحكيم ر إمكانية  ����

  322.التحكيم الذي يتعذر تركه بعد انعقاده إ, بموافقة أطراف النزاع

    Conciliation Electroniqueالتوفيق ا�لكتروني  •

عبر الوسائل اUلكترونية  لتسوية المنازعات و تدخل بين طرفي النزاع إلكترونياحد الوسائل الودية أھو 

كما يعني عملية جمع اcطراف .لتقديم حلول مرضية للطرفين و اختيار إحداھما من كليھما للنزاع

المتنازعة         و مساعدتھم في توفيق أوجه الخ.ف بينھم و يختلف التوفيق عن التحكيم في أن قرار 

    323.الذي يصدر المحكم حكم ملزم لكليھما الموفق يكون غير ملزم لطرفي النزاع على خ.ف التحكيم

  . عوامل تطوير التحكيم التجاري ا�لكتروني: 06الفرع 

  :يعتمد التحكيم اUلكتروني في تطويره بصفة أساسية على عدة عوامل منھا 

 .مدى توافر ا,عتراف القانوني العالمي بالتوثيق اUلكتروني ����

وضع حد أدنى من المعايير التقنية ,ستخدام تكنولوجيا المعلومات ، بھدف تحقيق اcمان ، السرية    ����

  .  و الس.مة في المعام.ت اUلكترونية

 .اعتماد مقدمي خدمات فض المنازعات عبر اUنترنيت  ����

ون الھدف وضع المعايير من أجل بناء بنية أساسية صلبة لتكنولوجيا ا,تصا,ت و المعلومات يك ����

 . منھا دعم عمليات فض المنازعات عبر اUنترنيت
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  324.زيادة الوعي بأھمية تكنولوجيا ا,تصا,ت و المعلومات و تنظيم الدورات التدريبية ����

العوامل السابقة ينبغي توحيد السياسات العالمية و اcطر التنظيمية في القوانين الوطنية ،      إلى باUضافةو 

عب اcونيسترال دورا كبيرا في التنسيق و التوفيق بين السياسات الوطنية ، إذ تعتبر و في ھذا السياق تل

   . قوانين اcونيسترال النموذجية من أھم اcدوات التنسيقية في ھذا المجال

دور واضح و مھم في إصدار قانون اcونيسترال النموذجي للتجارة ) اcونيسترال(و لقد كان للجنة 

، و اتفاقية اcمم المتحدة المتعلقة 2001، و قانون التوقيعات اUلكترونية لسنة 1996اUلكترونية لسنة 

تنطبق "على  20/1و التي نصت في المادة  2005باستخدام الخطابات اUلكترونية في العقود الدولية لسنة 

أحكام ھذه ا,تفاقية على استخدام الخطابات اUلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه 

أي من ا,تفاقيات الدولية التالية ،التي تكون الدولة المتعاقدة في ھذه ا,تفاقية ،أو قد تصبح دولة متعاقدة 

       .  325"فيھا

يم قانوني ، أو عدم الرغبة في تطوير النظم القائمة سوف يزيد من حجم و من الواضح أن عدم وجود تنظ

وحدة المنازعات المحتملة ،كذلك تزداد صعوبة تسوية ھذه المنازعات ، التي يتباعد أطرافھا مكانيا 

  .  ،cسباب ترجع إلى مرجعية ثقافية و اجتماعية مختلفة

ات إلكترونية يفترض حاجاتھم إلى آلية للدفاع عن و الواقع أن ممارسة أطراف التجارة أعمالھم عبر قنو

حقوقھم و اختيار منابر لتسوية منازعاتھم تعمل بأسلوب من نفس طبيعة البيئة اUلكترونية التي يجرون 

معام.تھم عليھا ،غير أن ا,ستفادة من الوسائط اUلكترونية في تسوية المنازعات يتطلب تجھيز آليات 

بطريقة آمنة و بأقل تكلفة ، ومن ثم  On LineاUجراءات على الخط مباشر للتسوية تسمح بمباشرة  

    326.تطوير نظم قانونية فعالة تحكم عملية التسوية اUلكترونية و تتيح إنفاذ قراراتھا على المستوى الدولي

الذي و في إطار تطوير التحكيم اUلكتروني اتجھت بعض المنظمات و الھيئات المعنية  بشؤون التحكيم ، 

تقوم قواعده التقليدية على ثقافة الورق و الكتابة الخطية ، إلى تطوير قواعدھا استجابة لمقتضيات استخدام 

الوسائل اUلكترونية  في ا,تصال بين اcطراف و المحكمين و مؤسسات التحكيم ، فعلى سبيل المثال نجد 

 .327) لاcونيسترا(أن لجنة اcمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
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أصدرت توجيھات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم تضمنتھا توصيات بشأن استخدام القنوات اUلكترونية في 

نقل المستندات و تبادلھا و حجيتھا في اUثبات ،فعرضت لقواعد قبول المستندات المرسلة بطريق الفاكس ،   

، وقد  ةاUلكتروني و اcقراص المغناطيسيمثل البريد : و بالنسبة لوسائل ا,تصال اUلكترونية اcخرى 

أجازت ھذه التوجيھات ا,تفاق على أن يجري تبادل المستندات , في شكلھا الورقي فقط و لكن أيضا في 

    328.شكل إلكتروني

  مصادر التحكيم ا�لكتروني : 07الفرع 

تفكير و الرغبة في ا,ستفادة من نظرا للمميزات العديدة التي يتمتع بھا التحكيم اUلكتروني ، و مع اتجاه ال

اUمكانات  التي تتيحھا شبكة اUنترنيت و الوسائل اUلكترونية التي يمكن استخدام وسائطھا إلى انجاز 

إجراءات الطرق التقليدية لتسوية المنازعات و قد وجدت تسوية المنازعات عبر التحكيم اUلكتروني 

اUلكترونية و ذلك من خ.ل مبادرات خاصة تبنتھا بعض  تطبيقات فعلية و متنوعة لمنازعات التجارة

التنظيمات ا,قتصادية و اUقليمية و ا,تحادات المھنية الفعالة في ھذا المجال و التي تھتم بمواكبة التطور 

و تعتبر مصدرا ھاما يستقي منه التحكيم اUلكتروني أحكامه ، و من ھذه المنظمات و . اUلكتروني السريع 

  :     ت الھيئا

 (UE) يا(تحاد ا	وروب:  أو( 

إزاء أھمية التحكيم اUلكتروني اھتمت الدول و المنظمات المختلفة بإصدار قوانين تتيح لkطراف اللجوء 

إليه عبر شبكة اUنترنيت حيث ساھمت في تكريس و بلورة أحكام التحكيم اUلكتروني و لعل أبرزھا ذلك 

المسمى بتوجيه التجارة  31/2000ا,تحاد اcوروبي المتمثل في التوجيه رقم الجھد المبذول الذي قام به 

عدم وضع أي عراقيل أو عقبات ) دول ا,تحاد اcوروبي (اUلكترونية ،حيث أوجب على الدول اcعضاء 

أمام ا,عتراف بالعقود اUلكترونية و حثھم على العمل على تطوير تشريعاتھا Uقرار المعام.ت 

        329:ونية ،و عليه فقد أوصى ھذا التوجيه على أمور عدة منھا اUلكتر

على كل دولة عضو تعديل تشريعاتھا التي تتضمن الشروط و ا,حتياجات الخاصة من حيث  ����

الشكل ، و التي يحتمل استخدامھا للحد من العقود التي تبرم بالوسائل اUلكترونية ، و يجب أن 

تي تحتاج إلى مثل ھذه التسوية منتظما و ينبغي أن يشمل جميع يكون النظر في ھذه التشريعات ال

  . ما يلزم من أعمال  و مراحل العملية التعاقدية
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يجب على الدول اcعضاء إزالة العقبات و العوائق القانونية التي تحول دون استخدام العقود  ����

دون العقبات العملية الناجمة من استحالة استخدام الوسائل اUلكترونية في بعض  اUلكترونية ،

  . الحا,ت 

يجب على كل الدول اcعضاء إزالة العقبات التي تحول دون استخدام العقود اUلكترونية و التي  ����

   330. يشترط تنفيذھا مطابقة الشروط القانونية المنصوص عليھا في قانون الجماعة اcوروبية

  :من التوجيه اcوروبي  المذكور على أنه 17و تنص المادة 

يجب على الدول اcعضاء أن تكفل في حالة النزاع بين مقدمي خدمة المعلومات و المستفيدين من  ����

ھذه الخدمة ، أن التشريعات , تعيق تسوية المنازعات خارج المحكمة بما في ذلك الوسائل 

  .اUلكترونية المناسبة

الدول اcعضاء أن تشجع الھيئات المسؤولة عن تسوية المنازعات خارج المحاكم ،        يجب على  ����

و ,سيما المنازعات بين المستھلكين على العمل بطريقة توفر ما يكفي من الضمانات اUجرائية 

  .لkطراف المعنية 

توجيھات بخصوص حل كما أصدرت اللجنة اcوروبية المختصة بتسوية المنازعات ،باعتماد سلسلة من ال

  :منھا ) الطريق اUلكتروني (المنازعات على الخط 

تأسيس شبكة أوروبية لتسوية المنازعات مباشرة على الخط ، و لحل كافة منازعات المستھلك   - أ

 .اcوروبي خاصة في قطاع الخدمات

  . المبادئ الواجب مراعاتھا من جانب الدول اcعضاء عند تسوية منازعاتھم عبر اUنترنيت  - ب

  (WIPO): المنظمة العالمية للملكية الفكرية: ثانيا

في عملية تطوير و تفعيل نظام التحكيم  ةتضطلع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأداء دور متعاظم اcھمي

الخاص بالتجارة اUلكترونية و تنظيم المنازعات الخاصة باUنترنيت المتعلقة منھا أساسا بالملكية الفكرية     

  .   الع.مات التجارية  و

و تتم اUجراءات الخاصة بھذا النظام أمام لجان تحقيق إدارية تتضمن خبراء دوليين في مجال التجارة 

و لقد تمكن ھذا النظام من التغلب بفعالية على العديد من الصعوبات من حيث أنه سمح بحرية . اUلكترونية

ة الجزاء رغم اخت.ف الجنسيات خاصة أمام واقع كون اختيار القانون الواجب التطبيق كما تضمن وحد

حل النزاعات التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية مسألة حيوية للغاية إذا ما روعي فيھا سرعة 

  .و الكلفة القليلة و تقديم الحلول البديلة لkساليب القضائية المتميزة بطول اcمد و الكلفة العالية    الفصل
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للتحكيم و الوساطة عونا كبيرا في مجال حل النزاعات بين اcفراد و الشركات في  wipoو لقد قدم مركز 

العالم بعد تزايد أھمية عقود التجارة اUلكترونية ، و يضم المركز قائمة طويلة تضم أسماء المختصين من 

في أساليب حل   wipoلقوانين بلدا ، و تخضع ھذه البلدان  70المحكمين و الوسطاء في ھذا المجال من 

    331.النزاعات

تحظى الويبو واقعا بأفضلية خاصة لدى الشركات التي تتحاشى الدخول في دعاوى قضائية مكلفة و طويلة 

اcجل ، فقد اشتھرت الويبو بأنھا المنظمة التي تقدم خدماتھا السريعة في فض النزاعات المتعلقة بالتسجيل 

ى شبكة اUنترنيت ، و عرضھا لھذه الخدمات على نطاقات أعلى من النطاق أو سوء استخدام اcسماء عل

المحلية و التي من خ.لھا يستطيع أصحاب الع.مات  تو كذا على النطاقا  .comو org .netالعام مثل 

المتاحة على عنوان الموقع اUلكتروني للمنظمة ، حيث  التجارية إرسال شكواھم مستخدمين نماذج القسائم

انجاز جميع المراحل بصورة متصلة على شبكة اUنترنيت ، و يتم الحصول على القرارات النافذة  يتم

       332. خ.ل شھرين من رفع النزاع إليھا 

  Magistrate Virtualالقاضي ا(فتراضي : ثالثا

منظمة  رغم أھمية التوصيات و القرارات الصادرة في اUتحاد اcوروبي و الجھود النوعية التي بذلتھا

الويبو إ, أن التجربة العملية اcولى لتسوية منازعات التجارة اUلكترونية باستخدام شبكة اUنترنيت تمثلت 

كمشروع تجريبي للتحكيم  1996في برنامج القاضي ا,فتراضي ، وقد أطلق ھذا المشروع في مارس 

و ھؤ,ء الذين تضرروا من عبر اUنترنيت بھدف فض المنازعات الناشئة بين مستخدمي اUنترنيت 

المختلفة إلى توجيه الشكاوي أو  ةالوسائل أو الملفات غير المشروعة ، و القائمين على تشغيل اcنظم

  .     المتطلبات بالتعريض ضد مشغلي اcنظمة

من قبل أساتذة  1996فكرة أمريكية تقوم على إرساء دعائمھا في مارس  333و مشروع القاضي ا,فتراضي

انتقلت المسؤولية عن المشروع إلى  1999انون و أمن المعلومات بجامعة في.نوفا و في عام مركز الق

 نللحقوق بمعھد الينوى للتكنولوجيا ، و دعم ھذا النظام جمعية المحكمين اcمريكيي Kent Chicagoكلية 

(AAA) مريكيcبحاث المعلوماتية اkنترنيت،  و المركز الوطني لUو معھد قانون ا ،.   
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الھدف الرئيسي لھذا المشروع إعطاء حلول سريعة و محايدة للمنازعات المتعلقة باUنترنيت عن طريق 

وسيط معتمد من المركز تكون له خبرة قانونية في التحكيم و القوانين الناظمة للتجارة اUلكترونية و 

المواضيع المتصلة بھذه  عقودھا   و قانون اUنترنيت  و منازعات الع.مات التجارية و غيرھا من

     334. التجارة

القاضي ا,فتراضي يختص فقط بنظر المنازعات الناشئة عن استخدام الشبكات المعلوماتية أو  و نظام 

بينھم و بين القائمين على إدارة الشبكات أو التي يطلب من خ.لھا أحد المستخدمين جبر الضرر الذي لحقه 

  335.نتيجة رسائل أو معلومات , تستوفي الشكل القانوني

نظام القاضي ا,فتراضي بواسطة جمعية التحكيم اcمريكية من بين قائمة معدة و يتم تعيين المحكم وفقا ل

سلفا و تشمل اcشخاص المؤھلين للعمل كمحكمين في ھذا المجال ، و قد تتكون محكمة التحكيم المنعقدة 

لبا ن المحكمين غاٳوفقا لنظام القاضي ا,فتراضي من محكم واحدا، من ث.ث محكمين ، في كلتا الحالتين ف

  .ما يملكون الخبرة التي تمكنھم من اUحاطة بالمشك.ت التي تتعلق بالبيئة اUلكترونية 

و يقوم القاضي ا,فتراضي المتخصص بالتحاور مع أطراف النزاع الذين طلبوا الخضوع cحكام 

ساعة، و تجدر ) 72(ھذا النظام عن طريق البريد اUلكتروني، على أن يفصل في النزاع خ.ل 

Uطراف ، اcشارة إلى أن القرار الذي يصدره القاضي يكون مجردا من القيمة القانونية إ, إذا قبله ا

   336.و يقدم ھذا المركز حتى اqن خدماته دون مقابل
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  Cyber Tribunal 337) ا(فتراضية(المحكمة ا�لكترونية : رابعا

مركز "،تحت رعاية 1996نشأت المحكمة اUلكترونية في كلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا في سبتمبر 

، و يقدم ھذا المشروع خدمات التحكيم اUلكتروني باستخدام تطبيقات البرمجيات         "أبحاث القانون العام 

، مستوحية القواعد اUجرائية من نظام  و تقنيات التشفير التي حققت اcمان و السرية في تنفيذ اUجراءات

التحكيم التجاري الدولي مثل لجنة اcونيسترال و غرفة التجارة الدولية و تعديلھا بما يتناسب مع ما تقتضيه 

 338. طبيعة القنوات اUلكترونية ، و مراعاة الشفافية و سھولة ا,ستخدام

جنب و حل المنازعات التي تنشا عن استخدام نظام أو آلية لت إلى وضع  و تھدف المحكمة اUلكترونية

من خ.ل تقديم خدمات التحكيم عبر القنوات و الوسائط    Cyber Spaceالفضاء اUلكتروني للمعلوماتية

اUلكترونية ووضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة اUلكترونية و تكفل س.مة بياناتھا و تسوية 

اقية اUجراءات اUلكترونية ينظم إليه أطراف النزاع و يتحقق ا,رتباط منازعاتھا و تفعيل نظام يكفل مصد

 .    به بموجب إطار تعاقدي

و تختص المحكمة اUلكترونية بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة اUلكترونية و المنافسة و حقوق المؤلف     

فھي . ياة الخاصة في الفضاء اUلكترونيو الع.مات التجارية و المنازعات المتعلقة بحرية التعبير أو بالح

تختص فقط بنظر المنازعات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات و ا,تصا,ت في مجال التبادل 

 .  اUلكتروني للمعلومات

بداية من طلب .ووفقا لنظام المحكمة اUلكترونية تتم كافة اUجراءات اUلكترونية على موقعھا اUلكتروني 

ة مرورا باUجراءات و انتھاء بإصدار الحكم و تسجيله على الموقع اUلكتروني للمحكمة ، و ھو التسوي

يختلف عن نظام القاضي اUلكتروني من حيث أن جزءا واحدا فقط من ھذه اUجراءات يتم في إطار 

      339. إلكتروني

ورغبة من المحكمة في بث الثقة في نظامھا قامت بإصدار شھادات مصادقة على المواقع اUلكترونية التي 

و ذلك تعبيرا .   تتعامل بالتجارة اUلكترونية، و التي تستوفي شروط المطلوبة من المحكمة اUلكترونية 

 . خدمين وفقا لنظامھا و إجراءاتھالتزام ھذه المواقع و المسؤولين عنھا  بتسوية منازعاتھم مع المستٳعن 
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و تتميز ھذه المحكمة بتقديم خدمات تسوية المنازعات باللغتين ا,نجليزية و الفرنسية ، و ذلك 

          لوجودھا في طبيعة مختلطة من ھاتين اللغتين ، و كذلك فھي تجمع بين النظام ال.تيني 

القانونية بين أنظمة ذات ثقافات قانونية  و اcنجلوساكسوني ، مما يؤدي إلى توحيد القواعد

 . متباينة فيما يتعلق بالتجارة اUلكترونية و سبل فض المنازعات المتعلقة بھا

على الرغم من المزايا العديدة السابقة ، إ, أنه يعاب على النظام أن الحكم الصادر من ھذه 

  340.النظامالمحاكم , يصدر إ, باتفاق جميع اcطراف على الخضوع لھذا 

  Domain Name systemنظام تسوية منازعات أسماء الدومين : خامسا

و المؤسسات التجارية الكائنة في مختلف دول العالم إنشاء مواقع على أتاحت شبكة اUنترنيت ،للشركات 

، تعرض فيھا منتجاتھا على الزائرين الذين يتصفحون المواقع لمشاھدة البضائع       (web sites)الشبكة   

  341.و الخدمات التي تعرضھا من أجل تسويقھا و التعامل فيھا بيعا و شراء بالطريق اUلكتروني

 و قد أوجدت شبكة اUنترنيت مشك.ت قانونية من نوع جديد تتصل بحقوق الملكية الفكرية من أھمھا فيما

المشك.ت التي ظھرت نتيجة لتسمية بعض المواقع على الشبكة باتخاذ أسماء .يتعلق بالع.مات التجارية 

الدومين ،كعنوان لتلك الموقع تشبه أو تطابق أو تماثل ع.مات تجارية مشھورة بقصد جذب العم.ء إلى 

  .الموقع

يتيح لمستخدمي الشبكة ،ا,تصال  بدليل التليفونات ، فھو) DNS(و يمكن تشبيه نظام أسماء الدومين 

بالموقع المطلوب و تبادل البيانات و المعلومات معه عن طريق استخدام مجموعة من الحروف توصل 

سم الدومين المخصص لكل موقع عن جميع أسماء الدومين ٳسم الدومين  ،  حيث يختلف ٳإليه تعرف ب

  .المخصصة للمواقع اcخرى

لوضع نظام موحد يعمل على تسوية منازعات أسماء الدومين ، أصدرت و في ھذا اUطار و استھدافا 

، العديد من الوثائق المتعلقة  ICAAN(342(مؤسسة اUنترنيت لتخصيص اcسماء و اcرقام ،ا,يكان 

  :بالموضوع منھا
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، و تضمنت 01/12/1999و دخلت حيز التنفيذ في  26/08/1999وثيقة المبادئ الصادرة في  -1

 .لتسوية منازعات الدومين الطريقة الموحدة

 . ،المتضمنة قواعد و إجراءات نظام التسوية 24/10/1999,ئحة اUجراءات الصادرة في  -2

إلى محاربة تسجيل أسماء و عناوين لمواقع إلكترونية تتشابه     ) ICAAN(و يھدف نظام التحكيم الخاص 

إلى مالكي ھذه اcسماء أو الع.مات ،       و تتطابق مع أسماء أو ع.مات تجارية مشھورة بھدف إعادة بيعھا

  .cyber squattingو ھو ما يطلق عليه  بـ 

و من خصائص نظام تسوية منازعات أسماء الدومين على اUنترنيت ،أن إجراءات التسوية 

تجري من خ.ل آليات إلكترونية مثل البريد اUلكتروني ، و يوفر مركز الويبو نماذج 

عليھا ،كما يمسك قواعد بيانات Uدارة القضايا ، كما أن تشغيل النظام , للشكاوى و الردود 

  .يعتمد أماكن وجوده،أو موطن أصحاب الشكوى أو المدعى عليھم أو المسجلين

فقد روعي في تصميم النظام من ناحية أن يكون نموذجا عالميا من حيث نطاقه على اcقل 

ى النوعي العالي، ومن ناحية أخرى أن يحصل بالنسبة لمنازعات أسماء الدومين من المستو

  343.تشغيله دون حاجة للوجود المادي لkشخاص في مكان محدد

 قتراح بإنشاء مركز دولي �دارة التسوية إلكترونيا ٳ: سادسا

تقتضي متطلبات التعامل في العقود الدولية اUلكترونية تطوير تنظيم لتسوية المنازعات التي 

سيما بعد أن أصبح جليا وجود صعوبات تواجه تطبيق نظام تنازع يحتمل أن تنشأ عنھا ،

 .القوانين على يد المحاكم الداخلية للدول بالنسبة لمعام.ت التجارة اUلكترونية 

و لذلك اقترح البعض ،إنشاء مركز دولي Uدارة التسوية إلكترونيا يقدم خدماته للتجار ، على 

) على سبيل المثال غرفة التجارة الدولية(ولية قائمة أن يتم تأسيسه في إطار منظمة أعمال د

غير أنه إذا أريد تمثيل ذوي الشأن في المركز فانه يمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء 

مؤسسة جديدة تتخصص في تسوية المنازعات ، و يديرھا ممثلين لغرفة التجارة الدولية و 

 .  منظمة حماية المستھلكين
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نه ٳنظرا cن منازعات العقود الدولية اUلكترونية في ازدياد، فو يضيف ھذا الرأي ، بأنه 

يجوز إنشاء فروع متخصصة للمركز المقترح إنشائه، و من مميزات ھذا المركز أنه سيكون 

 .    منبرا لتطوير مبادئ قانونية عامة و قواعد فرعية تحكم معام.ت التجارة اUلكترونية

من المتوقع أن يكون النظام الذي يديره أكثر جاذبية  نهٳو أيا كان سلوك إنشاء المركز ،ف

عقود التجارة الدولية ، من طرحھا على المحاكم التي يحتمل cنھا كائنة  تcطراف منازعا

 .حد أطراف النزاعأفي دولة أخرى غير دولة 

و يمكن أن يقوم تمويل المركز على مبدأ التمويل الذاتي ، و ھو ما يعني إمكانية فرض رسم 

 .سبي قليل القيمة مقابل ا,ستفادة من خدمات نظام تسوية المنازعاتن

كما يتطلب نجاح المركز ،في تسوية المنازعات المطروحة عليه التغلب على مشكلة تحديد 

نه يمكن أن تضمن لوائح المركز نصوصا عامة تبين ٳو لذلك ف القانون الواجب التطبيق،

ما ھو قائم في لوائح مراكز التحكيم المؤسسي  كيفية تحديد القانون المطبق، على غرار

  344.القائمة

  .مؤسسة لتقديم خدمات التحكيم اUلكتروني 25و يوجد في الوقت الراھن ، ما يزيد عن 

  مبادئ التحكيم ا�لكتروني : 08الفرع 

 يرتكز التقليدي التحكيم كان وإذا المنازعات، فض وسائل من غيره عن تميزه أسس على التحكيم يرتكز

 وتشجيع اcمام إلى ا,قتصاد عجلة دفع وبالتالي اcطراف، إرادة احترام شأنھا ومرتكزات من أسس على

 سرعة من لكترونيةاH المنازعات تتطلبه ما يراعي المقابل في ا,لكتروني التحكيم نٳف اcجنبي، ا,ستثمار

 القانونية للطبيعة نظرا ؟لكترونيUا التحكيم عليھا يرتكز التي اcسس ھي فما حسمھا، في وفاعلية ومرونة

 : بداية التقليدي التحكيم cسس التعرض من بد , نهٳف لكتروني،اH للتحكيم المختلطة

  أسس التحكيم التقليدي : أو( 

  :منھا المنازعات فض وسائل من غيره عن تميزه وركائز أسس التقليدي للتحكيم

  التحكيم شرط استقOل مبدأ - 1
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 أي ذاته، عن العقد مستق. يبقى ما عقد في الوارد التحكيم شرط أن ھو التحكيم شرط استق.ل بمبدأ يقصد

 الوارد التحكيم شرط على صحة ذلك يؤثر , الفسخ أو بالبط.ن التحكيم شرط المتضمن بالعقد الطعن أن

و سيتم التعرض لھذا بالتفصيل  .صحة التحكيم بشرط التمسك اcصلي العقد إبطال حالة في يمكن أي فيه

  345.في ما يأتي من ھذا البحث 

  ا�رادة سلطان مبدأ -2

 حالة في اللجوء إليه على خصمه إجبار اcطراف أحد يملك , اختياري التحكيم أن المبدأ ھذا ومقتضى

 حرة إرادتھما التحكيم وكانت إلى المتقاضيين لجأ فإذا تحكيمي، شرط أو تحكيم مشارطة وجود عدم

  . بمحض إرادتھما اختياره تم الذي المحكم عن يصدر ما وينفذا يلتزما أن فعليھما

 تحديد الكاملة في الحرية يملكون النزاع أطراف أن أيضًا التحكيم في اUرادة سلطان بمبدأ يقصد كما

 , أن بشرط وغير ذلك وردھم المحكمين وتعيين والمكان واللغة واUجراءات الموضوعي القانون

 من إليه اللجوء تم التي من الغاية يجرده أو ثوبه من التحكيم يخُرج و, العام النظام قواعد مع يتعارض

  346.أجلھا

  ا(ختصاص مبدأ - 3

 منازعة الفصل بنظر في الحق لھا التي الوحيدة ھي التحكيم مشارطة في المعينة التحكيم ھيئة أن أي

  التحكيم 

  العادية بالطرق بالتحكيم الطعن قابلية عدم مبدأ -4

 ستئنافالقضائية كاH اcحكام على ترد التي الطعن Uجراءات التحكيم حكم يخضع , أن المفترض من

 والرغبة المنازعات في فض السرعة وھي التحكيم مزايا أھم مع ينسجم ما وھو النظر، إعادة أو والنقض

 الطعن إمكانية للمحتكمين سمحناإذا  للتحكيم اللجوء من الغاية فما وإ, المحاكم، إجراءات تفادي في

  347المحكمين؟  عن الصادرة باcحكام

  أسس التحكيم ا�لكتروني : ثانيا

 الوسط إلى ردھا يمكن أسس على اUلكتروني التحكيم يرتكز السابقة، اcسس إلى باUضافة

 اللجوء يتم التي المنازعات طبيعة لىٳ و جھة، من اUلكتروني التحكيم عملية فيه تجري الذي

  :أبرزھا ولعل أخرى، جھة من اUلكتروني التحكيم عبر لفضھا 
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  التجاري التحكيم بشأن الحديثة الدولية ا(تجاھات مواكبة - 1

 تراعي التي المستحدثة القوانين في الواردة الموضوعية اcحكام تطبيق في ذلك ويتجلى

 للتحكيم النموذجي القانون سيما , اcطراف بين المعام.ت في وتوظيفه التكنولوجي لتطورا

  .1985 عام في المتحدة لkمم التابعة الدولية التجارة قانون لجنة عن الصادر الدولي التجاري

  التحكيم وھيئة ا	طراف بين المادي ا(تصال غياب - 2

التحكيم  ممارسة في الكاملة الحرية التحكيم وھيئة أطراف منح في ذلك في جليا ذلك ويبدو

والمرافعة  الشھادة وأداء البيانات وتقديم المحكمين تعيين يتم بحيث مادية، وعوائق قيود دون

التحكيم  أطراف بين المادي للتواصل حاجة دون لكترونيٳ بشكل القرار وإصدار والمداولة

  .النزاع تنظر التي والھيئة

  التحكيم قرار وصدور إجراءات في السرعة بمبدأ ا	خذ - 3

 أن التحكيم إ, القضاء، أحكام مع مقارنة قصير وقت في التحكيم قرار صدور من الرغم على

 قرار التحكيم لصدور زمني حد ووضع لzجراءات، اقصر مواعيد بتحديد يمتاز اUلكتروني

 له ما سنعرض وھو ، والمرونة السرعة من ا,لكترونية اcعمال تتطلبه ما مع يتناسب بشكل

  348.الثاني الفصل في التحكيم إجراءات تناول عند

 نطاق تطبيق التحكيم ا�لكتروني :02المطلب 

 بھذه أمكن تأييدھا مھما الحا,ت كل في مناسبة النزاعات لتسوية البديلة السبل تكون أن الصعب من

 بد, المحاكم إلى على اللجوء اcطراف التجارية أو القانونية ا,عتبارات بعض تحمل فقد تلك، أو السمات

 وليس ومآخذھا، المتاحة مزايا الخيارات نيلتبي ىحد على حالة كل فحص فيتعين الوساطة، أو التحكيم من

 مث. اcطراف يشعر فقد وأخيرًا، أو, ھي اcفضل النزاعات لتسوية البديلة السبل أن دعاءٳ الصواب من

 349.غيره من الخاصة أكثر احتياجاتھم يلبي المحاكم نظام بأن
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 عديدة مزايا من  هيوفر لما نظرا بينھم؛ القائمة النزاعات لفض التحكيم إلى عام بشكل النزاع أطراف ويلجأ

 إليه اللجوء يمكن و, لفض النزاعات بدي. طريقا التحكيم يبقى ذلك مع القضاء، إلى اللجوء عند إليھا ريفتق

 .qخر مشرع ومن أخرى دولة إلى من تختلف متعددة ,عتبارات نظرا المجا,ت؛ جميع في

 يمكن بل ت،ينترنعبر اH الناشئة المنازعات تلك فض على يقتصر , اUلكتروني التحكيم أن البعض يرى

 قد صعوبات من يخلو , أن اcمر إ, ،لكترونيةUا البيئة خارج تنشأ التي المنازعات لفض إليه اللجوء

 .بعد م.محه اكتمال وعدم عھده نظرا لحداثة الثقة؛ وتفقده لكترونيUا التحكيم مستقبل على تؤثر

 ،لكترونيةUا فلك الشبكة في تنشأ قد التي المنازعات على لكترونيUا التحكيم تطبيق باقتصار سلمنا وإذا

 المنازعات؟ تلك طبيعة ھي فما

 المواقع غالبا بأسماء تتعلق لكترونيUا التحكيم مراكز على المعروضة المنازعات معظم أن الرغم على

 المنازعات ھذه في المتنازعين لجوء وإلزامية من جھة، الصادرة اcحكام تنفيذ لفاعلية ،نظرالكترونيةUا

 غير لكترونيUا التحكيم تطبيق نطاق أن إ, ثانية، جھة من اتفاقية التسجيل بموجب لكترونيUا للتحكيم

 باcعمال المتعلقة المنازعات كافة في إليه اللجوء يتم وإنما فحسب، ھذه المنازعات في محصور

 350.لكترونيةUا التجارة عقود خاص ا,لكترونية وبشكل

 التعاقدي ا	ساس ذات ا�لكترونية النزاعات: 01الفرع 

 تسويق الشركات على السھل من أصبح حيث التجارية، اcعمال كافة لممارسة نترنتاH شبكة تستخدم

 للمستھلك نترنتاH شبكة توفر وبالمقابل نترنت،اH شبكة عبر عريض لجمھور خدماتھا وتقديم منتجاتھا

 يمكن بحيث ذلك، وغير واcدبية الفنية والمصنفات والخدمات المنتجات من ھائ. قدرا و متعددة خيارات

 وذلك والسفر، ا,نتقال عناء إلى الحاجة دون وخدمات منتجات من يريد ما على الحصول للمستھلك

 .نترنتاH عبر المنتج أو الخدمة مزود مع التعاقد قبول مفتاح على النقر بمجرد

 بالنسبة تجارية تكون عقودا أن إما لكترونيةUا الشبكة عبر تبرم التي التجارية العقود أن الفقه بعض ويرى

 تجارية طبيعة ذات عقودا ، أو (B2B)اختصارا عليھا و أطلق Business  to Businesلطرفيھا  

 (Business to Consumer)اqخر  للطرف ومدنية بالنسبة أطرافھا cحد بالنسبة تجارية أي مختلطة،

 B2C)(.351اختصارا  عليھا ويطلق

 يسوغ الواردة أع.ه غير للتعاقد جديدة أنماط وّلد التجارية المعام.ت في نترنتاH شبكة توظيف أن إ,

 وسيتم ،لكترونيUا فيھا التحكيم بما نترنتاH عبر المنازعات لحسم البديلة الوسائل كافة إلى اللجوء فيھا

 وھي ا,لكترونية، التجارة في وتعقيدا .شيوعا اcكثر التعاقدية المنازعات بيان بعد لحداثتھا نظرا إيجازھا
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ھذا ما تم  و(B2C).المختلطة  التجارية ذات الطبيعة والعقود ،(B2B) لطرفيھا بالنسبة التجارية العقود

  اUشارة إليه في المبحث اcول من الباب اcول

 لكترونية�ا للتجارة التحتية بالبنية المختصة العقود: أو,

 تحت العقود ھذه وتندرج ا,نترنت، خدمة وتشغيل ا,تصال خدمات عقود العقود من النوع ھذا ويشمل

 نترنتUا لشبكة التحتية البنية وتأسيس بإنشاء المخولة الشركات بين وتبرم الربط، اتفاقيات مسمى

 .لàخرين خدماتھا تقديم في الخدمة ھذه من ا,ستفادة في الراغبة والمؤسسات والشركات

 من تثيره لما نظرا تعقيدا؛ المنازعات أنواع أكثر من العقود من النوع ھذا عن الناشئة المنازعات وتعد

 شروطه في تغيير من العقد إليه يحتاج ما بسبب وذلك وتعديله العقد بتفسير جھة من تتعلق قانونية مسائل

 خاصة رقابية جھات العالم دول من العديد تخصيص ثانية جھة ومن نفسھا، التقنية تطورات لمواجھة

 تمس ما كثيرا العقود تلك أن العقود، وبخاصة تلك وتنفيذ إبرام في تتدخل وا,تصا,ت المعلومات بتقنية

 بمنع المتعلقة القوانين مجا,ت في أو الوطني، اcمن مجا,ت في سواء الدولة في الداخلي العام النظام

 إلى باUضافة ا,تصا,ت، خدمة بتقديم الخاصة التراخيص منح أو المشروعة غير المنافسة أو ا,حتكار

 352.النامية الدول في اcجنبية با,ستثمارات المتعلقة  المشك.ت

 لھم باستخدامھا ترخص التي والشركات نترنت�ا خدمة مزودي بين المبرمة العقود: ثانيا

 شركات بين المبرمة كالعقود بعُد عن ا,تصال بخدمة المتعلقة العقود كافة الطائفة ھذه ضمن ويقع

 .نترنتاH لخدمة المزودة العالمية والشركات الوطنية ا,تصال

 الخدمة ا,شتراك في وشروط ا,تصال، خدمات بأجرة تتعلق منازعات العقود من النوع ھذا ويثير

 .نقلھا أثناء المعلومات أمن عن الخدمة مزودي مسؤولية إلى باUضافة

 نترنتاp لشبكة المستخدمة التجارية المنشآت بين المبرمة العقود :ثالثا

 وتشمل بعض، مع بعضھا وخدماتھا بضائعھا عرض في ا,نترنت خدمة تستخدم التي الشركات بھا ويعنى

 لتمكين افتراضي تجاري مركز Uنشاء الشركات من مجموعة بين المبرمة العقود تلك العقود ھذه

 بين أو (one-stop shopping mall)ما يسمى  أساس على حاجياتھم بشراء إليه الدخول من المستھلكين

 التجارية المراكز أحد داخل تجاري محل بمثابة يعد فالمتجر ا,فتراضي المالية، اcسواق أو المزاد دور

 في الحال ھو كما مادي وجود له وليس ا,نترنت شبكة على متواجد أو المتجر المحل ھذا ولكن (مول)

 353.التجارية اcسواق في المح.ت المتواجدة

 التجارية المنشآت من معينة طائفة على المغلقة الطبيعة ذات العقود: رابعا
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 وھي المعلومات، شبكة استخدام مجال في اcولى التقليدية الصورة ھي العقود ھذه تعد

 نفسھا، الخدمة أو نفسھا السلعة في الغالب في جراتت معينة شركات بين الع.قة على مقصورة

 وشركات وكا,ت بين المبرمة تلك أو ووك.ئھا، السيارات شركات بين المبرمة كالعقود

 المنازعات ومعظم .التأمين إعادة وشركات التأمين شركات بين المبرمة تلك أو الطيران،

 مجال في تنشأ التي كتلك تعاقدية، منازعات ھي العقود من النوع ھذا مثل عن تنشأ التي

 354.التسليم أو موعد الكمية أو البضاعة نوع أو السعر حول خت.ف,كا التقليدية التجارة

 

 

 

 

 

 

 النطاق أسماء : التعاقدي غير ا	ساس ذات ا�لكترونية المنازعات: 02الفرع

 أھمية التجارية المعام.ت في نترنتUا استخدام عن والناشئة التعاقدية غير الطبيعة ذات المنازعات تقل ,

 نترنتUا استخدام فرزأ إذ.المنازعات لفض التحكيم إلى اللجوء في التعاقدية الطبيعة ذات المنازعات عن

 غير والمنافسة المعلومات وأمن والصناعية الفكرية بالملكية معظمھا في تتعلق المنازعات من العديد

 تلك ،لكترونيUا التحكيم إلى أطرافھا يلجأ التي التعاقدية غير المنازعات أكثر من المشروعة،ولعل

 355.لكترونيةUا المواقع بعناوين الخاصة

      عام من اcول النصف في الويبو نظرھا مركز التي القضايا من % 84 ةنسب المنازعات ھذه تشكل فمث.

) (2000356  

 يحال اتفاقية اعتماد على (ICANN)يكان اH قبل من المعتمد لكترونيUا الموقع مسجل يوقع حيث

 بموجب يكاناH اعتمدتھا منظمة التي المراكز أحد لدى اUجباري التحكيم نظام إلى نزاع أي بموجبھا

  .المواقع بأسماء الخاصة المنازعات لتسوية الموحدة البوليصة
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  اتفاق التحكيم ا�لكتروني  :المبحث الثاني 

يبدأ التحكيم اUلكتروني شأنه شأن التحكيم التقليدي باتفاق أطراف النزاع على اللجوء إليه كوسيلة لفض 

النزاع، فھو مبدئيا يعتبر الخطوة اcولى في التحكيم و أساس قيامه ، و انتفاءه يعني انتفاء التحكيم في ذاته 

م من خ.ل الوسط اUلكتروني  الذي يمارس فيه ، إ, أن الطبيعة الخاصة التي يتم بھا ھذا النمط من التحكي

مما يجعل من اتفاق ھذا التحكيم , يتم بالصيغة التقليدية ، فھو واقعيا اتفاق إلكتروني و مثل ھذا الوصف 

قد يثير إشكا,ت قانونية تتعلق بإمكانية تطبيق القواعد القانونية الخاصة باتفاق التحكيم في صيغته التقليدية 

    357.لزاميته لkطرافٳالتحكيم اUلكتروني و بالتالي التشكيك في مدى صحة ھذا ا,تفاق و على اتفاق 

و باعتبار اتفاق  التحكيم العمود الفقري للعملية التحكيمية يحتم علينا العمل على تحديد مفھومه و تتبع 

سنتناوله بالتفصيل  و ھذا ما. صوره و كذا الشروط الشكلية و الموضوعية ,نعقاده في اUطار المناسب 

  .في اcقسام اqتية 
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  ماھية اتفاق التحكيم ا�لكتروني  :01المطلب 

، بمقتضاه يتفق الخصوم " شرط التحكيم "يتم ا,تفاق على التحكيم بموجب بند في العقد اcصلي يسمى 

على إحالة النزاعات التي تنشأ في المستقبل بين أطرافه ، بصدد تنفيذ عقد إلكتروني قائم بينھم أو تغييره، 

نزاع القائم بينھما أو على أو بموجب عقد مستقل يسمى مشارطة التحكيم يتفق فيه الخصوم على حل ال

تفاق التحكيم سواء في العقد التقليدي أو العقد اUلكتروني  حجر ٳبعض منه بطريق التحكيم ، و يعتبر 

  .اcساس للعملية التحكيمية 

  تفاق التحكيم ا�لكتروني ٳمفھوم : 01الفرع 

الفصل في المنازعات الناشئة تفاق بمقتضاه يتعھد اcطراف بأن يتم ٳيعرف اتفاق التحكيم عموما بأنه  

بينھم أو المحتمل نشوءھا من خ.ل التحكيم، و يكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت المنازعات تتعلق 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي  01/ 07بمصالح التجارة الدولية ،  و عرفته المادة 

   358) اcونيسترال(وضعته لجنة اcمم المتحدة 

تفاق بين الطرفين أن يحي. إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو ستنشأ ٳ" بأنه 

 02/02و كذا نصت بھذا الشأن المادة " بينھما بشأن ع.قة قانونية محددة ، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية 

يقصد باتفاق التحكيم ، "ية و تنفيذھا أنه تفاقية نيويورك المتعلقة باعتماد القرارات التحكيمية اcجنبٳمن 

Hطراف ، أو اcتفاق الذي تضمنته الخطابات شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من ا

 359".المتبادلة أو البرقيات 

 القضاء اختصاص  دون الحائل وھو المحكمين، سلطة ومصدر التحكيم دستور ھو التحكيم تفاقٳ ويعتبر

 تحديد التحكيم اتفاق ويشمل أھمية كبرى، التحكيم اتفاق صياغة تتخذ ثم ومن التحكيم، موضوع بالنزاع

 من به المتعلقة ا,لتزامات حيث ومن حيث مشروعيته من العقد محل مثل ل.تفاق، الجوھرية العناصر
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 من ا,لكتروني السداد على ينطوي لما العملة ونوع كيفية الوفاء حيث من والمقابل وضمان تسليم

 360.والضمانات وا,لتزامات والحقوق عليھا الشروط المتفق كل إلى إضافة مغالطات،

  

   من قانون اUجراءات المدنية  1011تفاق التحكيم في المادة ٳكما نشير إلى أن المشرع الجزائري عرف 

بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه تفاق الذي يقبل اcطراف تفاق التحكيم ھو اHٳ" و اUدارية التي نصت    

  ".على التحكيم 

و كما اھتمت تشريعات أخرى بإبراز تعريف ,تفاق التحكيم و ذلك نظرا cھميته الكبيرة في إطار نظام 

لسنة  31و كذا قانون التحكيم اcردني رقم  1994لسنة  27التحكيم من بينھا قانون التحكيم المصري رقم 

  1996.361لعام  06/01لترا بموجب المادة التحكيم في انج ونو قان 2001

تفاق بين الخصوم، في نزاع معين، قائم بينھم بالفعل يلتزمون ٳتفاق التحكيم بأنه ٳو ذھب الفقه إلى تعريف 

حكم أو محكمين يختارونھم للفصل فيه بد, من المحكمة صاحبة الو,ية مبمقتضاه بعرض ھذا النوع على 

Hختصاصو ا.  

qطراف في معاملة معينة على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو خو عرفه البعض اcر بأنه تراضي ا

بعض المنازعات الناشئة عن تلك المعاملة ،أو التي يمكن أن تنشا عنھما بحكم ملزم لھا ،بد, من قضاء 

  362.الدولة

إن التعاريف السابقة التشريعية و الفقھية تناولت بتحديد مفھوم اتفاق التحكيم على النحو الذي تتضح ماھيته 

تفاق ٳكما حددت في ذات الوقت الصور التي يعقل أن يتم بھا ھذا ا,تفاق لذا فاتفاق التحكيم التجاري ھو 

لتزام على عاتق ٳيتمثل في إنشاء يدخل في إطار القانون الخاص يھدف إلى إحداث أثر قانوني معين 

  .اcطراف بإحالة النزاع الذي يثار بينھما إلى التحكيم

تفاق التحكيم ٳتفاق التحكيم اUلكتروني عن طبيعته في التحكيم بصورة عامة ، فمصطلح ٳ, يختلف 

لتحكيم اcول كون أطراف النزاع اتفقوا على تسوية نزاعھم عن طريق وسائل ا.اUلكتروني له معنيان 

H تفاق التحكيم تم عن طريق وسائل إلكترونية و الثاني كون أطراف النزاع اتفقوا التقليدية و لكن التوصل

 . على اللجوء إلى التحكيم لحل خ.فاتھم عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة
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 أثر إحداثإلى  يھدف الخاص القانون إطار في يدخل تفاقٳ ھو التجاري التحكيم تفاقٳف

 التحكيم إلى يثار بينھما الذي النزاع بإحالة أطرافه عاتق عل لتزامٳ بإنشاء يتمثل معين قانوني

 وبذلك .عَقدًا كونه نعيخرج  , المفھوم بھذا وھو .القضاء إلى باللجوء حقھما عن والتنازل

 , و .أكثر أو إرادتين يصدر عن قانوني تصرف الواقع في فھو ،القانونية طبيعته تتحدد

ه يمكن  التحكيم على النزاع طرح في الخطوة اcولى يعد أنه من الرغم على إجرائيا عم. عدُّ

 أن ھو ذلك في والسند .اختيارھم يتم المحكمين الذين أو المحكم قبل من فيه الفصل وبالتالي

 من عنصرا اعتباره كذلك والحال ف. يمكن الخصومة بدء قبل يتم ا,تفاق ھذا إبرام

  .إجرائية أعمال بمجملھا أنھا وھي أعمال الخصومة طبيعة معه يأخذ الذي بالشكل عناصرھا

  363.إجرائيا ◌ً  عم. وليس قانوني تصرف أنه على التحكيم تفاقٳ تكييف على ويترتب

 تسري على التي تلك وليس عليه القانونية التصرفات على تسري التي اcحكام سريان  - 

  .اUجرائية اcعمال

   .عامة بصورة اتفاق التحكيم طبيعة عن الناحية ھذه في اUلكتروني التحكيم اتفاق طبيعة تختلف و,

نه يبرم عبر وسيلة أما يميزه ھو  أن إ,تفاق التحكيم اUلكتروني يعد بدوره تصرفا قانونيا من جانبين،  ٳف

   .إلكترونياإلكترونية فھو كذلك يعتبر عقدا 
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، مستق. عن خصومة و إن كان تصرفا قانونيا أو عقدا  –تقليديا كان أو إلكترونيا  –تفاق التحكيم ٳإ, أن 

 تتحرك التحكيم،, تعني إجراءات فالخصومة، وھي. التحكيم ، إ, أن ھذا , يعني نفي أي رابطة بينھما 

 مرتبط التحكيم تفاقٳ أن بدوره يعني ما وھذا .التحكيم تفاقٳبموجب  التحكيم على النزاع طرح إذا تم إ,

التي  الوسيلة تحديد منه يراد التحكيم تفاقٳ ووجود .الوجود في تعاصره أو أخرى تسبقه قانونية بع.قة

  .القانونية الع.قة ھذه إطار في يثار الذي النزاع بھا يفض

 التحكيم تفاقٳ بين رتباطھذا اH ضوء في – قانونا ال.زم من أن ھل ھو الصدد بھذا يثار الذي والتساؤل

  التحكيم في إطار ھذه الع.قة القانونية ؟ تفاقٳ يرد أن -طرفيه بين القائمة القانونية والع.قة

تفاق التحكيم ينبغي أن يكون بندا واردا في ٳفإذا كانت ھذه اcخيرة مث. عقدا يربط بين الطرفين فھل أن 

  العقد ذاته؟

 يشير ذكرھا السابق في النصوص ورد الذي التحكيم تفاقٳ فتعريف .بالنفي التساؤل ھذا عن اUجابة تتحدد

  364.اqتي الفرع في نبينه ما وھذا صيغة واحدة من أكثر يتخذ أن يمكن التحكيم تفاقٳ أن إلى

  تفاق التحكيم ا�لكترونيٳصور : 02الفرع 

 شك. الوثائق تأخذ كل أن حيث التقليدي، الشكل في عنه مختلفا مظھرا لكترونياH التحكيم تفاقٳ يأخذ

 تفاقٳيخرج  , أن لكتروني، , يشترط قانونااH البريد طريق عن أو الويب صفحات عبر لكترونياٳ

 تفاق التحكيمٳ يخرج , .يكون بالضرورة معاصرا له أنبين الطرفين و  القانونية الع.قة إطار عن التحكيم

Hالتالية الصور أحد عن لكترونيا: 

 

 

 

 

 

  

  clause compromissoire شرط التحكيم: أو(
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Hطراف في عرف المشرع الجزائري شرط التحكيم على أنه اcتفاق الذي يلتزم بموجبه ا

  365.ن ھذا العقد على التحكيمأالعقد المتصل بحقوق متاحة لعرض النزاعات التي قد تثار بش

 الع.قة أطراف ينتظر ف. النزاع، قيام على سابقا التحكيم تفاقٳ يكون الصورة ھذه في

 بشكل القرار تخاذٳ يتم بل لحله المعتمدة الوسيلة لتحديد بينھم النزاع نشوب القانونية

 تلك بسبب مستقب. بينھم قد ينشأ الذي النزاع إخضاع على اcطراف يتفق مسبق،حيث

 النزاع، قيام قبل التحكيم على تفاقاH يتم بأن الصورة ھذه في فالعبرة التحكيم، إلى الع.قة

 خ.ف أي أن مث. كالقول للتحكيم، اUحالة فقط تتضمن مقتضبة بصيغة الشرط يرد ما وعادة

 أن العادة جرت فقد مؤسسيا التحكيم كان وإذا التحكيم، إلى يحال العقد طرفي بين نزاع أو

 بإحالة رغبوا إذا عقدھم في بإدراجھا طرافاc ينصح صيغة المعنية التحكيم مؤسسة تضع

 وإدارة إجراءات في المؤسسة قواعد تتبع الحالة ھذه وفي  ،366المؤسسة  تلك إلى نزاعھم

   . 367 المحكمين تعيين ذلك في بما التحكيم

الشرط الذي يرد في العقد بإحالة المنازعات المستقبلية حول ذلك "و عليه فشرط التحكيم يمكن تعريفه بأنه 

أو في جانب آخر ) بدايته أو نھايته(الشرط في أي جانب من العقد العقد إلى التحكيم، و يستوي أن يرد ھذا 

 .بينھما ،إ, إذا تبين من الشرط أنه يقصد به منازعات معينة ناشئة عن العقد و ليس جميعھا

 

 

 

 

  

حدھما أ، و يقسم العقد إلى قسمين ،) ب(مقاولة بناء مع المقاول ) أ(و مثال ذلك أن يبرم صاحب العمل 

عمال بعد انجازھا ،فيرد شرط التحكيم تحت باب القسم اcول أو اcعمال و الثاني بصيانة اc يتعلق بتنفيذ

qخرالثاني مما يفھم منه أنه خاص بذلك القسم دون ا.   

                                                             

.من قانون ا5جراءات المدنية و ا5دارية الجزائري 1007المادة - 365
  

   التالي الموقع على الويبو منظمة تقترحھا العربية باللغة نماذج -366
http://www.wipo.int/amc/en/center/publications/index.html  
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و ي.حظ في شرط التحكيم أنه يتعلق بنزاعات مستقبلية محتملة و ليس بنزاعات قائمة ، و قد يقع مثل ھذا 

 368.لتحكيم ، و لكن قبل وقوع أي من تلك النزاعاتالنزاع فع. فيحال إلى ا

 Compromis التحكيم مشارط: ثانيا

 ويحي.ن العقد بذلك الخاص النزاع وقوع بعد العقد طرفا يبرمه الذي تفاقاH ذلك التحكيم بمشارطة يقصد

 لتسوية تحكيم شرط يتضمن أن دون عقدھما الطرفان يبرم أن ذلك ومثال التحكيم، إلى نزاعھما بموجبه

 عن ناشئة مستقبلية منازعات أية تسوية اqخر على أحدھما يعرض ,حقة مرحلة وفي بينھما، المنازعات

 .369التحكيم ھيئة إلى به تتعلق أو العقد

 أما نزاع، أي حصول قبل إبرامه يتم التحكيم شرط أن ھو التحكيم ومشارطة التحكيم شرط بين ما فالفرق

 فاcول واضح النوعين بين فالفرق اcطراف، بين قيامه أو النزاع نشوب بعد إبرامھا فيتم التحكيم مشارطة

 .بالفعل ولد بنزاع فيتعلق الثاني أما سيولد بنزاع يتعلق

 اتفاق إلى اUشارة ثم ومن وطبيعته، بالنزاع تتعلق بحيثيات التحكيم مشارطة تبدأ العملية، الناحية ومن

 من عملية فائدة يرى , الفقه بعض أن الرغم وعلى .المحكمين أسماء بيان مع للتحكيم إحالته على الطرفين

 والمعاھدات القوانين من العديد سارت النھج ھذا وعلى التحكيم، ومشارطة التحكيم شرط بين التفرقة

 التحكيم قوانين بعض أن إلى تبين التفرقة ھذه أن إ, جنيف، ومعاھدة نيويورك معاھدة وأبرزھا الدولية

 تفاق،اH بط.ن طائلة تحت فع. وقع الذي النزاع طبيعة تحديد التحكيم مشارطة في تتطلب العربية خاصة

 الفلسطيني التحكيم قانون ذلك على اcمثلة ومن مستقبلي، بنزاع يتعلق الذي التحكيم شرط بخ.ف

 .والعماني والمصري

 

 

 

 فيھا بند بموجب اللجوء يتم وثيقة إلى اcصلي العقد في اUحالة طريق عن التحكيم على تفاقاH يرد قد لكن

  370الحالة؟ ھذه في التحكيم تفاقٳ مشروعية ھي فما التحكيم، إلى

 �حالةا: ثالثا

 شرط تتضمن أخرى وثيقة إلى اcصلي العقد في طرفاه يشير التحكيم تفاقٳ من الصورة ھذه بموجب

 وغالبا العقد، من جزءًا باعتبارھا وذلك الطرفين بين الع.قة على الوثيقة ھذه أحكام تطبيق بقصد التحكيم،

 اUحالة وتتم التحكيم شرط تتضمن التي والوثيقة اUحالة يتضمن الذي العقد بين ارتباط ھناك يكون ما

 عقد عن عبارة الوثيقة ھذه تكون كأن إليھا،
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171.،ص.2000،القاھرة،دار النھضة العربية، )دراسة في قانون التجارة الدولية(شفيق محسن، التحكيم التجاري الدولي -
370

  



 باUحالة؟ التحكيم شرط مشروعية مدى فما.العقد إبرامھم دنع إليه اUحالة إلى اcطراف يشير 371نموذجي

 الموقعة نيويورك تفاقيةٳ روح مع متعارضا باعتباره باUحالة التحكيم شرط ببط.ن قضي اcمر بادئ في

 تحكيم تفاقٳ تتطلب التي تفاقيةاH تلك اcجنبية، المحكمين أحكام وتنفيذ عترافباH والخاصة 1958

 يحتج الذي الطرف كان إذا باUحالة التحكيم شرط بصحة اعترف ثم الطرفين، جانب من وموقع مكتوب

 .العقد انعقاد وقت إليھا المحال الوثيقة بمحتوى علم على باUحالة التحكيم بشرط عليه

 بالغ يبدو لكترونياH التحكيم مجال في المتقدم الوجه على اUرادة بصحة التسليم أن يرى البعض أن غير

 طريق اختيار في اcطراف إرادة س.مة على وحرصا .اUثبات في شكًا يثير أن شأنه ومن الصعوبة،

  372.وصريحة واضحة اUحالة تكون أن التحكيم قوانين بعض تشترط التحكيم،

  

 الشروط ھي فما قانونا، مقبولة تفاقيةٳ على يبنى أن بد , للتنفيذ، قاب. أو نافذا التحكيم يكون وحتى

 عن كثيرا - أشرنا كما - لكترونياH التحكيم تفاقٳ يختلف , قد التحكيم؟ تفاقٳ صحة قتضاءH المطلوبة

 الشكلية الشروط تحقق في عنه يختلف ما بقدر الموضوعية، الشروط يخص فيما التقليدي التحكيم تفاقٳ

 نعرض أن على التحكيم، تفاقH الموضوعية الشروط نوجز عليه بناء .والتوقيع الكتابة قتضاءٳب والمتمثلة

 التحكيم تفاقٳب عترافاH يتوقف حيث لكتروني،اH التحكيم تفاقٳ صحة تقتضيھا التي الشكلية للشروط

 373.لكترونيةاH الكتابة والتوقيع، بالكتابة تتمثل معينة شكلية شروط ستيفاءٳ على

 

 

و عليه يظھر مما سبق ، أن ھذه الصور من التحكيم , تثير أية مشكلة في مجال التحكيم اUلكتروني ، 

سواء في شكل . Uمكان إجرائھا بين اcطراف إلكترونيا بالشكل المتعارف عليه في الكثير من دول العالم

تفاق ,حق عن طريق شكل العقد ، أو من خ.ل شرط اUحالة إلى ٳشرط بالعقد الذي أثير النزاع بشأنه،أو ب

 . وثيقة تتضمن شروط التحكيم

لشرط لمركز التحكيم اUلكتروني لفض النزاع بشكل صريح، و و يكون شكل شرط التحكيم ،إذا أسند ھذا ا

يتم بصورة عقدية إلكترونية عندما يرسل اcطراف إلى مركز التحكيم اUلكتروني رسالة إلكترونية 

  .تفاقھما على عرض النزاع على المركزٳب

  يتفاق التحكيم ا�لكترونٳستقOل ٳ: 03الفرع 

                                                             
ة الدولية ، متضمنة مجموعة من الشروط العامة التي استقرت عبارة عن صيغة مكتوبة أعدت سلفا، من قبل المنظمات المھني:العقد النموذجي  -

371في
  

إلى توفير الوقت و الجھد و النفقات في  ىعادات التجارة الدولية ، و تستعمل كنماذج لعقود يتم إبرامھا في المستقبل بحيث تھدف بالدرجة ا"ول
.   سابقا و توقيع ا"طراف عليھا ينعقد العقد إعداد العقود المشابھة ،فبمجرد ملء بعض البيانات في الوثيقة المعدة  

.992النعيمي أAء يعقوب ، مرجع سابق،ص - 372
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  العقد ا	صليتفاق التحكيم عن ٳستقOل ٳ: أو( 

تفاق التحكيم عن العقد اcصلي من المبادئ المستقرة ، سواء في مجال التشريعات ٳاستق.لية ٳيعتبر مبدأ 

Hتفاقات الدولية أو لوائح التحكيم ، و يترتب على ھذه ا,ستق.لية أن ا,تفاق على التحكيم الوضعية أو ا

  374. ي اcصلي ، و إنما ھو عقد أخر مستقل عنهاUلكتروني ليس مجرد شرط وارد في العقد اUلكترون

 صحته عدم أو اcصلي العقد مشروعية عدم أن :ھو اcصلي العقد عن التحكيم شرط استق.ل بمبدأ يقصد

 كان أم اcصلي العقد فيا مدرج الشرط ھذا كان سواء التحكيم، شرط على يؤثر , فسخه أو بط.نه أو

  . العقد عن منفصل تفاقٳ صورة في عنه مستق.

 بعض في السابق قضاءلوا التحكيم أحكام فقط تكرسه لم اcصلي العقد عن التحكيم شرط ستق.ليةٳ ومبدأ

  375.والمعاھدات الدولية  الوطنية التشريعات معظم أيضا تكرسه المبدأ ھذا أن بل الدول،

  :على ما يلي)  ٳ.م و.ٳ.ق(الفقرة اcخيرة  1040أكد المشرع الجزائري ھذا المبدأ حين نص في المادة  و قد

"Hصلي ٳحتجاج في عدم صحة , يمكن اcو عليه يكون التشريع " تفاقية التحكيم بسبب عدم صحة العقد ا

 376.تفاق التحكيم عن العقد اcصليٳستق.لية ٳالجزائري أكد 

  

من قبل محكمة النقض الفرنسية في قرارھا الصادر في   Gossetو قد تم ا,عتراف بھذا المبدأ في قضية 

يطاليا بناء ٳ، و تتلخص وقائعھا في أنه قد أثير نزاع حول تنفيذ حكم تحكيمي صدر في 07/05/1963

م بتعويض على شرط التحكيم ، ورد في عقد بين مستورد فرنسي و مصدر ايطالي ، حيث قضى الحك

لتزاماته التعاقدية ، وقد تمسك  المستورد ٳالمصدر اUيطالي نظرا لخطأ المستورد الفرنسي في تنفيذ 

الفرنسي بعدم جواز تنفيذ حكم التنفيذ ،و ذلك على أساس أن العقد الذي تضمن شرط التحكيم باطل بط.ن 

  .مطلق لمخالفته النظام العام الفرنسي

ن اcمر ٳد اqمرة الخاصة با,ستيراد ، و تأسيسا على بط.ن العقد اcصلي فنظرا لعدم مراعاته للقواع

  .يتطلب بط.ن شرط التحكيم ، و إھدار حكم التحكيم الذي صدر بناء عليه

تفاقية التحكيم عن العقد ٳإن محكمة النقض الفرنسية ، رفضت ھذا الدفع على أساس مبدأ استق.لية 

  377.اcصلي
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ي ان موقف المشرع الجزائري في ھذه المادة يبين أن اتفاق التحكيم يكون و يبقى صحيحا و يرتب أثاره القانونية حتى و لو كان العقد ا"صل-
376باط.،

  
  .وذلك بسبب استق.لية اتفاق التحكيم عن العقد

377
  .32الحداد حفيظة السيد، مرجع سابق،ص- 



تفاقا ٳشرط التحكيم "من قانون التحكيم على أن  23كما أشار في ھذا الصدد المشرع المصري في المادة 

مستق. عن شروط العقد اcخرى ، و , يترتب عن بط.ن العقد أو فسخه أو إنھائه أي أثر على شرط 

  ". التحكيم الذي يتضمنه إذا كان ھذا الشرط صحيحا في ذاته

 القانونية معظم اcنظمة في المستقرة المبادئ من أصبح الذي - المبدأ ھذا الفلسطيني التحكيم قانون أقر وقد

 ببط.ن يتأثر و,  مستق. تفاقاًٳالتحكيم  شرط يعتبر " :أنه على تنص حيث) 5/5(المادة  في صراحة -

  ."نتھائهٳ أو فسخه أو العقد

  .سباني المتعلق بالتحكيم من القانون اH 08المادة من القانون الخاص السويسري و  1074كذلك المادة 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  16/01و كذا المادة  05/01تفاقية نيويورك في المادة ٳأيضا 

 378.الدولي

 

 

 

  

، فلو  التحكيم بط.ن حكم بدعوى النظر عند خاص بشكل التحكيم شرط استق.ل بمبدأ اcخذ أھمية وتبرز

دفع أحد الطرفين أمام ھيئة التحكيم بعد اختصاصھا في النظر في النزاع بسبب سقوط شرط التحكيم، cن 

ستق.لية شرط التحكيم، حتى و لو ن الھيئة المختصة ستقضي برد ھذا الدفع حتما Hٳالعقد تم فسخه مث.، ف

تفاق التحكيم أو بحجة فصل ٳعدم وجود كان الفسخ صحيحا ، و عندئذ لن يكون الحكم قاب. للبط.ن بحجة 

Hو ھذا بعكس ما قلنا بأن فسخ العقد يشمل حكما  . تفاق ،أو تجاوز حدودهالحكم في مسائل , يشملھا ھذا ا

تفاق التحكيم ، مادام الفسخ ٳفسخ شرط التحكيم إذ يكون الحكم في ھذه الحالة قاب. للبط.ن لعدم وجود 

  .يشمله

Hتجاه الذي أخو ھو اHتفاقية واشنطن ، و ٳمن  41/01تفاقيات الدولية ، و قد نصت عليه المادة ذت به ا

  .1958من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  لسنة  16/01المادة 

  : تفاقية التحكيم ، و يترتب عن ذلك أثران ٳو بذلك تكون ھذه النصوص القانونية قد أكدت استق.لية 
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تفاق التحكيم اUلكتروني بمصير العقد اUلكتروني اcصلي ، وھو ما يعني أن بط.ن ٳرتباط ٳعدم : اcول 

تفاق التحكيم طالما كان صحيحا في ذاته و لم يلحق به ٳالعقد اcصلي أو فسخه أو عدم صحته , يؤثر على 

  .أي عيب من عيوب اUرادة 

ره إلى الشرط أيضا ، كما إذا كان أحد فإذا كان السبب الخاص بالعقد و الذي أدى إلى بط.نه يمتد أث

الطرفين عديم أو ناقص اcھلية أو غير مفوض Uبرام العقد، و زالت سلطته القانونية في إبرامه ، فمثل 

ھذا العيب يصيب العقد و الشرط معا، cن ك. المتعاقدين  يجب أن يكون كامل اcھلية ، و له سلطة 

نه يترتب على ذلك ٳcصلي غير مشروع أو مخالف للنظام العام فالتعاقد و أيضا إذا كان غرض العقد ا

  379.بط.ن العقد و الشرط

تفاق التحكيم اUلكتروني لذات القانون الذي يحكم العقد اcصلي ، لذلك يجوز لkطراف و ٳعدم : ثانيا

 .تفاق التحكيم لقانون مختلف عن ذلك الذي يخضع له العقد اcصليٳالقضاء المختص إخضاع 

 

 

 

  

و تواجه ھذه الحالة التي يتضمن فيھا العقد اcصلي شرط التحكيم، إ, أن العقد باطل  لسبب أو تم فسخه 

تفاق الطرفين أو بإرادة منفردة حيث يجيز القانون ذلك ، أو انفساخه نتيجة قوة قاھرة ، و حسب النظرية ٳب

نتھاء ٳنتھاء العقد cي سبب يؤدي إلى سقوط أو ٳن شرط التحكيم تابع لھذا العقد ، مما يعني أن ٳالتقليدية ، ف

ھذا الشرط المتضمن في العقد،  و عليه إذا حصل خ.ف بين الطرفين حول العقد و آثاره المالية ، ف. 

  380.يحال إلى التحكيم ، مادام أن الشرط لم يعد موجودا

Hلكتروني و التحكيم التقليدي في مجال مما ورد بيانه , يسعنا إ, القول أن نقطة اUخت.ف بين التحكيم ا

تفاق التحكيم المبرم إلكترونيا خاصة و أن معظم القوانين تتطلب الكتابة ٳتفاق التحكيم ، فھي مشروعية ٳ

تفاق التحكيم و ھذا غير موجود ,سيما في عقود خدمات المعلومات اUلكترونية التي تتم بشكل كامل ٳفي 

   381.العالم اUلكتروني ، و ليس فيھا أي كتابة على دعامة مادية بل تكون بشكل إلكتروني فقطفي نطاق 

  تفاق التحكيم ا�لكتروني ٳالبيانات الجوھرية في : 04الفرع 

                                                             

.274خالد ممدوح إبراھيم،مرجع سابق،ص - 379
  

.181شفيق محسن مرجع سابق،ص - 380
  

.286خالد ممدوح إبراھيم،مرجع سابق،ص - 381
  



ھو دستور التحكيم و مصدر سلطة المحكمين ، و ھو الحائل ) شرطا كان أو مشارطة(إن اتفاق التحكيم 

تفاق التحكيم أھمية كبرى ، و ٳختصاص القضاء بالنزاع موضوع التحكيم ، و من ثم تتخذ صياغة ٳدون 

  .كثيرا ما تؤدي الثغرات التي تشوب تلك الصياغة إلى عواقب خطيرة لم تكن لتدور بخلد أطراف النزاع

حيث مشروعيته ،  تفاق مثل محل العقد منتفاق التحكيم اUلكتروني تحديد العناصر الجوھرية لÜٳو يشمل 

Hلتزامات المتعلقة به من تسليم و ضمان ، و المقابل من حيث كيفية الوفاء، و نوع العملة ، لما من حيث ا

ينطوي عليه السداد اUلكتروني من مغالطات إضافة إلى كل الشروط المتفق عليھا ،  و الحقوق و 

Hلكترونية ، و لتزامات و الضمانات ، و تحديد المستندات التي تكون جزءاUا من العقد مثل الرسائل ا

 382.المطبوعات المتبادلة بين اcطراف التي أضفت إلى التعاقد

 

 

 

  

يجب أن " من قانون اUجراءات المدنية و اUدارية الجزائري على أنه  1012/02و قد نصت المادة 

  "ن ، أو كيفية تعيينھمتفاق التحكيم ،تحت طائلة البط.ن ،موضوع النزاع، و أسماء المحكميٳيتضمن 

ومن نص ھذه المادة يتبين أن المشرع الجزائري ألزم على ضرورة تبيان أھم البيانات الجوھرية التي 

تفاق التحكيم ، و التي تتجلى في موضوع النزاع ،أسماء المحكمين، ھذا باUضافة إلى ٳيجب أن ترد في 

  .طريقة تعيينھم

  :متكام. توافر شرطين تفاق التحكيم سويا وٳو يجب لكي يولد 

تفاق التحكيم ، تفويض المحكم و المحكمين تفويضا كام. , لبس فيه بالفصل في ٳأن يتضمن : اcول

تفاق التحكيم عن الطابع الوجوبي للتحكيم سبي. ٳو ھو ما يعني أن تفصح صياغة .النزاع موضوع التحكيم

  .الشأنوحيدا لحل النزاع، و عن نفي دور قضاء الدولة في ھذا 

تفاق التحكيم شام. لجميع نواحي ٳتقتضي أن يأتي .تفاق التحكيم وفق مصلحة الطرفينٳأن يأتي : الثاني

  .التحكيم من بدايته حتى نھايته حتى يكون التحكيم مطابقا Uرادتھما الحرة من جميع الوجوه

                                                             

.114الحداد حفيظة السيد، مرجع سابق،ص - 382
  



تفاق التحكيم اUلكتروني أيضا , يمكن أن يحتج به على من لم يكن طرفا فيه ، و ھو ما يمكن أن ٳن ٳف

  383.تفاق التحكيمٳيطلق عليه مبدأ نسبية أثار 

  تفاقية التحكيم ا�لكتروني ٳمضمون : 05الفرع 

  نعقاده و يحدد ٳ نه يجب أن يستند إلى قانون  معين يحكم شروطٳتفاق التحكيم عقدا، فٳعتبار ٳنط.قا من ٳ

لتزامات ، لذلك يعد تحديد القانون ٳحترام ما يتولد عنه  من ٳو يھيئ له السبيل Uلزام المتعاقدين على     

تفاق التحكيم اUلكتروني ، بل لعلنا , نبالغ إذا قلنا بأنه ٳالواجب التطبيق أمرا يمثل أھمية كبيرة  في مجال 

 .   الخطوة اcكثر أھمية في سبيل حل النزاع القائم بين اcطراف و الوصول إلى حكم يعبر عن الحقيقة 

 

 

  

H تفاق التحكيم بذاته ، كون ھذا تكمن أھمية تحديد القانون الواجب التطبيق في الشرعية التي يمنحھا

, يعد صحيحا في نظر القاضي المنفذ للحكم التحكيمي إ, إذا كان موافقا و صحيحا في نظر  اcخير

  ) .أو,( 384.القانون المختار من طرف اcطراف أو القانون المنظم لموضوع النزاع

يستلزم تحديد القانون اUجرائي و الموضوعي بالتبعية وجود أشخاص قادرين  على تطبيق القواعد 

الموضوعية المختارة ، و التولي لھذه المھمة ، أي سلطة الحكم في النزاع فيما بين المحتكمين، اUجرائية و

  ) ثانيا.(ختيارھمٳو عليه ,بد من  الطرق إلى  الشروط الواجب توفرھا في ھيئة التحكيم و كيفية 

  تحديد القانون الواجب التطبيق على التحكيم ا�لكتروني : أو( 

يجب أن نفرق بين القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم و القانون الواجب التطبيق على 

إجراءات التحكيم ، فإذا كنا نقصد باcول ذلك القانون الذي يعتمده المحكم لحل موضوع النزاع الناشب بين 

، ) تطبيق على إجراءات التحكيم القانون الواجب ال( اcفراد بمناسبة ع.قة عقدية قائمة بينھم ، أما الثاني 

تفاق التحكيم و تقديم ٳھو ذلك الذي يعتمد عليه المحكم في تسوية المسائل اUجرائية كتلك الخاصة بصحة 

                                                             

.280خالد ممدوح إبراھيم،مرجع سابق،ص - 383
  

تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع ، إذا استجابت للشروط التي " ا على .م و.ا.من ق 1040تنص الفقرة الثانية من المادة -
384يضعھا

  
المؤرخ  09-08قانون رقم ".إما القانون الذي اتفق ا"طراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم م.ئما 

.  405التجارة ا5لكترونية في التشريعات العربية و ا"جنبية ،مرجع سابق،ص كذلك عصام عبد الفتاح مطر ،   2008فبراير  25في   



و سماع الشھود و كيفية تنظيم المداو,ت  و ا,جتماعات اUلكترونية عبر شبكة اUنترنيت و   المستندات 

   385.طرق اUثبات

 

 

 

 

 

 

 

  

أي إلى حرية اcطراف في تحديدھما ، و 386ك.ھما يشتركان في خضوعھما لمبدأ سلطان اUرادة ،إ, أن 

ھو المتفق عليه في مختلف التشريعات الوطنية و الدولية المنظمة للتحكيم ، غير انه توجد حا,ت أين يغفل 

كيم لتحديدھما استنادا اcطراف تحديده بصفة صريحة ، اcمر الذي يؤول إلى القضاء الوطني أو ھيئة التح

إلى قواعد  متعددة عرفت في مجال التحكيم التقليدي و التي نتساءل إذا كان من الممكن تطبيقھا على 

  .التحكيم اUلكتروني

     : مبدأ سلطان اUرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على التحكيم اUلكتروني   - أ

يعتبر قانون اUرادة ھو المبدأ السائد في تحديد القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي ، و 

،  و لقد اعترفت جل التشريعات و 387عتبارات النظام العام ٳ, يحد من إعماله سوى قيود تنسب إلى 

                                                             

.  38فاروق محمد احمد ا"باصيري ،عقد اAشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة ا5نترنيت ، مرجع سابق، ص- 385
  

بحرية ، و مع معاصرة القرن السابع عشر أكد عليه ظھرت البوادر ا"ولى لمبدأ سلطان ا5رادة في القرن السادس عشر في إطار اAتفاقيات ال -
386 

، إA أن استقرت الفكرة في القرن التاسع عشر بمساھمة الفقيھين سافيني و منشني ، و ظھور مذھب الحرية الفردية و نظام "ھوبز"الفقيه الھولندي
ان ا5رادة ھو مجرد تبرير لحل مسبق لتنازع القوانين في الرأسمالية و جعل ارادة ا"طراف ھي الركيزة في مجال العقود ، و لم يعد مبدأ سلط

 العقود الدولية ، بل أصبح ھو الحل ذاته ،
ع قانون عيد عبد الحفيظ ، مبدأ سلطان ا5رادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، مذكرة لنيل شھادة الماجستير،فر

.   20ص .2005ود معمري،العمال ،كلية الحقوق، جامعة مول   
ماتعد مسألة قابلية موضوع النزاع للتحكيم احد أھم القيود ، إذ بالرغم من أن قابلية التحكيم تعتبر  شرطا في صحة اAتفاق التحكيمي ، م- 387

  
في حالة ثبوت ان موضوع  يعني خضوعھا المبدأ لقانون ا5رادة ، إA أنھا تمثل في وقت Aحق شرطا Aعتراف بحكم المحكم و تنفيذه ، حيث

ا"مر الذي  النزاع من المسائل التي A يجوز التحكيم فيھا طبقا لقانون القاضي مما يھدد المساس بالنظام العام ، فانه يعتبر حكم التحكيم باط. ،
.1958من اتفاقية نيويورك   5/2أقرته المادة   



انونية التي تحكم النزاع محل تفاقيات الدولية بإرادة اcطراف كضابط إسناد في اختيار القواعد القHا

  .التحكيم

  : تكريس التشريعات الداخلية و الدولية لمبدأ سلطان اUرادة في إطار التحكيم  •

عترفت مختلف التشريعات الداخلية بحرية اcطراف في تحديد القانون الذي يحكم ٳ: التكريس التشريعي -1

 :على  ٳ.و.م.ٳ.ق 1043التحكيم ، فنجد المشرع الجزائري ينص في المادة 

 

 

 

 

  

ستنادا على نظام ٳتفاقية التحكيم اUجراءات الواجب إتباعھا في الخصومة مباشرة أو ٳيمكن أن تضبط في "

تفاقية التحكيم ٳالتحكيم ، كما يمكن إخضاع ھذه اUجراءات إلى قانون اUجراءات الذي يحدده اcطراف في 

  من قانون التحكيم في المواد المدنية 39و  25المادتين ، و ھذا ما سار عليه المشرع المصري من خ.ل 

           388.و التجارية        

من قانون اUجراءات المدنية الجديد ،كذلك على سلطان  1494/1أكد المشرع الفرنسي من خ.ل المادة 

باشرة أو إرادة اcطراف في وضع تقنين أو قواعد إجرائية تحكم سير المنازعة ، و ذلك إما بطريقة م

و تجدر الم.حظة في ھذا ). ذكرنا ھذه اcنماط من التحكيم فيما سبق(باUحالة إلى نظام تحكيم مؤسساتي، 

لم يفرقا بين التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي بخصوص  389الصدد أن المشرع الجزائري  و المصري

  .       القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم    و منھا من ميز بين الحالتين كالتشريع الفلسطيني 

  :تفاقيات الدولية لسلطان اUرادة لتحديد القانون الواجب التطبيق تكريس اH-ب

                                                             

لطرفي التحكيم اAتفاق على ا5جراءات التي تتبعھا ھيئة التحكيم :"لتجارية المصري على من قانون التحكيم في المواد المدنية و ا 25تنص المادة -
 388 

كما تنص ...."بما في ذلك حقھا في إخضاع ھذه ا5جراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمھورية مصر العربية أو خارجھا 
حكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليھا الطرفان ، و إذا اتفق على تطبيق قانون دولة تطبق ھيئة الت:" من نفس القانون على 39المادة 

".  معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم  يتفق على غير ذلك   
، مطبعة الجزيرة انترناشيونال  2005وفقا "خر التعدي.ت  1994لسنة  72قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 

   15،ص2005،القاھرة ، 
من القانون 182ي ، و المادة من القانون  اAمارات 212من قانون التحكيم ا"ردني و المادة  63المادة : و كذلك بعض التشريعات العربية مثل - 389

  
الخ...كويتي   



، من خ.ل  1958عتراف بقرارات التحكيم اcجنبية و تنفيذھا لسنة ة باHتفاقية نيويورك المتعلقٳعتبرت ٳ

أن من أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم من قاضي دولة التنفيذ، إذا تبين أن إجراءات التحكيم  د/5المادة 

، و ھذا ما يؤكد اcھمية القصوى  390تفاق اcطراف عليھا ٳالمتبعة من طرف المحكم لم تكن تلك التي تم 

لخضوع المحكم لقانون المنظم Uجراءات التحكيم المحدد من طرف اcطراف ، و من جھة أخرى حماية 

 . سلطان إرادة اcطراف في تنظيم التحكيم 

 

 

      

، بصفة صريحة على سلطان  1985كما أكد قانون اcونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

ات التي يجب على ھيئة التحكيم  إتباعھا لدى السير في التحكيم ، و ذلك إرادة اcطراف في تحديد اUجراء

  :منه التي تنص على  19حسب نص المادة 

 "Hجراءات التي يتعين على ھيئة مع مراعاة أحكام ھذا القانون ، يكون للطرفين حرية اUتفاق على ا

    391" . تباعھا لدى السير في التحكيم ٳالتحكيم 

المؤسسات التحكيمية حرية اcطراف في تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم و كذا جسدت مختلف 

تفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية المنازعات ٳمن  42/1موضوع النزاع ، فقد نصت المادة 

      : على    CIRDIالمتعلقة با,ستثمارات بين الدول و رعايا الدول اcخرى 

  392"كمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرھا طرفا النزاع تفصل المح" 

المعدلة و السارية منذ  CCIمن قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية  17/1و ھذا ما جاءت به أيضا المادة 

  : و التي تنص على أن  1998جانفي  01

"Hطراف حرية اk393"تطبيقھا على موضوع النزاع  تفاق على القواعد القانونية الواجبة على المحكمل  

                                                             

أن تشكيل ھيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا Aتفاق الطرفين أو لم تكن :"على  1958د من اتفاقية نيويورك لسنة /5تنص المادة -
،390 

  ".في حالة عدم وجود مثل ھذا اAتفاق ، وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم 
 

المحددة من طرف تمنه على أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم و المجسدة في عدم إتباع الھيئة التحكيمية لZجراءا 36/4كما أشارت المادة - 391
  

راجع قانون اAونيسترال ،موقع سابق .اAطراف   
 

المنشئة للمركز الدولي  1995مصادقة الجزائر على اتفاقية واشنطن لسنة  تتضمن  1995أكتوبر  30مؤرخ في  346-95مرسوم رئاسي رقم -
392

  
.1995، 66لتسوية المنازعات المتعلقة باAستثمارات بين الدول و رعايا الدول ا"خرى ، ج ر، عدد   

:غرفة التجارة الدولية على الموقع تصفح قواعد التحكيم لـ-  
393

  



ميزت التنظيمات الذاتية  للتحكيم اUلكتروني بين القانون الواجب التطبيق  على إجراءات التحكيم و بين 

مث. من  14القانون الذي يحكم موضوعه ، و مدى خضوعھا لسلطان إرادة اcطراف ، فقد قررت المادة 

Hجرائية التي تنص عليھا  ,ئحة فتراضية خضوع إجراءات التحكيم المحكمة اUلكتروني للقواعد اUا

 .المحكمة مع مراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام

 

 

  

منھا على حرية اcطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع  15/1كما نصت المادة 

       394.المنازعة

غير أن بعض المراكز المتخصصة بالتحكيم اUلكتروني أقرت غير ذلك باستبعادھا لسلطان إرادة 

الخاص بالنظر في المنازعات الناشئة عن استخدام أو    eresolutionاcطراف ، فالنظام الكندي المسمى 

التي تقدر أنھا م.ئمة  استغ.ل أسماء المواقع اUلكترونية يعطي لمحكمة التحكيم تطبيق القواعد القانونية

طبقا لظروف كل نزاع مع اcخذ با,عتبار الممارسات المعتادة في إطار التجارة  بصفة عامة و التجارة 

Hلكترونية بصفة خاصة ، و قد سار النظام القاضي اU395.فتراضي على نفس النھجا     

 :اUشكا,ت الناجمة عن تحديد اcطراف للقانون الواجب التطبيق  •

كما ھو الحال للتحكيم –يبدو للوھلة اcولى أن تعيين القانون الواجب التطبيق على التحكيم اUلكتروني 

, يثير صعوبات كونه نابعا عن اUرادة الحرة cطراف الع.قة ، إ, أن الواقع العملي أظھر  –التقليدي 

عين , ينظم المعام.ت ختيار اcطراف لقانون مٳبعض اUشكا,ت التي ترتكز خصيصا حول حالة 

,سيما في ظل عدم وجود قواعد خاصة بالمعام.ت اUلكترونية في أغلب اcنظمة   396اUلكترونية ،

   397.  القانونية بصفة عامة       و التحكيم اUلكتروني بصفة خاصة
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 -voir le statu de la cyber Tribunal disponible sur le site ;www.cybertribunal.org 

.145المرجع سابق،ص- دراسة مقارنة–سامي عبد الباقي أبو صالح ، التحكيم التجاري ا5لكتروني - 395
  

. 361صالح المنزAوي ، القانون الواجب التطبيق على العقود ا5لكترونية ، مرجع سابق،ص - 396
  

دراسة قانونية مقارنة ، منشورات الحلبي–سلطان عبد Y محمود الجواري،عقود التجارة ا5لكترونية و القانون الواجب التطبيق - 397
  

.104،ص2010الحقوقية ،  



ار قانون دولة ما ختيٳباUضافة إلى صعوبة التأكد من جدية التعاقد و إثباته ، فقد تتجه إرادة اcطراف إلى 

لمجرد أنه أكثر تحررا بالنسبة للشروط التي يضعھا لصحة التعاقد اUلكتروني ، و ماعدا ھذه الحالة  ، , 

   398.تبدو ثمة صعوبة في حالة إذا كان القانون المختار يعتد بالمعام.ت اUلكترونية

 

 

 

 

  

  :يم اUلكتروني إغفال اcطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق على التحك-ب

عند غياب ا,ختيار الصريح من اcطراف للقانون الذي يحكم التحكيم اUلكتروني ،  تظھر لدى المحكم 

ختيار ٳمشكلة البحث عنه و تحديده ، يتمتع المحكم في إطار التحكيم التقليدي بسلطة تقديرية واسعة في 

التي تختلف النظم القانونية حول القيمة  القانون الذي يحكم المنازعة اعتمادا على قرائن و مؤشرات

   399المرجحة لھذه القرائن،

و المجسدة في كل  من مؤشرات عامة مثل محل إبرام العقد و قانون محل تنفيذ العقد ، و مؤشرات خاصة 

  .مثل محل إقامة المتعاقدين ، مكان التحكيم أو جنسية المحكم

إ, أن اللجوء إلى التحكيم اUلكتروني غالبا ما يكون في المنازعات الخاصة بالتجارة اUلكترونية ، و ھي   

منازعات لھا من الطبيعة ما يستعصى على قواعد القانون الدولي الخاص مسايرتھا ، كونھا ناجمة من 

عليھا في التحكيم التقليدي ، يعتمد  التي للمؤشرات و تطبيق المحكم 400مجتمع تنعدم فيه الروابط المكانية ، 

رتكازھا  على إقليم معين ، سيكون دون جدوى ، كونھا ستت.شى أمام ٳو التي تتميز بطابعھا الجغرافي أو 

خصوصيات منازعات التجارة اUلكترونية التي , يمكن تركيزھا في إقليم معين ، مما يطرح أمام المحكم 

ون الذي يخضع له التحكيم اUلكتروني إذا استند على المؤشرات المألوفة اUلكتروني إشكال في تحديد القان

     .       لدى التحكيم التجاري التقليدي

                                                             

. 202رة ا5لكترونية في القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق،ص أشرف وفا محمد،عقود التجا- 398
  

و أناخت.ف النظم القانونية في تقدير قيمة ھذه القرائن أدى إلى اخت.ف مواقف المحكمين الدوليين تبعا للتأثيرات الملموسة لھذه النظم ، - 399
  

اجتھاد شخصي لھذا المحكم ، و Aبد على المحكم البحث عن القرينة التي تبين اختيار المحكم "ي قرينة من قرائن ا5رادة الضمنية ستكون بمثابة 
.ا5رادة المفترضة "طراف المستنبط من واقع ظروف الحال و يطمئن له المتعاقدين ، و ليس إرادة مقنعة للمحكم نفسه  

ت الدولية الخاصة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ا"ردن أسامة احمد الحواري ، القواعد القانونية التي يطبقھا المحكم على موضوعات المنازعا
.  110،ص 2008،  

400
  . 10مرجع سابق،ص –فراق أو ت.قي –أحمد عبد الكريم س.مة ، ا5نترنيت و القانون الدولي الخاص - 



لكن بالنظر إلى اcحكام التحكيمية التي تطرقت إلى إشكال تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 

ؤشرين اcول ھو تطبيق قانون مكان التحكيم ، التحكيم التقليدي ، نجد أن معظمھا قد استقرت حول تفعيل م
أما الثاني فھو ترك للھيئة التحكيمية تحديد القانون الذي سيحكم إجراءات التحكيم ، أما فيما يخص  401

نه , يخرج عن الحالتين ٳتفاق اcطراف ، فٳتحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع في حالة غياب 

اcولى ھي تطبيق المحكم قانونا وطنيا معينا رغم غياب أية صلة بينه و بين النزاع المعروض عليه ، و 

 lexالحالة الثانية ھي تطبيق قواعد أو مبادئ , تنتمي بالضرورة إلى نظام قانون وطني معين ، كقواعد 

mercatoria نصافU402.، أو لمبادئ العدالة و ا          

و على ضوء الحلول التي يستند إليھا التحكيم التقليدي من أجل تحديد القانون الذي يحكمه ، فإننا سنحاول 

Hرادة الصريحة في تعيينه اUلكتروني عند غياب اUستعانة بھا في إطار تحديد القانون الذي يحكم التحكيم ا

تطبيق قانون مقر التحكيم اUلكتروني ،   أما  ، و فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق سنركز على

اUلكتروني يرى ضرورة تطبيق قواعد  403ن الفقهٳفيما يخص القانون الذي يحكم موضوع النزاع ف

  . موضوعية خاصة بالتجارة اUلكترونية و التي أصطلح على تسميتھا بقواعد أعراف التجارة اUلكترونية

  : ا�لكتروني تطبيق قانون مقر التحكيم -1

نه يمكن أن تعقد ٳبما أنه , يوجد مكان معين ,نعقاد جلسات التحكيم كما ھو الحال بالنسبة للمحاكم ف

تفاق ، يمكن أن تقوم محكمة التحكيم ٳالجلسات في أي مكان يتفق عليه اcطراف ، و في حالة عدم وجود 

   404.ات الخاصة بالتحكيمبتحديد مكان التحكيم ، و ھو المعمول به في مختلف التشريع

حول تحديد مقر التحكيم اUلكتروني في حالة عدم تحديده من طرف اcطراف المتنازعة ، يثور التساؤل 

خاصة بالنظر إلى خصوصية شبكة اUنترنيت التي , تتمركز في جزء معين من العالم المادي ، أي , 

في التحكيم اUلكتروني أمر يستحيل "التحكيم مقر " ترتبط بدولة معينة ، مما جعلت وجود ما يسمى 

تحديده ، أو باcحرى أصبح ھذا النوع من التحكيم , يمكن ربطه بنظام قانوني لدولة ما و التأكد على 

                                                             

، إلى 1958طراف في عقدھم المبرم سنة ة و الشركة الوطنية ا5يرانية للبترول و نظرا لعد تطرق ا"فيف النزاع الذي نشأ بين الشركة الكندي- 401
  

.الذي يحكم إجراءات التحكيم ، فقد ذھب المحكم إلى تطبيق القانون السويسري باعتباره قانون مقر التحكيم مسألة القانون   
تطبيق القانون الدانماركي  بشان النزاع ما بين الحكومة الليبية و شركة  ، حيث ذھب المحكم إلى 1973كذلك الحكم الذي أصدره المحكم في عام 

.   على إجراءات التحكيم باعتباره قانون دولة مقر التحكيم  
ية الشريعة وفاء مزيد فلحوط ، النظام القانوني الواجب التطبيق في إطار التحكيم التجاري الدولي ، مؤتمر القانون و الكومبيوتر و ا5نترنيت ، كل-

402و
  

  .563،ص 3،2004جامعة ا5مارات العربية المتحدة ، المجلد ا"ول ، ط  القانون ،
. 382مراد محمود يوسف مطلق ،التعاقد عن طريق وسائل اAتصال ا5لكتروني ، مرجع سابق،ص - 403

  
في حالة عدم اتفاق ا"طراف تحديد المحكمة مكان التحكيم إA : "من Aئحة غرفة التجارة الدولية و التي تنص على  14/1ھذا ما أقرته المادة -   404 
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: مع التعديل على انه  1985من قانون ا"ونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  20/1و كذلك المادة   
وف للطرفين حرية اAتفاق على مكان التحكيم ، فان لم يتفقا على ذلك ،تولت ھيئة التحكيم تعيين ھذا المكان ، على أن تؤخذ في اAعتبار ظر"

".القضية ، بما في ذلك راحة الطرفين  



لذلك , مجال إ, اللجوء إلى  405شرعية إجراءاته و قابلية تنفيذ الحكم اUلكتروني من الناحية القانونية،

 ة التي حاولت إيجاد حل لمقر التحكيم اUلكتروني ،الجھود الفقھية المتعدد

 

 

  

   :         و التي تتجسد أھمھا في  

، حيث يمكن تركيز محكمة التحكيم اUلكتروني ) serveur(تطبيق قانون مكان مقدم الخدمة   يرى البعض- 

نتقادا ٳجغرافيا في دولة مقدم خدمة  الوصول إلى صفحة الويب لمحكمة التحكيم ، إ, أن ھذا الرأي عرف 

   406، خاصة في حالة إذا كان مقدم الخدمة عدة شركات في مختلف الدول ، فأي قانون يمكن تطبيقه؟

انون الذي يوجد فيه المحكم عندما نكون بصدد التحكيم اUلكتروني أي بتطبيق الق نادى جانب من الفقه- 

نتقال المحكم من مكان إلى آخر ، فھل ٳنتقادا أساسه تصور ٳقانون مكان المحكم ، إ, أن ھذا الرأي عرف 

عقد يعتد بالمكان الذي وجد فيه عند بداية اUجراءات أو المكان الذي يجسد اUقامة المعتادة للمحكم ، و يت

        407.أكثر في حالة تعدد المحكمين 

يبدو لنا الحل اcمثل ھو ترك  تحديد مقر التحكيم اUلكتروني لھيئة التحكيم اUلكتروني في حالة إغفال 

تحديده من اcطراف المتنازعة ، و لعل ما يبينه أكثر أن معظم التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني تلتزم 

حكم محكمة  كما أن 408ا و ليس ماديا، بإنشاء موقع خاص بكل قضية ، و الذي يجسد مكانا للتحكيم فضائي

            409.أكد على أن مقر التحكيم ما ھو إ, فكرة قانونية  1997استئناف باريس لسنة 

, ٳ، حيث اعتبرت أن مقر التحكيم , يعتد بھا 13ھذا ما سارت عليه المحكمة ا,فتراضية من خ.ل المادة 

تواجد المحكم في مكان محدد طول إجراءات التحكيم ،  بمفھومه القانوني دون المادي، و , يمكن فرض

كما أكدت أن السكرتارية يمكن أن تقوم  بطلب من اcطراف بتحديد مؤقت لمقر التحكيم قبل تشكيل ھيئة 

Hمر الذي أخذ به التحكيم ، على أن تأخذ بعين اcطراف ،و ھو نفس اcعتبار ظروف المحكمة و طلبات ا

                                                             

.  435،مرجع سابق،ص ..ماھيته ،إجراءاته –عصام عبد الفتاح ، التحكيم ا5لكتروني - 405
  

.315ا5لكترونية، مرجع سابق،ص   ةإبراھيم،التحكيم ا5لكتروني في عقود التجارخالد ممدوح - 406
  

، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي ، أھم الحلول البديلة  لحل المنازعات التجارية ، كلية الشريعة و"التحكيم ا5لكتروني "محمد ابراھيم موسى ،- 407
  

  .1080،ص 2008القانون و غرفة تجارة و صناعة دبي ،
. من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتراف القرارات التحكيمية ا"جنبية و تنفيذھا) أود(الفقرتين  05المادة - 408

  
، بعد تنحي المحكمة.......ضد .......  في قضية 28/10/1997و ھذا ما يبرزه بوضوح في حكم محكمة  استئناف باريس الصادر في - 409

  
ف و قيام محكمة التحكيم الثانية بعقد جلساتھا بباريس ، رفضت المحكمة قبول الطعن  بالبط.ن على الرغم من بجني التحكيمية ا"ولى المنعقدة

م .ا.من ق 1504/1صدور حكم التحكيمي بباريس ، و ذلك نظرا أن اتفاق التحكيم قد حدد جنيف كمكان 5جراء التحكيم، و استنادا إلى نص المادة 
ھا أن مكان التحكيم الذي حدده اتفاق التحكيم ، يعتبر فكرة قانونية بحتة ، و ليس مجرد فكرة مادية تقوم على المكان الفرنسي الجديد ، مؤسسة قضائ

.     الذي انعقدت به الجلسات أو وقع فيه على الحكم ، و ھو قابل للتغيير وفق مشيئة المحكمين  



التي تمنح للمركز سلطة تحديد مقر التحكيم في حالة إغفال  39ة من خ.ل المادة نظام التحكيم و الوساط

        410. تحديده من اcطراف المتنازعة

  

   lex electronicaتطبيق قواعد القانون الموضوعي ا�لكتروني -2

المھمة إلى ختار اcطراف بصفة صريحة قانونا يحكم موضوع المنازعة ، أو أغفل ذلك و تم إسناد ٳسواء 

ن الفقه و التنظيمات الذاتية للتحكيم ٳھيئة التحكيم كما تقرره معظم التشريعات الخاصة بالتحكيم ، ف

اUلكتروني ، يحفزون إخضاع التحكيم اUلكتروني إلى قواعد موضوعية نشأت في كنف المجتمع 

 lexسميتھا بـ اUلكتروني مع مراعاة خصوصية المعام.ت اUلكترونية ، التي اصطلح على ت

electronica       .  

يمكن تعريف القانون الموضوعي اUلكتروني أنه  :تعريف القانون الموضوعي ا�لكتروني الدولي - أ

كيان قانوني موضوعي ذاتي خاص بالعمليات التي تتم عبر اUنترنيت و يتشكل من مجموعة من العادات            "

     411". و الممارسات المقبولة التي نشأت و استقرت في المجتمع ا,فتراضي لzنترنيت 

cمن القواعد التي تضع تنظيما مباشرا و خاصا للروابط القانونية التي مجموعة :" خر أنه عرفه البعض ا

تتم عبر اUنترنيت تمييزا لھا عن القواعد المادية الحاكمة للتجارة الدولية و كذا عن القواعد المادية الوطنية 

   412."التي تحكم روابط القانون الدولي الخاص بطريقة مباشرة

الذكر إ, أنھا تصب في سياق واحد معتبرة القانون الموضوعي اUلكتروني رغم تباين التعريفات السالفة 

قانون تلقائي النشأة وجد لحكم المعام.ت اUلكترونية ، بعد ما عجزت القوانين السارية المفعول من ضبط 

عة      عقود التجارة اUلكترونية، و ھذا ليس معناه وجود قانون خاص و مستقل تماما ، بل قانونا يراعي طبي

         413.و مقتضيات ھذا النمط من التعامل 

فتراضي أن مصادر القانون يرى أنصار المجتمع اH:  مصادر القانون الموضوعي ا�لكتروني-ب

Hلكتروني ھي اUتفاقيات الدولية و التوصيات الدولية ، العرف الناتج من الممارسات الموضوعي ا

 .    عقود النموذجية ثم قواعد السلوك التعاقدية   و التحكيم اUلكتروني،ال

 

                                                             
410

 -l’article 39 du règlement d’arbitrage et de médiation .l’OMPI disponible sur le 

site ;www.wipo.int/amc/fr/arbitation 

46أحمد عبد الكريم س.مة ،مرجع سابق،ص -
411

  
. 111صالح المنزAوي ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة ا5لكترونية ،مرجع سابق،ص - 412

  
، مؤتمر ا"عمال المصرفية ا5لكترونية بين الشريعة و القانون ،كلية" عقود التجارة ا5لكترونية في القانون الدولي الخاص"أحمد الھواري،- 413 

  .1674،ص2003الشريعة و القانون   و غرفة تجارة و صناعة دبي، 



 

  

1-Hلكترونية إلى : تفاقيات و التوصيات الدولية اUتفاقيات دولية تنظم ھذا ٳنعدام ٳآلت حداثة التجارة ا

ستخدام الخطابات اUلكترونية في العقود الدولية ٳالنوع من المعام.ت سوى اتفاقية اcمم المتحدة المتعلقة ب

تفاقيات الدولية  المبرمة حديثا تشير إلى م.مح التجارة أنه تجدر الم.حظة أن اH، إ, ) 2005(

Hلكترونية و تدمج بنود خاصة باستعمال وسائل اUضافة إلى اUنترنيت باUتصال الحديثة و ھي شبكة ا

Hمم المتحدة المتعلقة بعقود النقلاcلكترونية ، مثال ذلك اتفاقية اUالدولي للبضائع  عتراف بالمستندات ا

، التي أكدت في بنودھا على صحة استعمال وثائق إلكترونية و 2009عن طريق البحر كليا أو جزئيا لسنة 

Hتصا,ت الدولية في إبرام عقد النقل الدولي للبضائع عبر البحر، كما جسدت فص. كام. استعمال شبكة ا

            414" .سج.ت النقل اUلكترونية "تحت عنوان 

ستناد على توجيھات الجماعة اcوروبية التي حرصت على تطوير القواعد القانونية للدول اH اUضافة إلىب

Hعضاء في اcلكترونية ، و تحقيقا لذلك أصدر العديد من اUوروبي لتت.ءم مع تلك المعطيات اcتحاد ا

   .      بي الخاص بالتجارة اUلكترونيةالتوجيھات أھمھا التوجيه الخاص بالتوقيع اUلكتروني و التوجيه اcورو

يمكن تصنيفھا ضمن القواعد الموضوعية ذات النشأة التلقائية التي تبرز كأھم : الممارسات التعاقدية -2

مصدر يساھم في إرساء القواعد التنظيمية التي سيرتكز عليھا القانون الموضوعي اUلكتروني الدولي 

U415نترنيت ،الذي يحكم المعام.ت عبر شبكة ا   
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 -convention des Nation Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué 

entièrement  ou partiellement par mer ,adoptée a la Soixante –troisième session de l’assemblée générale le 02 

février  2009 par le résolution 63/122,figure annexe de la présent résolution , A/RES/63/122 ,disponible sur le 

site ; 

www.un.org/french/documents/instruments/docs ar.asp 

    

مجلة علمية–،معارف "أزمة مناھج تنازع القوانين و ظھور القانون الموضوعي كبديل : ا5لكترونية  ةحمودي ناصر، نزاعات عقود التجار- 415
  

.168،ص 2008، ديسمبر  05محكمة ،العدد  



  

و من أھم القواعد التي أرستھا الممارسات التعاقدية ، الحق في فحص و تصحيح مضمون الوثائق التي 

لتزامات التي يفرضھا القانون و العادات ، و ستبعاد مستخدم , يحترم اHٳتبث على الشبكة، الحق في 

  416.  كذلك الحق في تحديد شكل المناقشات و الحوارات التي توزع عبر الخدمات اUخبارية 

ستقر عليھا العمل تلقائيا من قبل ٳكذلك تساھم اcعراف أو العادات التي : اcعراف و العادات المستقرة -3

تجسيد قواعد القانون الموضوعي اUلكتروني ، و تتميز بطابعھا متعاملي شبكة اUنترنيت في تطوير و 

التعاوني في مجا,ت خاصة من مجا,ت شبكة اUنترنيت ،ضف إلى ذلك سرعة نشأتھا و مرونتھا في 

التطور لتواكب سرعة معام.ت التجارة اUلكترونية و التكنولوجية ، اcمر الذي جعل الفقه متفائ. بدور 

            417.جال التجارة اUلكترونيةفعال للعرف في م

برزت العقود النموذجية في مجال التجارة اUلكترونية كمصدر مھم لتجسيد قواعد : العقود النموذجية -4

القانون الموضوعي  اUلكتروني ، و يقصد بھا العقود التي وضعت خصيصا ل.تصا,ت و تبادل 

دورا استرشاديا للمتعاقدين في إطار التجارة اUلكترونية ، إذ تلعب ھذه العقود )EDI(المستندات اqلية 

  .خاصة و أنھا تتمتع بميزات خاصة

بادرت العديد من الدول بصفة عامة و التنظيمات بصفة خاصة إلى تجسيد نماذج عدة للعقود المبرمة عبر 

Hنترنيت منذ التسعينات مثل اUشبكة اHوتفاق النموذجي الذي أعدته لجنة اc1994روبي سنة تحاد ا 

بخصوص تبادل المعطيات المعلوماتية ، و كذا غرفة التجارة و الصناعة بباريس التي وضعت العقد 

،الذي تم تعديله و تحديثه في 1998أفريل 20النموذجي للتجارة اUلكترونية بين التجارة و المستھلكين في 

متجسدة في إرشاد المتعاقدين حول كيفية ، حيث  أكد في ديباجته على مھام العقد  النموذجي ال2008جوان 

تكوين العقد اUلكتروني ، كما أشار أن العقد النموذجي يرتكز على نقاط أساسية تكمن في تبيان البنود 

اcساسية للعقد اUلكتروني بما فيھا تحديد القانون الواجب التطبيق ،      و كذا ا,حتياطات التي يجب 

 .     اتخاذھا عند إبرامه

 

  

رغم قلة و حداثة المؤسسات المتخصصة : المحاكم التحكيمية المختصة في مجال التجارة اUلكترونية -5

إ, أن اcحكام التحكيمية الصادرة عنھا تشكل مصدرا 418في مجال حل منازعات التجارة اUلكترونية ،

                                                             

43و القانون الدولي الخاص،مرجع سابق،ص  ت، ا5نترنيأحمد عبد الكريم س.مة -
416

  
.317مرجع سابق،ص - دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراھيم ،إبرام العقد ا5لكتروني - 417

  
.144عادل أبو ھشيمة محمود حوتة، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق،ص - 418 



 Tierny et Emailأساسيا يمكن من خ.له إرساء قواعد مادية مثل الحكم الصادر بمناسبة قضية 

America  ستنبط منه قاعدة تقضي بمنع ٳالذي  

  419. و حظر اUع.نات اUلكترونية غير المشروعة عبر شبكة اUنترنيت

  :مدى تمتعه بصفة النظام القانوني -ج

مجموعة متناسقة من القواعد تأتي من مصادر مرتبطة على نحو "يعرف الفقه عموما النظام القانوني بأنه 

  تدريجي ، 

تستلھم  نفس المجموعة من المبادئ و ذات الرؤية للحياة و للع.قات داخل الوحدة ا,جتماعية التي يجب و 

 .420"أن تحكمھا

نبثق منه فريقان متناقضان حول مدى ٳإسقاط ھذا التعريف على القواعد الموضوعية للتجارة اUلكترونية ،

 .   تمتعھا بصفة نظام قانوني

ستنادا إلى حجج متعددة أھمھا مدى ٳاعد الموضوعية بصفة النظام القانوني نفى الرأي اcول تمتع القو

فتراضي متماسك يتعامل في مجال اUنترنيت قادر على خلق قواعد سلوكية ملزمة، ٳحقيقة وجود مجتمع 

و كذا نقص و قصور قواعد القانون الموضوعي اUلكتروني أو أي جھة تسھر على تطبيق قواعده تحت 

    421.الجزاء في حالة مخالفتھا طائلة تطبيق

 

 

  

عتباره نظاما قانونيا ٳذھب فريق آخر من الفقه إلى إضفاء صفة النظام القانوني الموضوعي اUلكتروني ب

ذا طبيعة موضوعية خاصة منبثقا من عادات و أعراف تداولت بين الحكومات و المتعاملين في مجال 

فتراضية تصدر أحكاما ملزمة على له قضاءه و عدالته اH فتراضيا أصبحٳشبكة اUنترنيت ،شكلت مجتمعا 

       422.كل عضو يخالف قواعد القانون الموضوعي اUلكتروني 

                                                                                                                                                                                              

القاضي "في أمريكا تحت مسمى  1996كان سنة  ةرة ا5لكترونيأول مبادرة في تأسيس قضاء تحكيمي خاص بحل منازعات عقود التجا-
. ثم تليھا المحكمة اAفتراضية المنشأة من طرف جامعة موb بكندا" اAفتراضي   

.181صالح المنزAوي ،مرجع سابق،ص - 419
  

. حقوق ،جامعة عين الشمس، مصرمھند عزمي مسعود أبو مغلي ، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي ، رسالة دكتوراه في ال- 420
 

.111،ص2005مصر،  
.56أحمد عبد الكريم س.مة ،مرجع سابق،ص - 421

  
. 180حمودي ناصر، نزاعات عقود التجارة ا5لكترونية ،مرجع سابق،ص - 422

  



يمكن القول أن التحكيم اUلكتروني , يختلف عن التحكيم التقليدي في تحديد القانون الواجب التطبيق سواء 

ان على قاعدة أصلية مفادھا حرية اcطراف من حيث اUجراءات أو من حيث الموضوع، إذ ك.ھما يتفق

نه يستند إلى قاعدة ثانوية ھي تطبيق ٳفي تحديد القانون الذي يحكم التحكيم ، و في حالة إغفالھم ذلك ف

قانون مقر التحكيم لتحديد إجراءات التحكيم ، أو إسناد مھمة تحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع إلى 

ن الفقه اUلكتروني و التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني قد ٳھذه الحالة ، ف ھيئة التحكيم ،غير أن في

أوصت بإخضاع موضوع النزاع إلى قواعد موضوعية خاصة  بالفضاء اUلكتروني و التي اصطلح على 

                 .lex electronicaتسميتھا بـ 

  تحديد محكمة التحكيم ا�لكتروني : ثانيا 

تشكيل محكمة التحكيم على إرادة اcطراف المعنية من جھة و على قبول المحكمين من جھة  ترتكز مسألة

أخرى ، ذلك أن المحكم يبقى حرا في قبول المھمة المسندة إليه ، أو رفضھا باUضافة إلى حرية اcطراف 

  .    423)السالفة الذكرانظر أنواع التحكيم .(ختيار المحكم ضمن التحكيم الحر أو التحكيم المؤسساتيٳفي 

حيث يتم التحكيم اUلكتروني في غالبه عبر مراكز تحكيمية تنشر مواقعھا على شبكة اUنترنيت ،لذا 

سنعتمد على التحكيم المؤسساتي لكونه اcكثر انطباقا على التحكيم اUلكتروني ، و عليه سنحاول التطرق 

ية ، ثم الشروط الواجب توافرھا Uقرار صحة  تشكيل إلى كيفية تعيين ھيئة التحكيم في البيئة اUلكترون

  .   ھيئة التحكيم

 :تشكيل ھيئة التحكيم اUلكتروني عبر الخط -أ

 

 

 

  

أولوية اcطراف في اختيار المحكمين الذين سيتولون تؤكد مختلف التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي 

من أجل ) التحكيم المؤسساتي(مھمة فض النزاع ، و في حالة صعوبة ذلك يمكن الرجوع إلى نظام التحكيم 

الجزائري من خ.ل المادة  ٳ.م و.ٳ.ستبدالھم ، و من بين ھذه التشريعات قٳتعيين المحكمين و كيفية 

  :التي تنص على 1041/1

                                                             

.42محمد سامي شوا،التحكيم التجاري الدولي،مرجع سابق،ص - 423
  



مكن لkطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم ،تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط ي"

      424".تعيينھم و شروط عزلھم أو استبدالھم 

ستثناء بعض المراكز ، اcمر الذي سنبينه ٳو ھو اcمر المعمول به عموما في إطار التحكيم اUلكتروني ب

  : فيما يلي 

  : تفاق اcطراف ٳيم بتشكيل ھيئة التحك-1

من الثابت في مختلف التشريعات أن تشكيل ھيئة التحكيم يحكمھا مبدآن أساسيان ، اcول ھو إرادة 

H طراف في تحديد طريقة معينةcاHمر الذي سيستتبعه اcختيار المحكمين ، اHتفاق و يعبر لتزام بھذا ا

  .  425"تفاق التحكيمٳبمبدأ سمو "عن ذلك 

ختيار المحكمين ، ف. تكون cحدھم أية ٳأما المبدأ الثاني ھو مراعاة المساواة بين طرفي النزاع من حيث 

ميزة أو أفضلية على اqخر ، كمنح طرف حق تعيين أغلبية المحكمين ، cن مرحلة تعيين المحكم ھي 

  426.جوھر اتفاق التحكيم المترتب عن إرادة اcطراف المشتركة

 

 

 

 

 

  

شرع الفرنسي أن تحديد ھيئة التحكيم من طرف اcطراف ,بد أن تكون نابعة من اUرادة المشتركة أكد الم

لkطراف ، حتى و إن كانت المبادرة في بداية اcمر فردية من أحدھم ،  و يمكن أن يتم تحديد ھيئة التحكيم 

ولية بباريس، و ھو أيضا ما أشار مباشرة في اتفاق التحكيم أو باUحالة إلى نظام تحكيمي كغرفة التجارة الد

إليه قانون ا,ونيسترال النموذجي للتحكيم بإقرار حق اcطراف بتحديد عدد المحكمين و إجراءات تعيينھم 

       427. 11/2و 10/1من خ.ل  فحوى المواد 

                                                             

.م و ا ،مرجع سابق.ا.،يتضمن ق2008فبراير  25الموافق لـ  09-08قانون رقم - 424
  

42حسام الدين فتحي ناصف، التحكيم ا5لكتروني في منازعات التجارة ا5لكترونية ، مرجع سابق،ص -
425

  
. 32كراش ليلى ،مبدأ سلطان ا5رادة في التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق،ص - 426

  
من ذات  11/2و تضيف المادة " لطرفين حرية تحديد عدد المحكمين :"كيم على من قانون اAونيسترال النموذجي للتح 10/1تنص المادة -  

427 
:القانون على   

"من ھذه المادة  5و  4للطرفين حرية اAتفاق على ا5جراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين دون ا5خ.ل بأحكام الفقرتين "  



لشعور لقد اعتبر البعض أن فكرة ترك تحديد ھيئة المحكمة Uرادة اcطراف تفضي  بالمحكم المختار إلى ا

بالتبعية للخصم  ، و انتمائه إليه ، و يعتبر نفسه محاميا يدافع عن وجھة نظره و عن مصالحه في النزاع ،    

Hو ھو ما يؤدي إلى اHخ.ل بصفة جيدة و اU428.ستق.ل الواجب توافرھا فيهھتزاز و ا     

  :تشكيل ھيئة التحكيم من طرف الغير -2

اcطراف على تعيين المحكمين بالرجوع إلى لوائح ھيئة من ھيئات التحكيم ،    عتماد ٳتتجسد ھذه الحالة في 

       429.و يعتبر البعض أن ھذه الحالة يمكن أن تجعل حرية اcطراف في تسمية المحكمين مقيدة بھذا النظام

ا الداخلي التي يخولھا نظامھ CCIخت.ف أنظمة التحكيم ،فنجد مث. نظام غرفة التجارة الدولية ٳو ذلك ب

تفق اcطراف على عدد المحكمين و تم تسميتھم ، كونه , ٳسلطات واسعة في تعيين المحكمين حتى و لو 

من نظام  12-08قتراحا  يحتاج إلى تثبيته من قبل الھيئة وفقا لما فصلته المواد ٳيعدو ذلك التعيين إ, 
430CCI   

،  CCIتتمتع محكمة لندن للتحكيم الدولي كذلك بسلطة واسعة في تعيين ھيئة التحكيم شأنھا في ذلك شأن 

على خ.ف الجمعية اcمريكية للتحكيم و التي تترك لطرفي النزاع سلطة واسعة في تشكيل ھيئة التحكيم ، 

وم الجمعية في ھذه الحالة بتعيين ختلف أحدھم في تعيين المحكم ، تقٳتفاقھما من تحديدھا أو ٳإ, إذا خ. 

   431.المحكمين أو المحكم من القائمة المعدة لھذا الغرض

 

  

،أنه تتشكل  1998تقر التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني ،ك.ئحة المحكمة اUلكترونية المتبناة سنة 

على عدد معين من ھيئة التحكيم من محكم أو أكثر حسب تقدير أمانة المحكمة ما لم يتفق اcطراف 

،على أن حق اcطراف ھنا يقتصر فقط على تحديد عددھم ،دون أن يكون لھم ) 6/2المادة (المحكمين 

عتراض على التشكيل الذي وضعته ختيار أعضاء ھيئة التحكيم ،و إن كان ذلك , يمنعھم من اHٳالحق في 

Hع.ن به عتراأمانة التحكيم ،     و يتعين في مثل ھذه الحالة إبداء اUالمادة ( ض خ.ل يومين من تاريخ ا

، و ھنا تقوم اcمانة بتعيين بديل للمحكم الذي تم ا,عتراض عليه ، و ي.حظ ھنا أن التعيين  الجديد )  6/4

يكون نھائيا ، إ, أن نظام المحكمة يعطي الحق لkطراف برد المحكم cسباب تتعلق بالحياد أو 
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يراعى في اختيار أعضاء ھيئة التحكيم جنسياتھم و مكان إقامتھم و ما يربط  ، و )6/5المادة (ا,ستق.ل

        432.بينھم و بين أطراف النزاع من روابط

، أشارت المادة 2005بعد التعديل الذي طرأ على ,ئحة المحكمة اUلكترونية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 

ختيار ٳكيلھا بتسمية محكم واحد آو ث.ثة محكمين و منھا في فقرتھا اcولى أن محكمة التحكيم يتم تش 08

المحكمين و تحديد عددھم تتو,ه السكرتارية ، كما تقرر الفقرة الثانية من ذات المادة ، انه في حالة تعدد 

المحكمين ،يتولى ھؤ,ء أمر تعيين رئيس المحكمة ،فإذا كانوا غير قادرين  على ھذا التحديد تولت 

cخيرة فھي تشير أن السكرتارية تمنح لكل محكم دليل الدخول السكرتارية ھذا اcمر ، أما الفقرة ا)un 

code d’accès     ( و كلمة مرور)un mot de passe (   للدخول الى موقع القضية و , يملك

  .   اcطراف الخاضعون لنظام تلك المحكمة سوى قبول أحكامه 

فتراضي , يتم من طرف اcطراف ، و إنما بواسطة جمعية Hتعيين ھيئة التحكيم في إطار نظام القاضي ا

التحكيم اcمريكية من بين قائمة معدة سلفا و تشمل على أشخاص مؤھلين  و ذي الخبرة التي تمكنھم من 

اUحاطة بالمشك.ت التي تربط بالبيئة اUلكترونية ،كما يمكن أن تشكل ھيئة التحكيم من محكم أو من ث.ثة 

   433.محكمين 

 

 

 

  

Hلكترونية ،فإنھا ميزت بين أما منظمة اUيكان التي تجسد التحكيم الخاص بأسماء أو عناوين المواقع ا

  :     ث.ث حا,ت من أجل تشكيل ھيئة التحكيم و ھي 

ن المركز ھو ٳتفق اcطراف على إخضاع المنازعة للجنة  تحكيم مكونة من شخص واحد فٳإذا -1

أيام من رد المدعى عليه ، و  05قائمة أسماء محكمي المركز ، و ذلك خ.ل  المختص بتعيين المحكم من 

  .بذلك يتحمل المدعى مصاريف  خصومة التحكيم 

نه يتوجب على كل طرف ٳإذا اتفق اcطراف على إخضاع المنازعة للجنة مكونة من ث.ثة محكمين ،ف-2

يوضح كل من المدعى و المدعى عليه في ختيار ث.ثة أسماء من القائمة التي يمسكھا المركز على أن ٳ

ختيار محكم من قائمة المدعى         ٳختيار ، أين يقوم المركز بختياره ترتيب اcفضلية بين من يقع عليه اHٳ
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ختياره من طرف المنظمة من بين قائمة تتضمن ٳو اqخر من قائمة المدعى عليه ، أما المحكم الثالث فيتم 

      434.خمسة محكمين 

نه يجب على ٳذا تباينت رغبات اcطراف في تعيين ھيئة التحكيم بين محكم واحد أو ث.ثة محكمين ،فإ-3

أيام من رد المدعى عليه على شكواه ، قائمة من ث.ث محكمين ، فعندئذ يتم  05المدعى أن يرسل خ.ل 

تعيين لجنة التحكيم بنفس اUجراءات التي تتبع عند توافق رغبات اcطراف ، إ, أن مصارف الخصومة 

  . تقسم بالتساوي بين كل من المدعى و المدعى عليه

للتحكيم و التوفيق فقد طور نظامه اUجرائي ليتواءم مع المنازعات الناشئة عبر شبكات  أما مركز الويبو

ستخدام الوسائط ٳا,تصال اUلكترونية ، و جسد على تسميته بالتحكيم السريع ،إذ يسمح cطراف النزاع 

خ.ل قنوات اUلكترونية لتسجيل طلباتھم في نماذج معدة سلفا و تبادل الرسائل و نقل المستندات من 

  .      ستخدام الوسائط الصوتية و البصرية في إدارة التحكيم ٳإلكترونية أمنة ، كما يمكنھم 

قتصار الوقت ، ھو جعل ٳو لعل من النقاط التي عدلت في إطار إجراءات التحكيم التقليدي للويبو من أجل 

يوم من بداية  15لنزاع في أجل ھيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد في جميع الحا,ت ، يعينه أطراف ا

 .إجراءات التحكيم السريع ، دون ذلك يعين المحكم من طرف المركز 

  

يمكن القول أن سلطان اUرادة في تعيين ھيئة التحكيم اUلكتروني ، قد عرف تقييدا في إطار التنظيمات 

راف تقتصر فقط على تحديد المكرسة له مقارنة بما ھو معمول به في التحكيم التقليدي ، كون إرادة اcط

عدد ھيئة التحكيم و تقديم قوائم تحوي على أسمائھم في بعض المراكز ، في حين يبقى القرار النھائي في 

تشكيل المحكمة التحكيمية يعود إلى المركز المقدم لخدمة التحكيم اUلكتروني ، إ, أنه رغم ذلك ,بد أن 

  .           ار بصحتھا ،اcمر الذي سنبينه فيما يليتتوفر شروط في ھيئة التحكيم من أجل اUقر

  شروط صحة تشكيل ھيئة التحكيم اUلكتروني -ب

ختيار المحكم ضمانة أساسية cطراف التحكيم أنفسھم ، بالنظر إلى الحرية الواسعة التي ٳيعتبر حسن 

ختيار قضاتھم ٳتدقيق في نه يتعين عليھم الٳتوكلھا التشريعات Uرادة اcطراف في اختيار المحكمين ، ف

ختيارھم ، و , يكفي أن يركن اcطراف ٳحتى , ينھار المشروع التحكيمي برمته و يجني اcطراف سوء 

ختيارھم إلى مجرد الثقة في شخص محكم فيما لو كان النزاع يطرح مسألة تحتاج إلى خبرات  معنية ٳفي 

                                                             

.75أحمد شرف الدين ،مرجع سابق،ص - 434
  
 
 



لناجمة عن التجارة اUلكترونية ،أضف إلى ذلك أن أو كفاءة و معرفة عالية ، خاصة في إطار المنازعات ا

  .    ختيار المحكم , تكفي لتحديد ھيئة التحكيم بل ,بد على المحكم أن يقبل المھام المناط إليهٳ

  الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكم  -1

شرة مھمة وضع المشرع الدولي و الوطني شروطا تمثل الحد اcدنى الذي يضمن ص.حية المحكم لمبا

عتبار ٳالفصل في المنازعة ،كما يحق cطراف وضع ضوابط أخرى يتعين توافرھا في شخص المحكم ب

أن ھيئة التحكيم  تتشكل في كل حالة على حدى وفق مقتضيات كل منازعة ، و لقد تباينت الدراسات في 

تفاقية ، و ٳو شروط ھذا المجال حول تقسيم ھذه الشروط ، فمنھم من جسدھا على أساس شروط قانونية 

،  إ, أنه يمكن أن نلخص أھم 435منھم من قسمھا إلى شروط إلزامية و شرط متروكة لتقدير اcطراف 

 :   الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكم ضمن التحكيم اUلكتروني فيما يلي

 

 

 

  

  : أن يكون المحكم شخصا طبيعيا متمتعا بحقوقه المدنية-أ

كم شخصا معنويا مھما كان شكله كمركز قائم  للتحكيم ،إذ أن المحكم يصدر حكما ف. يجوز أن يكون المح

شبيھا بالحكام القضائية ، و المعروف أن سلطة القضاء , يباشرھا إ, اcشخاص الطبيعيون الذي يتمتعون 

يم ، و ھذا ن مھمته تقتصر على تنظيم التحكٳبكل حقوقھم المدنية ،  و إذا عين عقد التحكيم شخصا معنويا ف

  :و التي تنص على ٳم و .ٳ.من ق 1014ما أشار إليه المشرع الجزائري  من خ.ل المادة 

  ., تسند مھمة التحكيم لشخص طبيعي ، إ, إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية "

تفاقية التحكيم شخصا معنويا ،تولى ھذا اcخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم ٳإذا عينت 

."436   

     ،437من قانون المرافعات الفرنسي على أنه يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا  1451كما نصت المادة 

يجب أن يكون المحكم "على أنه  1992لسنة  43و كذا الفصل العاشر من قانون التحكيم التونسي رقم 
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Hطراف ، و إذا شخصا طبيعيا رشيدا كفء ،  و متمتعا بكافة حقوقه المدنية و اcستق.لية و الحياد إزاء ا

ن ھذا الشخص ا,عتباري ينحصر دوره في تعيين ھيئة التحكيم ٳعتباريا ، فٳتفاقية التحكيم شخصا ٳعينت 

."438  

و فيما عدا التشريعات السالف اUشارة إليھا خلت التشريعات الوطنية اcخرى من اUشارة إلى مثل ھذا 

مجمل الشروط اcخرى الواجب توافرھا و التي تقطع في وجوب أن يكون الشرط و إن كان يستفاد من 

  .  المحكم شخصا طبيعيا

  : ستق.لية المحكم عبر الخط ٳحياد و -ب

طالما يباشر المحكم مھمة قضائية قوامھا الفصل في موضوع النزاع فيتعين أن يكون مستق. ، محايدا و 

المتنازعة ، و لقد أكدت معظم التشريعات الداخلية و الدولية   نزيھا ، تنتفي أي ع.قة بينه و بين اcطراف

 :على ھذا الشرط و جعلته أحد اcسباب الرئيسية لرد المحكم ، فأما الداخلية منھا فنجد مث.  

 

 

  

  :الجزائري تنص على  ٳم و .ٳ.من ق 3/ 1016المادة 

قتصادية أو ٳستق.ليته ، ,سيما وجود مصلحة أو ع.قة ٳعندما تتبين من الظروف شبھة مشروعة في "

  439".عائلية مع أحد اcطراف مباشرة أو عن طريق وسيط 

يكون قبول المحكم للقيام :"على أنه  31/2001من قانون التحكيم اcردني رقم  10/3و نصت المادة 

ا إثارة شكوك حول حيدته و بمھمته كتابة ،      و يجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنھ

  ". ستق.لهٳ

ن المحكم يجب أن يكون متمتعا با,ستق.لية و الحياد إزاء ٳو وفقا لقانون التحكيم التحكيم التونسي ،ف

   440.من قانون التحكيم 17/8اcطراف، و القانون المصري قد أكد ھذا الشرط في المادة 

  : أما الدولية فنجد مث. 
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  :و التي تنص على  2010اcونيسترال للتحكيم بصيغتھا المنقحة في عام من قواعد  11المادة 

حتمال تعيينه محكما ، يفصح ذلك الشخص عن أي ظروف يحتمل أن تثير ٳعند مفاتحة شخص ما بشأن "

ستق.ليته ، و يفصح المحكم منذ وقت تعيينه و طوال إجراءات ٳشكوكا لھا ما يبررھا بشان حياده أو 

اف و لسائر المحكمين  دون إبطاء ظروف من ھذا القبيل ما لم يكن قد أعلمھم بھا من قبل التحكيم ،لkطر

"441    

إلى ضرورة تمتع المحكم با,ستق.ل و الحياد من بداية تعيينه إلى نھاية الخصومة  CCIكما أشارت  

ستق.ليته أو حياده ، إذ ٳالتحكيمية ، و يقع على عاتقه تبليغ اcمانة العامة بأي ظرف قد يؤدي إلى المساس ب

  :  على  2- 7/1تنص المادة 

  ".يتعين على كل محكم أن يكون و أن يظل مستق. عن اcطراف المعنية  بالتحكيم -1"

ستق.ليته عن اcطراف ، و يعلم اcمانة العامة  ٳيوقع المحكم المرشح ، قبل تعيينه أو تثبيته ، إقرار ب-2"

ستق.ليته في نظر اcطراف و ٳي قد يكون من شأنھا أن توحي بالشك في كتابيا بالوقائع أو الظروف الت

   442". تبلغ اcمانة العامة ھذه  المعلومات كتابيا cطراف و تحدد لھم مھلة Uبداء م.حظاتھم 

  

Hخرى وجوب أن يتوفر الحياد و النزاھة و اcلكتروني ھي اUستق.ل تشترط التنظيمات الذاتية للتحكيم ا

من ,ئحة المحكمة  09المحكم في مواجھة مشغلي النظم و أطراف المنازعة ، و ھذا ما أكدته المادة في 

HاHطراف بما تستلزمه ھذه اcستق.لية من فتراضية على ضرورة أن يكون المحكم مستق. في مواجھة ا

ى المحكم أن يعلن قبل عدم وجود أية ع.قة  من أي نوع بينه      و بين أحد أطراف التحكيم ، و يجب عل

Hستق.لية من خ.ل إقرار يقدمه إلى سكرتارية المحكمة ، كما يجب عليه إخطارھا بأي تعيينه عن ھذه ا

Hقرار ظرف أو أمر يكون من شأنه إفقاد ھذه اUستق.لية ، و تستلزم نفس المادة المشار إليھا نشر ھذا ا

       443. على الموقع الخاص بالقضية 

على أنه يجب أن ) ICANN(السابع من المبادئ المنظمة لسياسة حل النزاعات أسماء النطاق  أكد المبدأ

يكون كل عضو في الھيئة حيادي و مستقل قبل قبول تعيينه ، و يلتزم بإع.م المنظمة  بكل ظرف توحي 

   . ستق.ليته ، ولو طرأ الظرف بعد بداية إجراءات حل النزاعٳطبيعته وجود شك في حياده أو 

ستق.لية المحكم الذي يفصل في خصومة التحكيم اUلكتروني يكون أكثر أھمية من ٳيشير بعض الفقه أن 

المحكم الفاصل في خصومة التحكيم التقليدي ، و ذلك cن اcول على عكس الثاني يتمتع بحرية أكثر          
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القيام بإجراء حتى و لو لم يطلب منه و يستطيع أن يثير مسألة أو أن يستدعي قاعدة قانونية أو يطلب 

  444.الخصوم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : الخبرة -ج   

ن اcمر ٳلم تتضمن أغلب التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي نصوصا حول ھذا الشرط ، ومن ثم ف

متروك لتقدير طرفي التحكيم، أما في إطار حل المنازعات  عبر الخط بصفة عامة و التحكيم اUلكتروني 

ختيار المحكم ، كون المنازعات تتمحور حول ٳن شرط الخبرة يلعب دورا ھاما في ٳاصة ، فبصفة خ

العقود          و المعام.ت اUلكترونية التي تتم عبر شبكة اUنترنيت ،  و ھي تحتاج من المحكم كفاءة 

يات التوصل عبر علمية و إحاطة عملية بالجوانب الفنية لمداخ.ت و مخارج العمليات اUلكترونية و آل

  .  الوسائط اUلكترونية 

باUضافة إلى ضرورة الدراية و المعرفة بالمصطلحات و اcعراف التي يتم تداولھا في عالم التجارة 

اUلكترونية ، و عليه ,بد على اcطراف أن يكونوا يقظين لمسألة كفاءة المحكم في مجال تكنولوجية 

    445.المعلومات و التقنيات

  :المحكم عبر الخط جنسية -د
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يذھب غالبية الفقه في إطار التحكيم التقليدي إلى أنه , أھمية لجنسية المحكم ، فقد يكون وطنيا من ذات 

جنسية الخصوم أو أحدھم ، و ھذا ما يتجلى من خ.ل إغفال معظم التشريعات الداخلية و الدولية إدماجه 

  .  وط المتروكة لتقدير اcطراف ضمن شروط المحكم ، إذ اعتبر شرط الجنسية من الشر

, يشترط أن يكون "من قانون التحكيم على أنه  16/2و ھذا ما أيده التشريع المصري حيث نصت المادة 

تفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك ، و في ذات ٳالمحكم من جنس أو جنسية معينة إ, إذا 

 446.  13/2المعنى قانون التحكيم السوري في المادة 

 

 

 

 

 

  

ن معظم مراكز المقدمة ٳستق.لية المحكم فٳعلى خ.ف إطار التحكيم اUلكتروني و تفعي. لمبدأ حياد و 

ختيار المحكم ٳلخدمة حل النزاعات عبر الخط تمنح شرط جنسية المحكم أھمية بالغة و تعتبره من معايير 

من  08كيم اUلكتروني ، يؤكد في المادة المقدم لخدمة التح  eResolutionالحيادي ، فنجد مث. مركز 

عتبار جنسية المحكم و مكان إقامته و أية ختيار المحكم تأخذ السكرتارية بعين اHٳنظامه ،أنه في حين 

        447.ع.قة يمكن أن تربطه بدولة أطراف الخصومة 

  :حترام قاعدة الوتر ٳ-2

مفادھا أن تتكون ھيئة التحكيم من محكم واحد أو ث.ثة محكمين أو أكثر على شرط أن يكون العدد فرديا ،     

و يعتبر ھذا الشرط الركيزة اcساسية التي تضمن صدور قرار التحكيم في جميع الحا,ت و تنافي حا,ت 

كيم ترجيحا للطبيعة القضائية للتحكيم ختيار العدد الوتر لھيئة التحٳتساوي  اcصوات بين المحكمين، ويعد 

.448      
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أخذت جل التشريعات الداخلية و الدولية المنظمة لمسألة التحكيم بقاعدة الوتر في تشكيل ھيئة التحكيم ، 

يكون بمحكم واحد أو عدة  الفرنسي تقر صراحة أن تشكيل ھيئة التحكيم  NCPCمن  1453فنجد المادة 

  . ، 449محكمين على شرط أن يكون عددھم فرديا

نجد أنه اشترط تكوين  ٳم و .ٳ.من ق 1041و 1017نه من خ.ل استقراء المادتين ٳأما المشرع الجزائري ف

ھيئة التحكيم بعدد فردي على  مستوى التحكيم الداخلي ، بينما في إطار التحكيم الدولي  فقد ترك اcمر 

  . لطان اUرادة و لم يضع قيدا على عدد المحكمينلس

من قانون ا,ونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري التي تمنح  10على المستوى الدولي ،منحت المادة 

اcطراف حرية تحديد عدد المحكمين ، و إن لم يفعلوا ذلك كان عدد المحكمين ث.ثة ، و كذا ھذا ما سارت 

CCI  450" يفصل في الخ.فات محكم منفرد أو ث.ثة محكمين" و التي تنص على    8/1من خ.ل المادة . 

 

  

لم تخرج التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني عما ھو معمول به في إطار التحكيم التقليدي ، حيث كرست 

من ,ئحة   8/1ھي اcخرى قاعدة الوتر في تشكيل ھيئة التحكيم ، اcمر الذي نلمسه مث. من خ.ل المادة 

المحكمة اUلكترونية  التي تحث على أن السكرتارية تعين محكما واحدا أو ث.ثة محكمين إذا تطلبت 

من خ.ل فحوى المبدأ السادس الذي تكرس  ICANNالمنازعة ذلك ، و ھذا ما سارت عليه أيضا ھيئة 

   451.فيه  تشكيل ھيئة التحكيم بمحكم واحد أو ث.ثة محكمين

في ھذا الصدد إلى أن تشكيل ھيئة التحكيم اUلكتروني من محكم واحد له عدة مزايا تتجلى يمكن اUشارة 

ن المتعاملين على شبكة اUنترنيت يفضلون حل ٳأھمھا في سرعة حسم المنازعة ، و تقليل التكاليف ،لذلك ف

زعات تم من المنا ٪95أن  ICANNمنازعاتھم عن طريق محكم واحد ، ھذا ما تبينه إحصائيات ھيئة 

فقط تم الفصل فيھا عن طريق ھيئة مكونة من ث.ثة  ٪9.5الفصل فيھا عن طريق محكم واحد،بينما 

  .  محكمين 

  :شرط موافقة المحكم للمھام المناطة إليه -3

                                                             
449
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nombre impair » 

Consulter le NCPC français sur le site www.legifrance. 
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تفاق اcطراف على تشكيل ھيئة التحكيم بتحديد عددھم و أسمائھم ، أنھا تمت بشكل نھائي بل ,بد ٳ, يعني 

المختار أن يوافق على تعيينه و يقبل المھام المناطة إليه ، ھذا ما أكده المشرع الجزائري من على المحكم 

  :و التي تنص على  ٳو .م.ٳ.ق   1015/1خ.ل فحوى المادة 

  452"., يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا ، إ, إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمھمة المسندة إليھم " 

إليه قواعد التحكيم السريعة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من خ.ل  و ھو اcمر الذي أشارت

، أنه يجب على المحكم الذي قبل مھمة التحكيم أن يخطر كتابيا المركز بقبوله مھمة التحكيم و 18المادة 

 453.جراء التحكيم من أجل إتمامه على أتم وجه و شفافية لتزامه بتوفير الوقت ال.زم Hٳ

 

 

 

يعد قبول المحكم من القواعد اqمرة التي ترتبط بھا صحة تشكيل المحكمة التحكيمية ،فإذا قبل المھمة 

لتزام المحكم تعاقديا بمھمة إصدار حكم ٳالمناطة إليه من طرف الخصوم صح تشكيل محكمة التحكيم ، و 

مسؤولية المحكم التعاقدية  تحكيمي ضمن شروط و نظام التحكيم الذي يرعى التحكيم ، و ينجم عن ذلك 

الناتجة عن تنفيذ واجباته و التي تكمن في تحقيق نتيجة متمثلة في إلزامية الفصل في النزاع ، و في ذلك ما 

     454.فيه من بذل الجھود للوصل إلى ھذه الغاية خ.ل المھلة المحددة تعاقديا

 استبداله بمحكم آخر ، أو إذا طرأ ظرف و إذا رفض المحكم المھمة المسندة إليه فليس على الذي عينه إ,

  :    أدى إلى التشكيك من حياد و نزاھة المحكم طلب رده ، اcمر الذي سنبينه فيما يلي 

  :رد المحكم -أ

    ضمانا لمصالح اcطراف و حثه على بقائه حيادي   455تطرقت جل التشريعات إلى مسألة رد المحكم ، 

من ,ئحة المحكمة اUلكترونية نظمت إجراءات رد المحكمين ، حيث  10و مستق. فنجد المادة        
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موضوع قبول المحكم للمھمة المسندة إليه و ذلك من زاوية رفض المحكم ،إذ و تطرق ايضا المشرع الجزائري في قسم التحكيم الداخلي إلى 
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"المختصة   
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.غرفة التجارة الدوليةمن نظام  12-11الدولي المادة   
 



فرضت أن يكون الرد مؤسسا إما على عدم حياد المحكم أو عدم استق.ليته ، و يجب أن يتم تقديم طلب 

اب التي بني عليھا أيام من  تاريخ تعيين المحكم أم من تاريخ علم الطرف طالب الرد باcسب 10الرد خ.ل 

طلب الرد ، و , يعتد بطلب الرد الذي يقدم بعد فوات الميعاد ، و بعد إخطار كل من المحكم و طالب الرد 

  .بتقديم م.حظاته ،تفصل سكرتارية المحكمة في طلب الرد بقرار نھائي غير قابل للطعن فيه

، ) 19/1المادة (ستق.ليته ٳدم حياده أو يحق cطراف في إطار التحكيم السريع طلب رد المحكم إذا تبين ع

و , يمكن للطرف الذي عين المحكم برضاه رده إ, cسباب طرأت بعد تعيينه ، و يجب على الطرف 

أيام من تاريخ تبليغه تعيين  07طالب الرد أن يقدم طلبا مسببا إلى المركز يبين أسباب الرد في ظرف 

،  وإذا طلب الرد من طرف واحد فانه يحق ) 20المادة (د المحكم أو من تاريخ علمه بوجود سبب الر

أيام من تبليغه بوجود طلب رد من  07للطرف اqخر اUجابة عن طلب الرد المقدم من الغير في ظرف 

 .      الطرف اqخر

 

      

 يعود للمركز السلطة التقديرية في مواصلة إجراءات التحكيم أو توقيفھا خ.ل مدة طلب الرد ، بمكن

ستبداله دون ٳللطرف اcخر قبول الرد، أو يمكن للمحكم أن يستقيل ، و في كلتا الحالتين فان المحكم يتم 

  النظر إلى أسباب الرد

ن المركز سيفصل في طلب الرد وفقا ٳ، أما في حالة عدم قبول الطرف اcخر رد المحكم ف) 23المادة ( 

    456.ارية، و ليس للمركز تسبيب القرارلنظامھا الداخلي و ذلك بقرار نھائي ذي طبيعة إد

  :ستبدال المحكم ٳ-ب

من ,ئحة المحكمة اUلكترونية على إمكانية تعيين محكم بد, من المحكم  11و في ھذا النطاق نصت المادة 

ستقالته بعد قبول ٳالذي سبق تعيينه لنظر في نفس النزاع ، و ذلك إذا لم يقم بواجباته أو إذا تم رده و 

    457.سكرتارية المحكمة لھا، أو في حالة قيامه بإجازة
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 تفاق التحكيم ا�لكتروني ٳصحة : 02المطلب 

Hلكتروني ، كونه يتم عبر وسائل اUلكترونية ، فنظرا للطبيعة الخاصة للتحكيم اUنه يثير العديد ٳتصال ا

تفاق التحكيم و ٳات التي تتعلق بكيفية إبرام من التحديات في أكثر من مسألة قانونية ، فھناك بعض الصعوب

تفاق التحكيم اUلكتروني من خ.ل ت.قي اUيجاب و القبول بطريقة سمعية بصرية ٳكتابته ، حيث يتم إبرام 

Üطراف ، و عبر شبكة دولية مفتوحة لkلتقائھم في ٳتصال عن بعد، دون الحاجة إلى ا,لتقاء المادي ل

سبق (فتراضيٳمكان معين ، أي انتفاء مجلس العقد الحقيقي ، فمجلس العقد في العقود اUلكترونية مجلس 

 ) .  اUشارة عنھا في الباب اcول

 ھذا لصحة ال.زمة الشروط توافر يتطلب ثم ومن لجانبين، ملزما عقدا لكترونياH التحكيم تفاقٳ يعتبرو

 الشروط عن أحكامھا خت.فٳ لعدم ؛ باختصار الموضوعية للشروط وسنعرض العقود، من النوع

 والتي التحكيم تفاقH الشكلية للشروط بتفصيل نعرض أن على كبير، بقدر التقليدية العقود في الموضوعية

  458.نعقادھاٳ عند صحتھا حول التساؤ,ت من العديد تثير

 ا�لكتروني التحكيم تفاقٳ (نعقاد الموضوعية الشروط: الفرع اcول

تصرفا قانونيا من جانبين ، ف. يخرج  -السابق في الموضح النحو على – اUلكتروني التحكيم تفاقٳ يعد

 .العقود  من عقدًا كونه عن
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تفاق التحكيم ٳرتباطا واقعيا في كثير من اcحيان بعقد يسبقه أو يعاصره، تأسيسا على أن ٳو إن كان يرتبط 

 الناحية من – , يأتي التحكيم تفاقٳ فإن لذا .عام بشكل النزاعات بھا تفض التي يھدف إلى تحديد الوسيلة

 .وجوده في مستق. – الواقعية

 

 

 

 

 

 من آخر عقد أي يتطلبه ما نعقادهH يتطلب فإنه لذا العقود من عقد اUلكتروني التحكيم تفاقٳ أن وبما

 والمحل الرضا وھي التقليدية الث.ثة باcركان نعقادهH ال.زمة الموضوعية الشروط وتتمثل .الشروط

 التعبير بكيفية يتعلق فيما ,سيما معينة خصوصية يضفي إلكترونية وسيلة عبر إبرامه  ن أ , إ .والسبب

  اUرادة عن أن يتم التعبير  باUمكان إذاو  .التعبير بھذا القانون عتدادٳ ومدى اcطراف إرادة عن

 .التعبير لصحة ال.زمة الشروط توافر من التحقق كيفية عن التساؤل من يخلو ,اcمر  فإنا,لكترونية 

 فضه المطلوب بالنزاع المتمثل التحكيم تفاقٳ محل يخلو و, .الطرفين لدى ال.زمة اcھلية توافر و,سيما

 اUلكترونية التجارة عقود من لكترونيإ عقد نأبش يثار نزاع أي أن فھل .القانونية التساؤ,ت إثارة من

 459اUلكتروني؟ التحكيم تفاقٳ في مح. بذلك فيكون للتحكيم للخضوع قاب. يكون أن يمكن

 ا�لكتروني التحكيم تفاقٳ في الرضا: أو( 

يقصد بالرضا . يقصد بالرضا باعتباره ركنا في العقود بشكل عام توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني 

تخاذ التحكيم وسيلة لفض النزاع القائم أو ٳفي اتفاق التحكيم تطبيقا لذلك توافق إرادتي طرفي النزاع على 

 .المحتمل قيامه في المستقبل 

 ق التحكيم ,بد من أن يكون موجودا أو, و أن يكون صحيحا ثانيا  و لكي يعد ركن الرضا متوافرا في اتفا

 :التحكيم تفاقٳ في الرضا وجود -1

 .وتوافقھما تبادل التعبيرين ثم ومن الطرفين، من كل إرادة عن بالتعبير عام بشكل الرضا وجود يتحقق

. )اUنترنت( المعلومات بشبكة تتمثل  إلكترونية وسيلة عبر يتم اUلكتروني التحكيم تفاقٳ إبرام كان ولما

 من اUيجاب توجيه يتم حيث اUلكترونية الوسيلة ھذه خ.ل من يكون اUرادة عن التعبير أن معناه ھذا فإن

 بينھا ومن التعاقد شروط اUنترنت على موقعه التاجر يضمن إذ .عبرھا القبول تلقي كذلك ويتم خ.لھا
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 تفيد عبارة تتضمن أيقونة على بالضغط يقوم فإنه العقد يبرم أن الموقع زائر أراد فإذا التحكيم، شرط

 عن قائما يبقى التساؤل فإن  .بالشراء القبول إلى إشارة "السلة إلى أضف " أو " أقبل أنا " مثل القبول

 التعبير، على القانونية اqثار معه تترتب الذي بالشكل اUرادة، عن للتعبير كوسيلة بھا القانون اعتداد مدى

 .فيه ورد بما الطرفين وإلزام العقد إبرام وأھمھا

 

 

  

يتفق الفقه على انه ليس في القواعد العامة  ما يحول دون أن يتم التعبير عن اUرادة بالوسيلة اUلكترونية 

لذا فان قيام زائر الموقع بالضغط على أيقونة معينة بما تفيد الرضا  –) ما أشرنا إليه في الباب اcول(-،

بالتعاقد و الموافقة على شروطه الواردة في صفحة الموقع ، أو عن طريق رسالة إلكترونية إلى البائع 

معلنا  عن قبول إيجاب ھذا اcخير يفضي إلى أن المتعاقد قد سلك مسلكا , تدع ظروف الحال شكا في 

  460.على التراضيد,لته 

طريقه المتعاقد بقبوله لبنود  يعتبر فع. إيجابا يعبر عن ) le clic(رغم اUقرار بأن الضغط على اcيقونة 

ن البعض ينفي ذلك بالنظر إلى أن المتصل بصفحة البائع يقوم بعدة معالجات على الموقع ٳالعقد ، ف

manipulation ) ( الموافقة بالخطأ ، ھذا قد يخالف إرادته  مما قد يؤدي به إلى الضغط على أيقونة

 .  بالتعاقد

، أو الضغط على ) le double clic(لذا لجأ البعض إلى وضع قاعدة الضغط مرتين على أيقونة القبول 
  .أيقونة الموافقة ثم أيقونة التأكيد على الموافقة 

  461) .سبق اUشارة إليه(و ھذا ا أصبح التعامل به شائعا في المعام.ت اUلكترونية 

من الثابت كما سلف ذكره أن ضغط المتعامل على أيقونة الموافقة يعتبر تعبيرا عن اUرادة ، و ھذا ما 

ط.عه على شرط التحكيم اUلكتروني فض. عن شروط أخرى ٳيفترض أنه ضغط على زر القبول بعد 

     462.اردة في العقد و

إ, أن البعض يحبذ أن يتم تصميم الموقع بحيث يتاح لزائر صفحة  البائع المرور على شروط العقد بما 

فيھا شرط التحكيم بشكل واضح، خاصة و أن بعض التجار على شبكة اUنترنيت يعمدون إلى وضع ھذا 

القبول ، اcمر الذي ينقص من شفافية و فعالية النوع من الشروط في نھاية الصفحة أو بعيدا على أيقونة 

 . تفاق التحكيم اUلكترونيٳظھور البند بصفة واضحة و بارزة ما يطرح مدى رضا الطرف ب
                                                             

معمريتياب نادية، التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة ا5لكترونية ،مذكرة لنيل شھادة الماجستير ،فرع قانون ا"عمال ،جامعة مولود - 460
  

.68،ص 2006تيزي وزو ،  
بيقية لعقود التجارة ا5لكترونيةدراسة تط(فاروق محمد أحمد ا"باصيري،عقد اAشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة ا5نترنيت - 461

  
23،ص2002،مصر،دار الجامعة  الجديدة اانشر،)الدولية  

.999أAء يعقوب النعيمي ،مرجع سابق،ص - 462
  



 

 

 

     

أثار تعبير رضا اcطراف باللجوء إلى التحكيم اUلكتروني عبر شبكة اUنترنيت إشكا, آخر يتعلق 

نفصال الرضا عن الطرف المبدي له ، ٳية من أجل ضمان عدم باUثبات ، مما أوجب وضع إجراءات تقن

تفاقية التحكيم اUلكتروني من أجل صحته و ٳلذلك اشترطت التشريعات وجود التوقيع اUلكتروني في 

إثبات رضا الطرف بتجسيد التحكيم اUلكتروني كآلية لحل منازعاتھم  ، بما في ذلك من تحفيز الثقة في 

    463.ية المعام.ت اUلكترون

  مدى صحة شرط التحكيم ا�لكتروني با�حالة �

على صفحة كثيرا ما يتم ذكره بصفة وجيزة  أن اUلكترونيمن الصعوبات التي تعتري اتفاق التحكيم 

تفاق التحكيم بالضغط على رابط ٳالتاجر   و يحيل إلى صفحة أخرى يتضمن فيه معلومات دقيقة عن 

أو أن  آلية حل النزاع الذي قد يشوب بينھما توضح في صفحة أخرى ذات صلة    الصفحة المخصصة له

       .  بالصفحة الرئيسية

Hمر الذي اعتبر العديد من الفقه أن ھذا النوع من اcحالة ، اUتفاق يكيف على أساس أنه  شرط التحكيم با

Hحالة في مجال يثير مدى صحة اUلكتروني باUلكترونية ؟   خاصة أن عتراف بشرط التحكيم اUالتجارة ا

صفحة الموقع الواحدة تتضمن عدة ملفات يترك حرية الدخول إليھا إلى زائر الموقع ، ووجود شرط 

التحكيم وارد في أحد الملفات المستقلة المتاحة على الموقع  ، تفرض شكا حول كيفية الجزم بوجود رضا 

 464.اcطراف

 :  ن شرط التحكيم اUلكتروني باUحالة يتطلب أن يتوفر فيه أمرانٳفو عليه و استنادا إلى ما سلف ذكره،

إشارة إلى شرط التحكيم الموجود في صفحة  –أي العقد اUلكتروني –أن يتضمن العقد اcصلي : أولھما 

تفاق ٳمستقلة يضمه أحد الروابط في الصفحة الرئيسية للبائع ، و بذلك يتحقق ما تشترطه القوانين في 

باUحالة ، على أن تكون ھذه اUحالة واضحة  على الموقع و متاحة في أي وقت دون اشتراط أن  التحكيم

                                                             

.25فاروق محمد احمد اAباصيري ،مرجع سابق، ص- 463
  

.176شفيق محسن،مرجع سابق،ص - 464
  



يكون المتعاقد قد قرأ شرط التحكيم بقيامه بفتح الرابط الخاص به ، إذ يكفي أن يعلم باUحالة إليه و اعتباره 

   465.جزء من العقد

 

  

يتجسد اcمر الثاني ، في أن يكون الوصول إلى صفحة الملف الذي يتضمن شرط التحكيم اUلكتروني 

باUحالة ممكنا، إذ يقع على عاتق البائع أن يضمن إمكانية فتح الرابط الخاص بالصفحة و قراءة المعلومات 

 .     الحاجةسترجاعھا عند ٳمكانية تخزين الصفحة و ٳالواردة بھا بكل وضوح أضف إلى ذلك 

لم تنص التشريعات الداخلية للدول على صحة شرط التحكيم باUحالة الذي يتم عبر الوسائل اUلكترونية ، 

Hعتراف  به، و لعل ما إ, أنه  ما ي.حظ أن التفسير الموسع للمواد القانونية المنظمة للتحكيم يؤدي إلى ا

من  1443حول تفسير المادة  1999ة في حكمھا سنة توصلت إليه الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسي

NCPC  أن المشرع الفرنسي عندما اشترط أن يكون شرط التحكيم في مستند مكتوب لم يشر إلى أية

نه يكفي ٳتفاق اUحالة إلى وثيقة وجود التحكيم ، و بالتالي فٳشكلية محددة لصحة وجوده أو ضرورة وجود 

  .   اه حول حل النزاع عن طريق التحكيملصحة شرط التحكيم باUحالة و رض

Hن ٳعتبار صحة الشروط الواردة على شكل إحالة ، فرغم قلة و ندرة التشريعات الداخلية التي تأخذ بعين ا

أن  هالذي ورد في ديباجت 1996التشريعات الدولية و منھا القانون النموذجي للتجارة اUلكترونية لسنة 

عتداد  بالمعام.ت اUلكترونية ووضع إطار تنظيمي Uزالة ول إلى اHالغرض منه ھو حث تشريعات الد

لتزامات، اcخذ قد أشار إلى إغفال النظم القانونية التي تحكم اH-العوائق أمام تطور التجارة اUلكترونية  

لمتحدة بعين ا,عتبار الشروط الملحقة و الواردة على المحررات اUلكترونية ، ھذا ما أدى بلجنة اcمم ا

مكرر إلى القانون   05إلى إضافة المادة  1998في جوان   (CNUDCI)للقانون التجاري الدولي 

النموذجي للتجارة اUلكترونية و التي تجسد اUقرار بصحة و قابلية تنفيذ المعلومات الواردة على سبيل 

  :       اUحالة في رسالة بيانات ،  و التي تنص على 

القانون للمعلومات أو صحتھا أو قابليتھا للتنفيذ بمجرد أنھا  , ترد في رسالة البيانات , ينكر المفعول " 

 466".التي تفيد بأنھا تنشئ ذلك المفعول القانوني ، بل مشار إليھا مجرد إشارة في رسالة البيانات تلك 
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و لقد ورد في المذكرة اUيضاحية الملحقة بالقانون النموذجي للتجارة اUلكترونية أن الھدف من إدماج 
نعدام اليقين السائد ٳتيسير عملية اUدراج باUشارة في السياق اUلكتروني و إزالة "   مكرر ھو  05المادة 

ل طريقة اUدراج التقليدية باUشارة قابلة في الكثير من ا,ختصاصات القضائية إذا كانت اcحكام التي تتناو
  467"  لتطبيقھا على اUدراج باUشارة في بيئة إلكترونية 

رغم عدم وجود أسانيد قانونية صريحة تعتد بصحة شرط التحكيم باUحالة عبر الوسائل اUلكترونية إ, أن 

ن ٳموذجية للتجارة اUلكترونية ، فالتفسير الواسع  لبعض اcحكام بما فيھا المشار إليھا في القوانين الن

    .      468صحة شرط التحكيم باUحالة باتت ممكنة قانونا

إ, أنه من أجل تفعيل رضا اcطراف عبر شبكة اUنترنيت ، يجب أن يتم تنظيم موقع البائع و باcحرى 

يتاح للمتعاقد  الضغط صفحة التعاقد على شكل أن يتم الموافقة على البنود اcساسية  كل على حدى قبل أن 

  .خص آلية حل النزاع كشرط التحكيمعلى أيقونة الموافقة اUجمالية للتعاقد، خاصة فيما ي

  تفاقية التحكيم ا�لكتروني ٳا	ھلية و المحل في : ثانيا

تفاقھم ، بل ,بد ٳ, يكفي رضا اcطراف على اللجوء إلى التحكيم كآلية لحل منازعاتھم ، من أجل صحة 

تفاق التحكيم اUلكتروني ، و أن يكون محله ٳمتع اcطراف المتفقة باcھلية ال.زمة من أجل إبرام أن يت

  . جائزا غير منافي للقواعد العامة

تفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم التجاري على ضرورة توافر تجمع كافة القوانين و اH: اcھلية   -1

تفاق التحكيم ، ويقصد منھا تمتع اcطراف المتنازعة بأھلية ٳأطراف  القانونية لكافة اcھلية 

، دون البحث عن أھلية المحكمين cن عملية التحكيم اUلكتروني تتم عن  469التصرف في الحقوق 

طريق اUنترنيت بواسطة مراكز كبرى تحرص على الدقة في شتى الجوانب و خصوصا اcمور 

   470. المحكمين أشخاصا , يتمتعون باcھليةاcساسية ، ف. يعقل أن تضع ضمن قائمة 
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"  يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيھا :"ج بنصھا على  ٳ.م.ٳ.من ق 1006/1ھذا ما أكدته المادة - 469
  

لية رغم التعديل الجديد لقانون ا5جراءات المدنية ،أبقى المشرع الجزائري شرط أھلية التصرف في الحقوق 5برام عقد التحكيم و ليس مجرد أھ
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.104ص محمد أمين الرومي،مرجع سابق،- 470
  



مسألة التحقق من أھلية المتعاقد في العقود اUلكترونية مسألة فنية دقيقة ، إذ تشير اUحصائيات تعتبر 

يعمدون إلى تقديم معلومات خاطئة  عن ھويتھم  تمن زائري المواقع على شبكة اUنترني ٪ 28إلى أن 

الشخصية ، لذا عمد  التقنيون إلى طريقة  و إن لم تكن فعالة ، إ, أنھا تساھم في تأكيد أھلية المتعاقد ،     

و المجسدة با,ستعانة بطرف ثالث مھمته تأمين تدفق بيانات حقيقية في المحررات اUلكترونية التي 

Hو ھو عبارة عن شخص أو. 471" مقدم خدمة التصديق"فتراضية ،  و الذي يدعى تثبت في البيئة ا 

أو معترف بھا تقوم بإصدار شھادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات متعلقة بھا  و   جھة معتمدة

      472.بالتواقيع اUلكترونية

اUلكتروني يجب تصميم يرى البعض ، أنه من أجل تأكيد أھلية اcطراف المتنازعة  في التحكيم 

Hحد المراكز الذي الموقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوي اc حالة النزاع الحالي أو المستقبليU تفاق

توفر خدمة التحكيم اUلكتروني الكشف عن ھويته و اUفصاح عن عمره  ، و في حال إغفاله لن يتاح 

Hمر الذي سيضفي علىله بتاتا المضي قدما في اcحكام الصادرة المصداقية و الفعالية  تفاق ، اcا    .     

تقضي القواعد العامة بوجوب أن يكون لكل عقد مح. معينا أو قابل للتعين ، ممكنا و مشروعا : المحل -2

وصف المنتج أو الخدمة عبر تقنيات ا,تصال )  سبق اUشارة إليه(، فمث. يتم في العقد اUلكتروني 

و , يخرج اتفاق التحكيم 473املة مع تجنب اUع.نات الخادعة  و المضلة ،الحديثة بصورة دقيقة   و ك

ا,لكتروني باعتباره عقدا من ھذه العقود، فمحل اتفاق التحكيم يتمثل في النزاع الذي يراد فضه و 

    474.يشترط فيه أن يكون قاب. لتسويته عن طريق التحكيم اUلكتروني

مفھوم شخصي وأخر : تحمل مفھومين " قابلية النزاع لفضه عن طريق التحكيم " أن عبارة  اUشارةتجدر 

موضوعي ، فأما اcول  ھو مدى توفر اcھلية في اcطراف لعرض نزاعھم على التحكيم ، و أما الثاني 

 475 .فھو مدى قابلية موضوع النزاع لحله عن طريق التحكيم 

 

 

  

يقصد به ضرورة تمتع أطراف المنازعة بقدرة او : القابلية الشخصية للتحكيم اUلكتروني   - أ

عامة و التحكيم اUلكتروني بصفة خاصة ، و التي عادة ما  بصفةص.حية اللجوء إلى التحكيم  
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تمنح من القوانين الوطنية التي تحدد اcشخاص الذين يمنح لھم حق اللجوء إلى التحكيم ، ھذا ما 

, يجوز cشخاص :" و التي تنص على    1006/3أقره المشرع الجزائري من خ.ل المادة 

قتصادية    و الدولية أو في إطار ماعدا في ع.قاتھا اHالمعنوية  العامة أن تطلب التحكيم ، 

     476".الصفقات العمومية 

ختصاص التشريعات ٳاcشخاص المعنوية أو الخاصة التي تملك ص.حية اللجوء إلى التحكيم من تحديد 

قاش فيه مع تفاقية التحكيم المبرم بين التجار بشتى أنواعه ، يعتبر صحيحا , نٳالداخلية ، و من الثابت أن 

و إن كانت دراستنا منصبة على العقود التجارية  –توفر كل شروطه ، إ, أن ما يھمنا  في ھذه النقطة 

المستھلك Uبرام اتفاق التحكيم اUلكتروني ، علما أنه في إطار العقود التقليدية  ھو مدى أھلية –اUلكترونية 

التعسفية التي تبطل مباشرة لغرض حماية ھذا يعتبر شرط التحكيم المبرم بين المستھلك من الشروط 

     477.اcخيرة

لعل ما يحفز أكثر اللجوء إلى التحكيم اUلكتروني ھو التطور الذي عرفته المراكز المتخصصة  في 

التحكيم اUلكتروني لتوفير حماية أكثر للمستھلك ، فقد ظھرت أنواع من التحكيم في خدماتھا منھا التحكيم 

ي ملزما  لطرف واحد فقط و الملزم لجانب واحد ، الذي يكون القرار الصادر عن ھيئة التحكيم اUلكترون

ھو البائع دون أن يلزم  المستھلك إ, إذا قبله ، و في حالة رفضه يبقى له الحق في اللجوء إلى القضاء 

 478. المختص

Hشارة إلى أن زيادة وجود مراكز إلكترونية متخصصة في تسوية منازعات عقود اUستھ.ك تجدر ا

عي فيھا مركز المستھلك الضعيف ، فھي من جھة تحفز على اUلكترونية ، مجسدة لتقنيات و قواعد ترا

تفاق التحكيم اUلكتروني في عقود المستھلك ، ومن جانب آخر تجسد خطوات فصل العالم ٳصحة 

     479. اUلكتروني عن اcنظمة الوطنية

   

 يقصد بھا مدى ص.حية أو قابلية موضوع النزاع: القابلية الموضوعية للتجارة اUلكترونية   - ب

ختصاص القضاء الوطني و إخضاعه للتحكيم ، أو بصفة أخرى يشترط لصحة ٳUخراجه من 

                                                             

ؤسسات العامة و البلديات و الوAيات أن تبرم اتفاقية التحكيم ، إذا كان موضوع التحكيم  أقر المشرع الجزائري بإمكان الدولة و الم- 476  
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     .68مرجع سابق،ص " قانون التحكيم الجزائري الجديد"عبد الحميد ا"حدب :لجزائر أنظر العقود داخل اتفاقات دولية صادقت عليھا ا
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  33- 32حسام الدين فتحي ناصف ،مرجع سابق، ص  - 

ود عق و لعل انه من أبرز أسباب بط.ن شرط التحكيم في العقود اAستھ.كية يعود إلى عدم الم.ئمة  ، بمعنى أخر أن التحكيم قد A يتناسب مع
Aستھ.كية بصفة عامة ، خاصة ما يترتب من ضرورة السفر و اAستھ.ك لتكاليفه الباھظة  الثمن مقارنة بالقيمة الضئيلة للمنازعات اAنتقال إلى ا

يعة المستھلك دولة غير دولة المستھلك ، با5ضافة على القواعد التي يطبقھا المحكمون التي وجدت لحكم الع.قات التجارية و التي A ت.ءم طب
  .   الذي يعتبر الطرف الضعيف في الع.قة التعاقدية

.182عمر خالد رزيقات ،مرجع سابق،- 478
  

.234ص مرجع سابق،حسام أسامة محمد ، - 479
  



تفاقية التحكيم أن يكون محلھا مشروعا ، و أھم ما يلزم لتوافر المشروعية أن يكون النزاع من ٳ

النزاعات التي يجوز تسويتھا عن طريق التحكيم ، باUضافة إلى لزوم احترام الحدود التي رسمھا 

 .     المشرع و المتعلقة بالنظام العام

ا في ذلك أحد مظاھر حرية التعاقد ، إ, أنه مازال يخضع التي يتمتع بھا التحكيم مجسدستق.لية اH رغم

للتشريعات الداخلية للدول المنفردة بتحديد المسائل التي يمكن إخضاعھا  للتحكيم كآلية لحل المنازعات ، 

إذ , يجوز التحكيم سواء العادي أو اUلكتروني في المسائل المتعلقة بالنظام العام لكونھا ذات صلة بالنظام 

HاHسس اcسرية و الدينية جتماعي و اc480. قتصادية       و السياسية و ا     

يستبعد إخضاع المسائل المتعلقة بالنظام العام و  ٳ.م.ٳ.من ق 1006/02فالمشرع الجزائري خ.ل المادة 

  481.حالة اcشخاص و أھليتھم  للتحكيم الداخلي أو الدولي

العام الداخلي و الدولي على حد سواء ، من اUشكا,ت التي يعتبر عدم وجود حدود دقيقة محيطة بالنظام 

تعتري فعالية التحكيم بنوعيه التقليدي و اUلكتروني، إذ رغم س.مة إجراءات التحكيم و صدور الحكم 

  .    ن ھذا اcخير كثيرا ما يبطل عند تنفيذه لسبب مخالفة النظام العام لدولة التنفيذٳالتحكيمي ف

حاليا، تطورا ملحوظا في ھذا المجال ، فنجد مث. كندا التي أقرت نظام   Common Lawتعرف دول 

stated case   الذي بموجبه تم حذف إشكال البحث عن القابلية الموضوعية للنزاع ، كون ھذا النظام يمنح

بل القاضي الوطني مراقبة مختلف إجراءات التحكيم بما فيھا  موضوع النزاع و مدى قابليته للتحكيم ق

   482.  وصوله إلى مرحلة الفصل ، ھذا ما يحول دون ھدر أموال المحتكمين

 

 

  

ن المجا,ت التي اعتبرھا المشرع من المسائل الغير قابلة للحل عن طريق التحكيم ٳو في جميع الحا,ت ف

و ,  ، ھي مسائل , تھم , من قريب و , من بعيد التحكيم التجاري الدولي و , حتى التجارة الدولية

  . اUلكترونية

  تفاق التحكيم ا�لكتروني ٳنعقاد الشروط الشكلية p: الفرع الثاني
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تفاقيات ٳيستوي في ذلك أن تكون تشريعات وطنية أو –تتطلب أغلبية القوانين التي تنظم أحكام التحكيم 

أن يفرغ في قالب شكلي ، نظرا لàثار القانونية المترتبة عنه ، أھمھا منع اللجوء إلى القضاء  –دولية 

  483.الوطني ، و الطبيعة القضائية  للتحكيم و ما ينتج عنه من أحكام ملزمة للطرفين 

 ھذه استيفاء كيفية يثار عن التساؤل فإن اUلكتروني التحكيم تفاقH القانوني اUطار تحديد بصدد كنا فإذا

 به خاصة قانونية نصوص وجود لعدم وبالنظر- اUلكتروني فالتحكيم .اUلكتروني تفاق التحكيمٳ في الشكلية

 الذي الشكل توافر وجوب يعني ما وھذا .عام بوجه التحكيم على تسري التي اcحكام إلى يخضع –

 الشكل كان فإذا .لzثبات أو نعقادلÜ مطلوبا الشكل ھذا كان سواء التحكيم، تفاقٳ في القانون يشترطه

خاصة إذا  .التحكيم على اUلكتروني تفاقاH في استيفائھا كيفية حول قائم التساؤل فإن الكتابة ھو المطلوب

 .  عتراف و تنفيذ القرارات اcجنبية ٳتفاقية نيويورك الخاصة بٳعلمنا أن أھمھا 

تفاق التحكيم ٳإن اUجابة عن ھذا التساؤل تستلزم تحديد مفھوم الكتابة أو, و البحث عن مدى استيفائھا في 

  484. اUلكتروني ثانيا 

  ا,تفاقيات الخاصة بالتحكيم -1

  :تفاقيات  مفھوم شرط الكتابة حسب اH: أو, 

 سنبينه ما وھو جنيف تفاقيةٳو نيويورك تفاقيةٳ أبرزھا ولعل بالتحكيم الخاصة والمعاھدات ا,تفاقيات تتعد
 :يلي فيما

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  485:نيويورك تفاقيةٳ -أ

 نظرا اcجنبية؛ التحكيم قرارات بتنفيذ الخاصة الدولي التحكيم قانون وثائق أھم من نيويورك اتفاقية تعتبر

  .ثانية جھة من بإحكامھا الدول من كبير عدد والتزام جھة من طويلة لمدة بھا التعامل ستقرارٳلقدمھا و

 الفقرة من الثانية المادة في وذلك صحيحا، التحكيم تفاقٳ يكون حتى كشرط الكتابة تفاقيةاH ھذه وتتطلب

 تفاقٳ " صط.حٳ يشمل " بأنه المادة ذات من الثانية الفقرة في المكتوب تفاقاH عرفت حيث اcولى،
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 أو وسائل في وارد أو الطرفين عليه من موقع تحكيم تفاقٳ أي أو عقد في يرد تحكيم شرط أي " مكتوب

  ."متبادلة برقيات

 اتفاقية من الرابعة المادة أحكام تقتضي الكتابة، شرط استيفاء لضرورة الصريح النص ھذا إلى باUضافة

 الحصول أجل من" :أنه على تنص حيث المطلوبة الشروط تجمع صورة أو ا,تفاق أصل تقديم نيويورك

 ذلك مثل يطلب الذي الفريق على يتوجب السابقة المادة في عنھما المبحوث والتنفيذ ا,عتراف على

   :الطلب تقديمه عند يلي ما يبرز أن والتنفيذ ا,عتراف

 .عنه مصدقة صورة أو المصدق اcصلي التحكيم قرار   - أ

  .486عنھا مصدقة صورة أو الثانية المادة في عنھا المبحوث اcصلية تفاقيةاH - ب    

  .ابتداءً  مكتوبا التحكيم تفاقٳ يكن لم ما اcصلية تفاقيةاH تقديم يمكن , الحال وبطبيعة

  487جينيف  تفاقيةٳ -ب

 الدولية، التجارية العملية عن الناشئة النزاعات على قتصارھاٳ من الرغم على كبيرة أھمية ذات تعتبر

 حيث التحكيم، تفاقH المنظمة المادة في الصياغة ناحية من بالعجز تتصف تفاقيةاH ھذه البعض أن ويرى

 أن المادة ذات في قررت أخرى جھة ومن ، أ/2اcولى  المادة في التحكيم تفاقٳ كتابة افترضت جھة من

 قوانينھا تفرض , التي الدول بين الع.قات

  488.تلك القوانين في المقرر الشكل في يعقد تفاقٳ كل صحيحا يكون التحكيم تفاقٳ في معينة شكلية توافر

 قوانين التحكيم -2

 

 

 

  

   1985 لعام الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون بشأن ا	ونسيترال قانون  -  أ

 لمراعاة بإجراءات التحكيم، المتعلقة قوانينھا وتحديث إص.ح على الدول مساعدة إلى القانون ھذا يھدف

 التحكيم، عملية مراحل القانون جميع ويتناول الدولي، التجاري للتحكيم الخاصة حتياجاتواH السمات

 عترافاH خ.ل من المحكمة تدخل ونطاق ختصاصھاٳو التحكيم ھيئة وتكوين التحكيم تفاقٳ من ابتداء

 لممارسات الرئيسية الجوانب بشأن اqراء في عالميا توافقا يجسد أنه إلى باUضافة وإنفاذه، التحكيم بقرار

 في قتصاديةاH أو القانونية النظم مختلف ومن المناطق جميع من دول به قبلت أن بعد الدولي، التحكيم

  489.العالم
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 التحكيم تفاقٳ يكون أن يجب" :أنه على الثانية فقرتھا في السابعة المادة تنص التحكيم تفاقٳ وبخصوص

 أو تلكسات أو رسائل تبادل في أو الطرفين من موقعة وثيقة في ورد إذا مكتوبا تفاقاH ويعتبر مكتوبا

 تبادل في أو تفاق،لÜ سجل بمثابة تكون ال.سلكي أو السلكي تصالاH وسائل من غيرھا أو برقيات

 في اUشارة وتعتبر اqخر، الطرف ينكره و, اتفاق وجود الطرفين أحد فيھا يدعي التي والدفاع المطالبة

 وأن مكتوبا العقد يكون أن شريطة تحكيم، اتفاق بمثابة تحكيم شرط على يشتمل مستند إلى التحكيم عقد

  .العقد من جزءا الشرط ذلك تجعل بحيث وردت اUشارة تكون

 ، 1985 لعام النموذجي للقانون وشكله التحكيم تفاقٳ بتعريف المتعلق للحكم اcصلية الصيغة ھذه وتعتبر

 في دخ. ولكن للتحكيم  اللجوء على الطرفان تفقٳ فإذا نيويورك، تفاقيةٳ من الثانية المادة من تنبع حيث

 ختصاصٳ على عتراضلÜ أسباب طرف cي يكون أن يمكن الشكل، بشرط تفي , بطريقة التحكيم تفاقٳ

 وغير مستحي. الحا,ت من عدد في يكون خطية وثيقة إعداد أن إلى الممارسون أشار وقد التحكيم، ھيئة

 السبب لھذا شك؛ موضع التحكيم إلى اللجوء في الطرفين رغبة فيھا تكون , الحا,ت ھذه وفي عملي،

 تعديل في اللجنة عتمدتٳو الدولية، التعاقدية الممارسات مع أكثر لتتوافق2006  عام في (7 ) المادة عدلت

 :وشكله التحكيم تفاقٳ تعريف مسألة بشأن مختلفين نھجين السابعة المادة

 

 

 

 

 

 

 

  

 ونفاذ صحة النھج ھذا ويؤكد اcصلي، 1985 عام لنص التفصيلي الھيكل النھج ھذا يتبع :اcول النھج

 في نيويورك تفاقيةٳ يتبع أنه كما مقبل، نزاع أو قائم نزاع أي التحكيم إلى يحي. بأن الطرفين لتزامٳ

 يعادل باعتباره شكل أي في تفاقاH محتوى سجل بأي يعترف ولكنه التحكيم تفاقH الكتابي الشكل شتراطٳ

 مسج.، ا,تفاق مضمون مادام شفويا ذلك في بما شكل بأي التحكيم اتفاق إبرام ويجيز التقليدية، الكتابة

 تضفي وھي بينھما رسائل تبادل أو الطرفين توقيع تشترط تعد لم أنھا حيث من ھامة الجديدة القاعدة وھذه

 صيغة عتمادٳ خ.ل من ا,لكترونية التجارة ستخدامٳ إلى تشير التي الصيغة على العصري الطابع

 المتحدة اcمم تفاقيةٳو 1996 لعام لكترونيةاH التجارة بشأن النموذجي اcونسيترال قانون من مستوحاة

  .2005 لعام الدولية العقود في لكترونيةاH الخطابات ستخدامٳ بشأن



 اللجنة تعرب ولم الشكل، بشأن شرط أي فيھا يرد , بطريقة التحكيم تفاقٳ النھج ھذا يعرف :الثاني النھج

 من ويقصد المشرعة، الدول على معروض وك.ھما والثاني، اcول الخيارين من cي تفضيل أي عن

  490.نيويورك تفاقيةٳ إطار في التحكيم تفاقاتٳ نفاذ على المحافظة كليھما الخيارين

  1994 لسنة ( 27 ) رقم المصري التحكيم قانون  - ب

 على تفاقUثبات اH كشرط الكتابة يتطلب 1968 لسنة ( 13 ) رقم المصري المرافعات قانون كان بعدما

 ما يلغى خاص قانون وبصفته1994 لسنة ( 27 ) رقم المصري للتحكيم الحالي القانون نٳف التحكيم،

 نص بموجب وذلك التحكيم على تفاقاH كركن في الكتابة يتطلب - عامة قوانين من أحكامه مع تعارض

 تفاقٳ ويكون باط.، كان وإ, مكتوبا التحكيم تفاقٳ أن يكون يجب " : نهأ على تنص التي ( 12 ) المادة

 تصالاH وسائل من غيرھا أو برقيات أو رسائل من الطرفان تبادله ما تضمنه إذا مكتوبا التحكيم

 ."المكتوبة

 ومن ذاته، في لوجوده ,زما شكليا شرطا تعد - مشارطة أم كانت شرطا - التحكيم على تفاقاH في فالكتابة

 491.وصحته ,نعقاده أيضا وإنما التحكيم على تفاقاU Hثبات فقط ليس ,زمة تكون الكتابة فان ثم

 1996 لعام ا(نجليزي التحكيم قانون -ج

 الخامسة، المادة من اcولى الفقرة في وذلك التحكيم، اتفاق في الكتابة ا,نجليزي التحكيم قانون يشترط

 .مسجلة وسيلة أي تشمل بحيث المادة ذات من السادسة الفقرة في الكتابة بتحقق ويقضي

 

 

 

 

  2000 لسنة (3 ) رقم الفلسطيني التحكيم قانون -د

 المادة لنص تماما مطابقة جاءت حيث المصري، القانون تحاكي والثالثة الثانية فقرتيھا في الخامسة المادة

 التجارة لقانون المتحدة اcمم لجنة عن الصادر النموذجي بالقانون عتداداH اcجدر وكان منه، عشرة الثانية

  .مكتوباً التحكيم تفاقٳ يكون أن يجب - " :أنه على المادة ھذه تنص و ، 1985 الدولي

 برقيات أو رسائل من تباد,ه ما تضمنه أو الطرفان وقعه محرر تضمنه إذا مكتوباً التحكيم تفاقٳ يكون-3

  ." المكتوبة تصالاH وسائل من غيرھا أو

  2001492لسنة  ( 31 ) رقم ا	ردني التحكيم قانون -ه
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 حيث والمصري، الفلسطيني القانون مع مقارنة المرونة من قدر على الجديد اcردني التحكيم قانون جاء

 يفي المكتوبة تصالاH وسائل من غيرھا أو التلكس أو بالفاكس كان سواء للرسائل تبادل وجود مجرد أن

 .الكتابة بشرط

 " :أنه على القانون ھذا من العاشرة المادة تنص حيث

 مستند تضمنه إذا مكتوبا التحكيم تفاقٳ ويكون باط.، كان وإ, مكتوبا التحكيم تفاقٳ يكون أن يجب . أ

 أو التلكس أو الفاكس طريق عن أو برقيات أو رسائل من الطرفان تبادله ما تضمنه إذا أو الطرفان وقعه

 .تفاقاH سجل بمثابة تعد والتي المكتوبة تصالاH وسائل من غيرھا

 وثيقة أي أو دولية تفاقيةٳ أو نموذجي عقد إحكام إلى العقد في إحالة كل المكتوب تفاقاH حكم في ويعد . ب

 ويرى . العقد من جزءا الشرط ھذا عتبارٳ في واضحة اUحالة كانت إذا تحكيم شرط تتضمن أخرى

 قانون مع ومتفقا ومنسجما نجليزياH للقانون مطابقا جاء اcردني التحكيم قانون في ورد ما أن البعض

 . للتحكيم قانون آخر صدور سبق والذي اcردني لكترونيةHا المعام.ت

 : التالية الشروط أحد توافر إذا صحيحا لكترونيUا التحكيم تفاقٳ يعتبر وعليه

 .لكترونيةإ بوسائل الطرفين بين المعام.ت إجراء على مسبق تفاقٳ وجود  .1

   .493منھا كجزء تحكيم شرط على تشتمل وثيقة أو تفاقيةٳ أو عقد إلى إحالة ھناك كانت إذا  .2

 

 

 

 

 

 

  :القانون الفرنسي - و

 .مكتوبا لم يشترط المشرع الفرنسي في قانون المرافعات المدنية أن يكون شرط التحكيم الدولي 

قانون  1040و , يسعنا اqن إ, تبيان موقف المشرع الجزائري حيث نص ھذا اcخير في المادة 

تفاقية التحكيم كتابة ٳيجب من حيث الشكل و تحت طائلة البط.ن أن تبرم "إجراءات مدنية  و إدارية على 

 494."أو بأية وسيلة أخرى تجيز اUثبات بالكتابة 

 الدليل يدل بحيث مقروءة، الكتابة ھذه تكون أن القانونية وظيفتھا تؤدي حتى ابةالكت في و عليه يشترط

 مستمرا الدليل ھذا يكون وأن بالمحرر، المدونة ناتاالبي أو القانوني التصرف مضمون على الكتابي
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. أي يقصد الكتابة ا5لكترونية ، و في حالة غياب ھذا العنصر فانه بط.ن اتفاقية التحكيم" بأية وسيلة أخرى "  



 يمكن بحيث مستمر بشكل الكتابة ھذه ثبات تضمن دعائم على كدليل الكتابة تدوين لزوم بذلك ويقصد

 أو باUضافة سواء الدليل ثبات يشترط ً◌ا وأخير إليھا، الرجوع الشأن أصحاب أو التصرف لkطراف

  495.واcمان الثقة الدليل يحوز حتى بالحذف

 الوثائق دور يضاھي بدور تقوم لكترونيةUا الوثيقة أن البعض يرى الورقية الوثائق مع وبالمقارنة

 الشروط تثبيت على لكترونيUا تفاقاH يقوم , عليھا المتفق الشروط وتثبيت إثبات ناحية فمن الورقية،

 الحجية وبخصوص ،لكترونيةUا الرسالة ومصدر التاريخ بتثبيت يقوم بل فقط، خطيا المكتوب كالنص

 إنشائھا مصدر على التعرف ويمكن معينة، شروط تحققت متى لكترونيةUا بالوثيقة حتجاجاH يمكن

 تمنح التي التوثيق جھات بواسطة أو الخاص أو العام بالمفتاح التشفير تكنولوجيا ستخدامٳب منشئھا وبالتالي

 الوثائق من أمنا أكثر لكترونيةUا الوثيقة تكون قد التزوير من للحماية وبالنسبة ،لكترونيةUا الشھادة

 اUلكترونية  الوثيقة س.مة من التأكد باUمكان فانه التزوير اكتشاف دائما يمكن , حين ففي الورقية،

 والحفظ للتخزين قابلة لكترونيةاH الوثيقة نٳف وأخير الناري، والجدار المعلومات تشفير طريقة ستخدامٳب

H496.يذكر حيز أي أخذ ودون بسھولة سترجاعوا 

 

 

 

 

 للتطور و مواكبة ،لكترونيةUا والمحررات الوثائق في للكتابة القانونية الشروط لتحقق وكنتيجة

 والشرائط الكمبيوتر و مستخرجات نترنتواH الفاكس مثل تصالاH وسائل في المتسارع التكنولوجي

 التطور ليستوعب للكتابة التقليدي المفھوم في التوسع ضرورة من بد , التعاقدات، في وتوظيفھا الممغنطة

 , الكتابة من الھدف أن ذلك لكترونية؛اH الدعامات في الكتابة شرط بتحقق القول يمكن بحيث الحاصل،

 وبالرجوع .أع.ه الواردة الشروط توافر يقتضي بل بالذات، ورقية دعامة على محررة تكون أن يستلزم

 وسائل تطور مع بعضھا نصوص نسجامٳ ي.حظ السابقة والمعاھدات للقوانين

Hا بالمحررات عترافھاٳو تصالاUتميل التي النصوص في ذلك ويبدو وصريح، واضح بشكل لكترونية 

 أن يمكن ا,تصا,ت من طريقة أي في الكتابة شرط يتحقق بحيث الكتابة، شرط قتضاءٳ في المرونة إلى

 ل.تفاق، سجل بمثابة تكون

 ھذه بعض تأخذ لم حين في ا,نجليزي، التحكيم وقانون النموذجي  القانون ا,تجاه ھذا تطبيقات ومن

 لصدورھا نظرا التعاقد، عمليات في الحديثة التكنولوجيا توظيف تنامي ا,عتبار بعين والقوانين ا,تفاقيات

 ً◌ا نظر أو جينيف، تفاقيةٳو نيويورك تفاقيةٳفي الحال ھو كما أص. التكنولوجيا من النوع ھذا نشوء قبل
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 التوسع إلى بالبعض حدا ما وھذا العربية، الدول أغلب في الحال ھو كما خاطئة تشريعية سياسات Uتباع

 يفضل حيث النقض من بدوره يسلم لم الذي اcمر والتلكس الفاكس على والقياس النصوص ھذه تفسير في

 الحديثة تصالاH وسائل لتشمل النصوص ھذه تعديل البعض

 497.التقليدية بالكتابة ومساواتھا

 من تقتضي لكترونيةUا التجارة ومتطلبات الحديثة التشريعات مواكبة ضرورة إلى الحاجة كانت وإذا

 تفاقياتاH تعديل أن البعض يرى نٳف المرحلة، ھذه سمات مع يت.ءم بما القانونية أنظمتھا تعديل الدول

 من العديد من كاف بتأييد يحظ لم الغرض لھذا أخرى تفاقيةٳ إعداد أو نيويورك اتفاقية خاصة الدولية

 تعديل وصعوبة القوانين موقف في التباين ھذا وإزاء . ا,تفاقية ستقرارٳ على تأثيرھا من خوفا اcطراف

Hمم لجنة عتمدتٳ نيويورك، تفاقيةٳ سيما , تفاقياتاcعام في والث.ثين التاسعة دورتھا في المتحدة ا 

 عترافاH تفاقيةٳ من السابعة المادة من (1 ) والفقرة المادة من (2 ) الفقرة تفسير بشأن توصية 2006

 . 1958 يونيه/حزيران في نيويورك في المبرمة وتنفيذھا اcجنبية التحكيم بقرارات

 

 

  

 مناسبا أصبح قد الوقت أن " 2006 ديسمبر/اcول كانون 4 في المؤرخ33 الجمعية قرار في جاء حيث 

 تفاقيةH موحدين وتطبيق لتفسير للترويج النموذجي القانون مواد تحديث سياق في 61 العامة / تماما

Hجنبية التحكيم بقرارات "، عترافاc1958 يونيه/ حزيران 10 في نيويورك في المبرمة وتنفيذھا ا 

 فيھا الواردة الحا,ت أن إدراك مع نيويورك تفاقيةٳ من الثانية المادة تطبق أن على الدول التوصية وتشجع

 القانون من المنقحة السابعة المادة عتمادٳ على الدول التوصية تشجع ذلك إلى وباUضافة حصرية، ليست

 ."النموذجي

  مادام الشفوي ا,تفاق ذلك في بما شكل بأي يبرم قد المنقح النموذجي للقانون وفقا التحكيم تفاقٳ كان وإذا

  

 حيث من ھامة نتائج من الجديدة القاعدة ھذه على يترتب ما من الرغم وعلى مسج.، ا,تفاق مضمون 

 498.بينھما رسائل تبادل أو الطرفين توقيع تشترط تعد لم أنھا

 التحكيم تفاقٳ توقيع تشترط ,زالت بالتحكيم الخاصة الدولية تفاقياتواH القانونية اcنظمة من العديد نٳف

 بالتوقيع المقصود فما التحكيم؟ ,تفاق ا,لكتروني التوقيع صحة مدى حول تساؤل يطرح ما وھو

Hثبات شرطا باعتباره سلمنا وإذا إثبات؟ أم صحة شرط التحكيم تفاقٳ في التوقيع يعتبر وھل لكتروني؟اzل 

 القانون وخاصة العصرية القوانين مع توافقا
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 القوانين موقف ھو وما اUثبات؟ في بحجيته لkخذ توافرھا الواجب الشروط ھي فما المنقح، النموذجي

   ذلك؟ من المقارنة

 صاحب يعتبر الذي للقضاء باللجوء حقھم عن تنازلھم يعني للتحكيم اcطراف لجوء أن المعروف من

 تخاذٳ على اcطراف إرادة نصرافٳ من التأكد من بد , لذلك المنازعات، لفض اcصلي ا,ختصاص

 إرادة س.مة من للتأكد التحكيم تفاقٳ اcطراف على توقيع من أنجع طريقة من وليس لذلك، سبي. التحكيم

 .التحكيم تفاقٳ توقيع ضرورة على نصت القوانين معظم أن نجد لھذا اcطراف،

 499التحكيم، تفاقٳ توقيع شتراطٳ في منھا الحديثة تشدد عدم ي.حظ الواردة تفاقياتواH للقوانين وبالرجوع

 عن صادرا كان إذا به ا,عتراف يتضمن ما التحكيم تفاقٳ توقيع شتراطٳ بعد تضيف منھا القديمة أن بل

 ي.حظ التي الوسائل من ذلك غير أو المتبادلة والبرقيات الرسائل خ.ل من عنھما صدوره وثابت الطرفين

 500. القانون حداثة حسب تطورھا

 

 

 

 عن صدوره Uثبات شرط عن عبارة بل ا,تفاق ھذا لصحة شرطا التحكيم تفاقٳ توقيع يعتبر , بالتالي

 .ا,تفاق أطراف

 يثور أن يمكن بصحتھا، ا,عتراف وبالتالي لكترونيةUا العقود تنظيم في القانونية اcنظمة لتفاوت ونتيجة

 تعترف , التي التنفيذ دولة أمام ا,لكتروني التحكيم اتفاق أطراف أحد احتجاج صحة مدى عن تساؤل

Hا تفاقباUأو لكتروني Hلكترونياٳ الموقع التحكيم تفاقٳ صحة أن البعض يرى لكترونيا؟ٳ الموقع تفاقا , 

 التنفيذ، دولة قانون على تتوقف

 استنادا ،وذلك الحكم صدر حيث الدولة وقانون التحكيم إجراءات على المطبق القانون على تتوقف وإنما

  1958 لسنة نيويورك تفاقيةٳ منأ/5/1 للمادة

  :أنه على تنص والتي

 يقدم أن شريطة ، عليه المدعى طلب على بناء وذلك وتنفيذه التحكيم بقرار ا,عتراف طلب رفض يجوز-1

 : يلي بما إثباتا الطلب ذلك إليھا المقدم الجھة إلى اcخير ھذا

 الذي القانون بموجب اcھلية فاقدي كانوا الثانية المادة في عنھا المبحوث تفاقيةاH في الفرقاء أن  - أ

  .تفاقيةاH تلك إليه تخضع

 "التحكيم قرار فيه صدر الذي البلد بمقتضى قانون ) ذلك على الدليل وجود عدم حالة في (  - ب

 التوقيع وھذا تفاقاH ھذا يكون أن لكترونيUاوالتوقيع  لكترونيUا تفاقاH لصحة يلزم وبالتالي
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 لقانون وفقا أو ذلك، على تفاقاH تم نٳ إجراءات التحكيم على المطبق للقانون وفقا صحيحين

 اختيار على الحرص من بد , لذلك 501تفاق،اH مثل ھذا يتم لم إن الحكم فيھا صدر التي الدولة

 لكترونيUا التعاقد تجيز دول في تحكيم لمراكز اللجوء أو العقود من النوع ھذا مثل تجيز قوانين

 .المجال ھذا في رائدة دول في المراكز ھذه جل كانت نٳو

 , ،لكترونيUاالتحكيم  تفاقٳ أطراف إرادة س.مة إثبات لغاية لكترونيUا التوقيع صحة على وحرصا

 .التوقيع ھذا س.مة من التحقق من بد

 

 

 

 

كما سلف الذكر في الباب (كترونياUل بالشكل التوقيع أو الكتابة من القانونية اcنظمة مواقف تفاوتت ومھما

وذلك  مكتوب ورق على ستخراجھاٳ يتم أن تشترط سواء حد على والقديمة منھا العصرية نٳف ، )اcول 

 وان ا,لكترونية بالوثائق تتعامل , المحاكم أن حيث وتنفيذه، عليه والمصادقة الحكم تأكيد طلب تقديم عند

 قاب. يكون حتى ورق على ستخراجلÜ قاب. التحكيم تفاقٳ يكون أن بد , وبالتالي بھا، تعترف كانت

 502.للتنفيذ

 لكترونيةٳ وسائط عبر تدور التي اUجراءات حكم ھو فما التحكيم، تفاقH بالنسبة الحال ھذا كان وإذا

 التحكيم في ناتاالبي وتبادل النزاع عرض يتم وكيف المحادثة؟ غرف خ.ل من أو مث. كالفيديو

 صدور حين إلى النزاع عرض وكيفية لكترونيUا التحكيم إجراءات دراسة إلى يدعو ما ھذا ؟لكترونيUا

 .التالي  الفصلو ذلك في  التحكيم قرار
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   جرائي للتحكيم ا�لكتروني اpالنظام القانوني  :الثاني الفصل 

تتجسد إجراءات التحكيم في مجموعة من اcعمال اUجرائية المتتابعة التي تستھدف الحصول على حكم 

ن دعوى التحكيم ,بد أن تتم  وفقا لمبادئ العدالة و اUنصاف ٳمن ھيئة التحكيم ، و في جميع اcحوال ف

ابتداء من رفع طلب التحكيم مع مراعاة التبليغ الصحيح لkطراف  المعنية، و منح كل طرف الحق في 

تقديم  طلباته    و دفوعه وفق القانون المختار مجسدين في ذلك مبدأي الوجاھية أثناء جلسات التحكيم و 

 .   مثلالمعاملة بال

Hلكتروني باUمر الذي أثار ضرورة تبيان إجراءات تتميز البيئة التي يتم فيھا التحكيم اcفتراضية ، ا

سريان دعوى التحكيم اUلكتروني و إبراز طريقة التواصل بين الخصوم و ھيئة التحكيم في العالم 

ن كان تبادل المستندات  عبر ا,فتراضي ، خاصة عند اقتضاء سماع الشھود أو ا,ستعانة بخبير ، و إ

البريد اUلكتروني    و التداول عبر الفيديو كونفرس أو غير ذلك من الوسائل اUلكترونية ، يؤدي إلى 

ا,ختصار في مدة نظر النزاع  و التقليص في حجم الرسوم  و النفقات ، غير أنه ,بد من التأكد من توفير 

لقانون كمبدأ الوجاھية من أجل إضفاء الشرعية على إجراءات ھذه الوسائل أي الضمانات التي يقررھا ا

         503. التحكيم اUلكتروني 

يفضي مباشرة التحكيم اUلكتروني عبر شبكة اUنترنيت إلى حتمية صدور الحكم الفاصل في المنازعة 

م اUلكتروني ، كون إلكترونيا ، اcمر الذي أثار العديد من اUشكا,ت عند سعي ذوي الشأن إلى تنفيذ الحك

التي تكفل تنفيذ اcحكام التحكيمية اcجنبية تشترط تحت طائلة البط.ن تقديم  1958اتفاقية نيويورك لعام 

تفاق التحكيم و حكم التحكيم من أجل تنفيذه ،  اcمر الذي فرض تساؤ, عن مدى ا,عتداد ٳأصول كل من 

 .          كم الوطنية بالدعامة اUلكترونية كوثيقة أصلية أمام المحا
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رغم الحلول المقترحة في العديد من ا,تفاقيات الدولية من أجل إقرار مبدأ التكافؤ الوظيفي للدعامة 

ن ذلك لم يحل دون وجود عقبات عديدة أدى بالمتعاملين على ٳاUلكترونية مقارنة بالدعامة التقليدية ، ف

اcحكام التحكيمية اUلكترونية دون ضرورة اللجوء إلى  شبكة اUنترنيت ، البحث عن آليات تكفل تنفيذ 

     504.  القضاء الوطني، اcمر الذي تجسد بظھور آليات التنفيذ الذاتي للحكم اUلكتروني 

 

 

  

     دعوى التحكيم ا�لكتروني  :المبحث ا	ول 

تمنح المراكز المتخصصة في حل المنازعات عبر الخط المتعاملين كل المعلومات التي يجب إتباعھا ، و 

كذا البيانات التي يجب أن تتوفر فيه من أجل أن تنبع اqثار المرجوة من ھذا الطلب ، الذي تبرز فيه تحديد 

إلى بعض  المعلومات التي تنظم  مھمة المحكم كمعلومة أساسية كونھا تحدد نوع وحدود المنازعة ، إضافة

سير دعوى التحكيم اUلكتروني التي تكمن أساسا في لغة و أجال التحكيم ، و كذا طرق إثبات و أتعاب 

 .    التحكيم اUلكتروني 

أضفت شبكة اUنترنيت على سير دعوى التحكيم اUلكتروني خصوصيات حول تبادل المذكرات و الد,ئل 

ختلف البرامج التي توفرھا شبكة اUنترنيت كالبريد اUلكتروني ، و كذا غرفة ، التي تتم من خ.ل م

  - إذا تطلب اcمر –المحادثات التي تمكن المحكمين من استجواب الشھود و كذا إجراءات جلسات شفھية 

في تزامن واحد رغم الغياب المكاني بين اcطراف ، و لعل ما يجب إثارته في إطار إجراءات التحكيم 

,فتراضية ، ھو مدى إمكانية ھيئة التحكيم إصدار تدابير وقتية و تحفظية في حق احد اcطراف من أجل ا

حماية موضوع المنازعة إلى حين صدور الحكم النھائي ،و باcحرى ھل يمكن لھيئة التحكيم إلزام القضاء 

     505.الوطني لدولة المنفذ عليه تطبيق ھذه التدابير التحفظية و الوقتية 
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 بداية سير دعوى التحكيم ا�لكتروني  :المطلب ا	ول 

, يحتاج رفع النزاع أمام مراكز التحكيم اUلكتروني إلى مھارة معقدة في صياغة و كتابة طلب التحكيم ، 

إذ تنظم لوائح الھيئات المختصة كيفيات بسيطة لرفع النزاع و كل اcمور الواجب مراعاتھا و توافرھا 

العديد من ھذه المراكز تعد سواء في طلب التحكيم أو في كيفية الرد عليه من طرف المحتكم ضده ، بل 

 .      نموذجا يحتوي على فراغات يملؤھا المحتكمون عند رفع النزاع

تلعب القواعد اUجرائية التي تسنھا المراكز المقدمة لخدمة التحكيم اUلكتروني ، لتنظيم سير عملية التحكيم 

تفاق اcطراف على ٳة في حالة دورا جوھريا لضمان نجاح العملية ، مما أدى بھا إلى جعلھا قواعد ملزم

إتباعھا ،كون اcصل في تنظيم دعوى التحكيم يعود إلى المحتكمين أنفسھم استنادا إلى مبدأ سلطان اUرادة 

   . 

 طلب التحكيم ا�لكتروني : الفرع ا	ول 

من المراكز تبدأ إجراءات التحكيم اUلكتروني بتقديم طلب التحكيم عن طريق مk النموذج المعد سلفا لذلك 

المقدمة لخدمة التحكيم اUلكتروني على موقع اUنترنيت الخاص بھا ، مبينة طبيعة الخ.ف الناجم عن 

فتتاح الدعوى أن نبحث عن الصعوبات التي ٳالنزاع و ما قد يقترحه من حلول ، و من الم.ئم في شأن 

  .  يمكن أن يثيرھا التحكيم اUلكتروني عند تحديد مھمة المحكمين 

 تقديم طلب التحكيم ا�لكتروني : أو( 

تفاق التحكيم إلى مركز التحكيم المتفق عليه ٳيقصد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجھه أحد طرفي 

 506تخاذ اUجراءات ال.زمة  لتحريكه و استكماله ، ٳ،يخطره فيه رغبته في رفع النزاع إلى التحكيم ، و 
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 طلب التحكيم ھو ما يعادل عريضة افتتاح الخصومة القضائية ، و ھو الطلب الذي يوجھه أحد الطرفين إلى الطرف ا"خر أو على مركز التحكيم
. المنتظم المتفق عليه يخطره فيه برغبته على عرض النزاع للحل بواسطة التحكيم  



ھذا ما تقرره المادة الرابعة من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أين تلزم كل طرف يود اللجوء إلى 

التحكيم طبقا لنظامھا أن يتقدم بطلب التحكيم إلى اcمانة العامة ، التي بدورھا تتولى إخطار المحتكم ضده 

 .ست.م الطلب في تاريخهٳفي النزاع ب

 

 

 

و يتم اUب.غ إما عن طريق   507لبيانات التي يجب أن تتوفر في طلب التحكيم ،أشارت المادة ذاتھا إلى ا

التلكس أو غيره من وسائل ا,تصال عن بعد ، مادامت الوسيلة المستخدمة تقدم دلي. كتابيا يفيد البريد أو 

  .اUرسال

موافق لعدد اcطراف    تشترط الفقرة الرابعة من ذات النظام على مقدم طلب التحكيم ، تقديم عدد من النسخ 

و المحكمين ، باUضافة إلى تسديد مقدم للمصاريف اUدارية ، و في حالة إغفال المدعى أحد الشروط  

نقضاء ھذه اcخيرة دون تصحيح الطلب يتم حفظه مع ٳيحق لkمانة العامة منحه مدة إضافية ، و في حالة 

مع توفر جميع الشروط ،ترسل اcمانة العامة إلى  عدم اUخ.ل  بحقوق المحتكم في تقديم طلب جديد ، و

 508. المحتكم ضده  نسخة من الطلب و المستندات المرفقة ليرد عليه

إلى تنظيم  1985و نشير إلى أنه لم يتطرق قانون ا,ونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

حكام اUشعار بالتحكيم إذ تنص المادة ، حيث أورد أ 2010طلب التحكيم،إ, بعد صياغته المنقحة عام 

. يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم إلى الطرف اqخر إشعارا بالتحكيم " الثالثة منه على 

 .    تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ  الذي يستلم فيه المدعى عليه اUشعار بالتحكيم 

تضيف الفقرة الثالثة من ذات المادة المعلومات التي يجب أن تتوفر في إشعار التحكيم وجوبا من بينھا 

تفاق التحكيم المستظھر به ، ووصفا موجزا للدعوى و بيانا لقيمة المبلغ المطالب به إن  ٳضرورة تحديد 

يكن اcطراف قد اتفقوا على ذلك  قتراحا بشأن عدد  المحكمين  و لغة التحكيم و مكانه ، إذا لمٳوجد ،  و 

من قبل ، و أجاز حسب الفقرة الرابعة من ذات المادة أن يتضمن إشعار التحكيم اقتراحا بتسمية سلطة 

 . تعيين المحكمين أو اقتراح بتعيين محكم واحد
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 أن يرسل إلى 2010من قواعد ا,ونيسترال للتحكيم  4يتوجب على المحتكم ضده وفقا لنص المادة 

سم المحتكم ٳيوم من تاريخ تسلمه اUشعار بالتحكيم ردا على اUشعار، مبينا فيه  30المحتكم  في غضون 

Hشعار بالتحكيم ،  كما ضده          و بيانات اUضافة إلى رد على المعلومات الواردة في اUتصال به ، با

التحكيم التي ستشكل بمقتضى ھذه أجازت ذات المادة المحتكم ضده إضافة أي  دفع بعدم اختصاص ھيئة 

القواعد ،         و وصفا موجزا للدعاوى المضادة أو الطلبات المقدمة بغرض الدفع بالمقاصة ، إن وجدت 

 509.، و بيانا بالمبالغ ذات الصلة 

أما إذا رغب اcطراف في عرض نزاعھم على مركز التحكيم اUلكتروني ،سيجدون أنفسھم أمام  سلسلة 

ءات يتعين عليھم إتباعھا ،  التي تتجسد أول خطوة في التوجه إلى موقع  مركز التحكيم المعين من اUجرا

على شبكة اUنترنيت ،  و النقر بعدھا على مفتاح إحالة النزاع ، فيظھر على الشاشة نموذج طلب التحكيم 

تشترك في  العديد من  المعد سلفا من قبل مركز التحكيم ،    و الذي يتغير من مركز qخر ،  إ, أنھا

    510: البيانات يمكن تعدادھا فيما يلي

1-Hلكترونية ، و تحديد وسيلة اUطراف بالكامل ، و عناوينھم اcھاتف ،فاكس،بريد (تصال بھم أسماء ا
 511.،    و طبيعة عملھم ) إلكتروني 

 .وصف لطبيعة و ظروف النزاع ، وأية حلول يراھا مناسبة -2

 .طبيعة التسوية المطلوب إجراؤھاالغرض من الطلب و -3

 . تحديد عدد المحكمين ، و عند إغفال ذلك سيعتبر أنه قد تم اختيار محكما واحدا للنظر في النزاع-4

ختيار اUجراءات المتبعة خ.ل نظر النزاع ، و بإغفال ذلك سيعد راضيا باUجراءات التي اعتمدھا ٳ-5
   512.المحكم 
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،511

  
انظر إبراھيم احمد سعيد زمزمي،مرجع .خصم مراعاة لقاعدة التكافؤو يجب على المتقاضين تقديم بياناتھم و وثائقھم و إرسالھا إلى المحكم و ال

. 376سابق،ص   
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تفاق ٳبعد ملء المحتكم نموذج طلب التحكيم المتوفر على موقع المركز ، يقوم بإرفاق الطلب نسخة من 

التحكيم ، باUضافة إلى قائمة اcدلة و البيانات المستند إليھا ، في اUدعاء إذا رغب في ذلك ، و ھذا ھو 

ن ٳيخص إخطار الطرف الثاني ف ، أما فيما 5/1المقرر في ,ئحة المحكمة ا,فتراضية من خ.ل المادة 

Hختيار بين إخطاره بنفسه  أو ترك المركز تبليغ الطرف الثاني بإجراء التحكيم ، و إذا طالب التحكيم ، له ا

نه يتوجب إخطار الطرف اqخر  في مدة محددة يحددھا المركز ، كما ٳختار المحتكم الطريقة اcولى ،فٳ

        513.وفق جدول الرسوم  يلتزم بدفع الرسوم اUدارية المحددة

Hفتراضية عند تأكدھا من صحة طلب التحكيم المقدم إليھا ، وفقا لما تقرره تقوم سكرتارية المحكمة ا

نظامھا من شروط، بتبليغ المحتكم ضده بطلب التحكيم و تاريخ وصوله إليھا ،  و ذلك على العنوان الذي 

بطلب التحكيم إذا قام ھذا اcخير با,تصال مع السكرتارية أدلى به المحتكم ، و يعد المحتكم ضده عالما 

Hعبر مختلف وسائل اHتصال أو إشعارا بوصول الرسالة تصا,ت الحديثة على أن يقدم إثباتا با

 .   اUلكترونية إلى السكرتارية 

Hفتراضية في و يتوجب على المحتكم ضده أن يقدم جوابا باستخدام النموذج المتوفر على موقع المحكمة ا

  .ظرف عشرة أيام من تاريخ تبليغه بطلب التحكيم 

نه على خ.ف ٳ، ف OMPIأما فيما يخص طلب التحكيم في إطار نظام التحكيم السريع على مستوى 

التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني ، تلزم المادة السادسة منه طالب التحكيم ، تقديم طلبه إلى المركز و 

cطراف اcفي نفس الوقت ، و يقع على عاتق المركز إخطار كل من طالب ) المحتكم ضده(خرى إلى ا

المادة (ست.م طلب التحكيم و كذا التاريخ الذي بدأت فيه  إجراءات التحكيم ٳالتحكيم  و المحتكم ضده ، ب

كما حثت  من ذات النظام إلى البيانات التي يجب أن تتوفر في طلب التحكيم ، 09، و أشارت المادة ) 08

   514.طالب التحكيم تقديم م.حظات حول تحديد المحكم و كذا جنسية ھذا   اcخير 
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514
 -l’article 09 du règlement d’arbitrage accéléré de l’ompi disponible sur le site  

www.wipo.int/amc/fr/arbitation/expediled-rules/ 

 



ويقع على عاتق المحتكم ضده خ.ل عشرين يوما من تلقي إخطار التحكيم من المركز أن يبلغھا برده على 

ريده اUلكتروني و طلب التحكيم، و يتضمن ھذا الرد عدة بيانات من أھمھا اسم المحتكم ضده بالكامل و ب

م.حظات حول طبيعة و ظروف النزاع ، و موقفه من الغرض من طلب التحكيم ، و بيان أدلة اUثبات 

التي يستند إليھا في دفاعه ،      و يجب وضع جميع المستندات و المعلومات و التقارير و الم.حق و 

   515. كة اUنترنيت البيانات التي يقدمھا أي من الطرفين على موقع الدعوى على شب

مقارنة لمختلف اcنظمة المنظمة لمسألة طلب التحكيم نجد أن المحكمة ا,فتراضية  ھي اcسرع في 

اUجراءات من حيث المھلة الممنوحة للمحتكم ضده من اجل الرد على طلب التحكيم و المقدرة بعشرة أيام 

ن طلب ٳو التي تمنح مدة عشرين يوم للمحتكم ضده ، و ماعدا ذلك ف wipo،  على غرار التحكيم السريع 

  .التحكيم , ينفرد بخصوصيات مقارنة بالتحكيم التقليدي

  تحديد مھمة المحكم في طلب التحكيم : ثانيا 

ختصاصا عاما و شام. ، على غرار التحكيم التجاري سواء التقليدي أو ٳيعتبر اختصاص القاضي 

ستثنائية ،        ٳختصاصات ٳختصاص ھو سلطان اUرادة الذي يمنح للمحكم و مصدر اH نٳاUلكتروني ، ف

ن المحكم , يمكنه أن يخرج عن المھمة ٳختصاص المحاكم القضائية المختصة أص. ، لھذا فٳو يستبعد 

  516.  التحكيمية التي عھدت إليه من سلطان اUرادة

دعاءات اcطراف ، و المستندات المقدمة منھم ، ٳتقوم ھيئة التحكيم بتحديد المھمة الموكلة إليھا على ضوء 

من  18بـوثيقة مھمة التحكيم التي تطرقت إليه المادة  CCIھذا ما اصطلحت على تسميته في إطار نظام 

التحكيم بإعداد وثيقة مھمة التحكيم  ذات النظام ،حيث بمجرد تلقي اcمانة العامة لملف المنازعة تقوم ھيئة

استنادا إلى المستندات المقدمة من اcطراف و اUشارة قدر اUمكان إلى كل مبلغ مطالب به في طلب 

التحكيم أو في الرد المقابل له ، و من جھة أخرى ذكر أسماء و عناوين المحكمين ، و توضيحات مختلفة 

        517.ت حول القواعد اUجرائية المطبقة متى وجد

 

  

توقع في اcخير وثيقة مھمة المحكم من اcطراف و من محكمة التحكيم ، و ترسل إلى أمانة المحكمة في 

ظرف شھرين من تاريخ تسلمھا ملف المنازعة ، و يجوز للھيئة ،بناء على طلب معلل من محكمة التحكيم 

رأت ذلك ضروريا ، كما ھو مقرر حسب المادة أو من تلقاء نفسھا تلبية لحاجة العمل تمديد ھذه المدة ، إذا 
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،       و أشارت الفقرة الثالثة من ذات المادة إلى حالة رفض  أحد اcطراف  CCIمن نظام التحكيم  18/2

  .المشاركة أو التوقيع على وثيقة التحكيم ، حيث يتم عرضھا على الھيئة ,عتمادھا  و متابعة اUجراءات 

لتحكيم أثر نفسي إذ أن الطرفان يجتمعان مع محاميھم cول مرة في إطار يعتبر البعض أن لوثيقة ا

المحاكمة التحكيمية ، للبحث عن نقاط الخ.ف ، و ھو مناخ رحب قادر على تقريب وجھات نظر الطرفين 

Hتفاق  و الخ.ف ، و ربما الوصول إلى حل رضائي دون الخوض في إجراءات من أجل تبيان مظاھر ا

     518.التحكيم 

رتقت لتصبح عرفا في الكثير من ٳأخذت وثيقة مھمة التحكيم دورا ھاما في التحكيم التجاري الدولي ، فقد 

التحكيمات حتى و لو لم ينص النظام عليھا ، فقد أصبحت مطبقة خارج إطار التحكيم على مستوى غرفة 

ة في تحكيم القوانين المدنية ، التجارة الدولية باريس في حا,ت كثيرة، و الم.حظ أنھا تكاد تصبح قاعد

بل أن بعض . على خ.ف التحكيم في  أعراف القوانين اcنكلوأمركية ، التي لم تتبن إط.قا ھذا اUجراء 

رجال القانون في ھذا النظام يعتبرونه إجراءا ثقي.  على سير إجراءات المحاكمة التحكيمية ، و لكن رغم 

Hقة يبقى لھا أھميتھا و فوائدھا العملية إذ تحدد  المواضيع التي سيتجه نتقادات الموجھة لھذه الوثيھذه ا

  519.المحكمون إلى حسمھا

 1055تبرز أھمية تحديد مھمة ھيئة التحكيم أكثر في جعلھا أحد أسباب بط.ن حكم التحكيم ، إذ تقر المادة 

رفض تنفيذ الحكم  الجزائري في فقرتھا الثالثة أنه يكون للقاضي رفض ا,عتراف أو ٳم و.ٳ.من ق

التحكيمي  إذا تبين أن المحكمة التحكيمية فصلت بما يخالف المھمة المسندة إليھا ، و التي تقابلھا المادة 

 .  من قانون اUجراءات المدنية الفرنسي الجديد  1502/3

 

 

  

ن يتفق تؤدي وثيقة مھمة المحكمين بصدد التحكيم اUلكتروني دورا خاصا ، بحيث , يكون مستبعدا أ

المحكم واcطراف على اUقرار بصحة المرافعات و اcدلة و الوثائق و المراسلة إلكترونيا ،  حتى و لو 

كانت النصوص الواجبة التطبيق تستلزم  الطابع الكتابي لھا ، فمثل ذلك يكون ھدفه تجنب أية منازعة 
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دود التي تتفق مع سلطات المحكم ,حقة يمكن أن تتضمنھا وثيقة مھمة التحكيم،طالما كان ذلك  في الح

  520.المتعلقة بسير اUجراء التحكيمي  في مجموعه

إلى أن وثيقة مھمة المحكمين يتم إب.غھا من المحكمة التحكيمية إلى  CCIيشير النص السابق من نظام 

اcمانة العامة ، و يمكن التساؤل عما إذا كان ذلك يسمح بالتبليغ بوثيقة مھمة المحكمين إلكترونيا ؟  و 

ح من ذات النظام  المتعلقة باUخطارات و التبليغات اUلكترونية ، فإنھا تسم 3/2بالرجوع إلى المادة 

باستعمال كل وسائل ا,تصال بما ذلك وسائل ا,تصال السلكي عن بعد ، على أنه يجب تقديم دليل على 

  . إرساله ،  و ذلك في الع.قات بين المحكمين و السكرتارية من جھة و اcطراف من جھة أخرى

كن تطبيق اcحكام إذا , تثير تحديد مھمة ھيئة التحكيم أي إشكال في إطار التحكيم اUلكتروني ، و يم
  521. المعمولة بھا في إطار التحكيم التقليدي في ھذا المجال

  تنظيم دعوى التحكيم ا�لكتروني : الفرع الثاني 

تفاق اcطراف باللجوء إليه ، و الذي يعتبر ٳترتكز الصفة التعاقدية التي يتمتع بھا التحكيم اUلكتروني على 

لتزام  اللجوء إلى التحكيم ٳجوھر و أساس نظام التحكيم برمته ، بل ھو حجر اcساس الذي منه ينشأ 

Hطراف المتنازعة التي قبلت ھذا اkلكتروني ، لحل المنازعة ، و الذي يمنح لUتفاق سلطة تشكيل محكمة ا

لتزامات المحكم ، بما في ذلك لغة و آجال التحكيم ، باUضافة إلى ٳسلطات و التحكيم اUلكتروني و تحديد 

مختلف طرق اUثبات كالمحررات اUلكترونية ، و قبول شھادة الشھود و مدى إمكانية ا,ستعانة بالخبراء 

 .   تجسيدا لسلطان إرادة اcطراف في تنظيم التحكيم اUلكتروني 

 

 

 

  

  لغة و أجال و أتعاب التحكيم ا�لكتروني  :أو( 

 , يعني قبول المركز المقدم لخدمة التحكيم اUلكتروني طلب التحكيم و رد المحتكم ضده عن ھذا الطلب ، 

و تشكيل ھيئة التحكيم ، خوض غمار حل المنازعة مباشرة ، بل تفعي. لسلطان اUرادة يمنح لkطراف    
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إتباعھا من أجل فض المنازعة القائمة ، و كذا تحديد لغة التحكيم ، و المھلة  تحديد اUجراءات التي سيتم

    522. الزمنية الممنوحة للھيئة من أجل إصدار حكم التحكيم  اUلكتروني دون إغفال تحديد أتعاب المحكمين 

  لغة التحكيم ا�لكتروني -1

رورة تحديد اللغة في إطار التعاقد يعتبر الكثير من الفقه أن دولية المعام.ت اUلكترونية تفرض ض

ستخدام لغة أجنبية عن أحد المتعاقدين أو باcحرى من طرف المستھلك ، سيؤدي بھم ٳاUلكتروني ،  كون 

إلى سوء فھم بعض بنود العقد   و بالتالي المساس بالتعبير السليم لzرادة ، و بالنظر إلى استحالة فرض 

لغة لغة معينة من طرف التشريعات الداخلية لصحة التعاقد فان معظمھا تلزم ضرورة وضع بند يحدد 

التعاقد أو اللغة التي تم من خ.لھا إبرام العقد ،  و ھو المعمول به في إطار العقود النموذجية للعقد 

  .   اUلكتروني 

يعد تحديد لغة التحكيم موضوعا بالغ اcھمية في التحكيم الدولي ، و في كثير من اcحيان  تعتمد لغة العقد 

و الرسائل المتبادلة بين اcطراف قبل وقوع النزاع ، و كل موضوع النزاع و كذلك لغة مستندات الدعوى 

المؤشرات المعبرة عن إرادة الطرفين حول اللغة التي اختارھا ، إ, أن من الفقه من يرى أن اعتماد لغة 

العقد ليس مقياسا أو مؤشرا صحيحا في كل اcحوال ، فيمكن أن يرجع سبب اختيار اcطراف لغة العقد ، 

ما , يعرف لغة اqخر بحيث لجأ إلى لغة ثالثة ، كإبرام شركة فرنسية  عقدا مع شركة إلى كون ك.ھ

حتراما للعدالة يجب ترك ٳنجليزية لتحديد ع.قاتھما التعاقدية ، لذلك ختارا اللغة اHٳيابانية ،فالطرفان 

       523.لkطراف تحديد لغة التحكيم 

 

 

 

  

 تفاق على لغة أو عدة لغات لتطبق على إجراءات التحكيم ، كرست معظم التشريعات حرية اcفراد في ا,
و إ, كان للھيئة التحكيمية  تحديدھا ، و لھذه اcخيرة الحق في إلزام المحتكمين بإرفاق كل دليل     

  . مستندي بوثيقة مترجم إلى لغة التحكيم 
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و  524، 1985م التجاري الدولي لسنة و ھذا ما أقرته المادة الثانية و العشرون من القانون النموذجي للتحكي

عتبار جميع التي منحت لھيئة التحكيم تحديد لغة التحكيم مع اcخذ بعين اCCI Hمن نظام  16كذا المادة 

تفاق اcطراف على ٳالظروف ذات الصلة بم.بسات التعاقد ، بما في ذلك لغة العقد ، و ھذا في حالة عدم 

  525.تحديد لغة التحكيم 

على اcھمية البالغة للغة التحكيم و  2010قواعد ا,ونيسترال للتحكيم بصيغتھا المنقحة لسنة و لقد أكدت 

  :منه و التي تنص  19/1الذي يتجلى من خ.ل فحوى المادة 

مع مراعاة ما قد يتفق اcطراف عليه ، تسارع  ھيئة التحكيم عقب تشكيلھا إلى تحديد اللغة أو اللغات التي "

و يسري ھذا التحديد على بيان الدعوى و بيان الدفاع و أي بيانات كتابية أخرى . اءات ستستخدم في اUجر

Hستماع الشفوية ،إذا عقدت جلسات من ھذا ، و كذلك على اللغة أو اللغات  التي ستستخدم في جلسات ا

  ".  القبيل

كيم التقليدي ،  إذ نجد لم تخرج التشريعات المنظمة للتحكيم اUلكتروني عما ھو معمول به في إطار التح

من نظام التحكيم السريع لدى الويبو تكرس حرية اcطراف في تحديد لغة التحكيم كدرجة أولى  34/1المادة 

، و في غياب ھذه اcخيرة تخول  لمحكمة التحكيم تحديدھا مع اcخذ بعين ا,عتبار الم.حظات التي تقدم 

الثانية من ذات المادة سلطة المحكمة التحكيمية بأن تأمر من اcطراف و ظروف التحكيم،و أضافت الفقرة 

  .أطراف  المنازعة بترجمة أية وثيقة تكون لغتھا مغايرة للغة المختارة منھم ، أو من ھيئة التحكيم 

من خ.ل المبدأ الحادي عشر من قواعد تنفيذ المبادئ المنظمة   ICANNأكدت على ھذا الرأي منظمة 

اء النطاق ، و التي تكرس حرية اcطراف في تحديد لغة التحكيم ، و على خ.ف لسياسة حل نزاعات أسم

سم النطاق ،  ومع مراعاة ظروف خاصة تراھا ھيئة التحكيم ٳذلك يتم الرجوع إلى لغة إبرام عقد تسجيل 

  .يمكن تحديد لغة أخرى 

  

  

التنظيمات اcخرى و خولت  من نظامھا ، فإنھا خالفت 12أما ,ئحة المحكمة ا,فتراضية و حسب المادة 

Hلكتروني إلى ھيئة التحكيم دون سواھا ، على أن تأخذ بعين اUعتبار سلطة تحديد لغة إجراءات التحكيم ا

                                                             

للطرفين حرية اAتفاق على اللغة و اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم - 1:" 1985من قانون اAونيسترال النموذجي لسنة  22تنص المادة -
،524

  
 أيلغة أو اللغات التي تستخدم في ھذه ا5جراءات ، و يسري ھذا اAتفاق أو التعيين  على فان لم يتفقا على ذلك ، بادرت ھيئة التحكيم إلى تعيين ال

ذلك  بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين ، و أي مرافعة شفوية ، و أي قرار أو أي ب.غ أخر صادر من ھيئة التحكيم ،ما لم ينص اAتفاق على غير
."مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليھا الطرفان أو عينتھا ھيئة التحكيم  لھيئة التحكيم أن تأمر بان يرفق بأي دليل- 2.   
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كل الظروف العامة بما في ذلك لغة العقد، اcمر الذي يؤخذ عليھا  كون إرادة اcطراف في تحديد اللغة 

      526.دئ المكرسة في التحكيم بنوعيه ھو مبدأ سلطان اUرادة أمرا مبدءا , مفر منه   ، خاصة أن المبا

   آجال التحكيم ا�لكتروني-2

تكون مھلة التحكيم إما  تعاقدية يحددھا سلطان إرادة اcطراف  أو باUحالة إلى نظام مركز التحكيم ،  و 

ن التحكيم ينتھي ٳالقانونية أو التعاقدية فإ, فھي قانونية يحددھا القانون ، و إذا حل أجل انتھاء مدة التحكيم 

  .  ، إ, إذا تم تمديده مما يملك الحق أو الذين يملكون حق التمديد 

ختلفت التشريعات و أنظمة مراكز التحكيم في طريقة تحديد آجال التحكيم سواء بمدة تبدأ من طلب التحكيم ٳ

 2010ترال  للتحكيم بصيغتھا المنقحة في عام ، أو تحديد مھلة لكل إجراء على حدى ،فنجد قواعد ا,ونيس

لم تحدد مھلة التحكيم الدولي و إنما تعرضت فقط  لتحديد مھلة لتقديم البيانات المكتوبة من خ.ل نص 

  :  منھا و تنص على  25المادة 

دعوى و بيان بما فيھا بيان ال(ينبغي أ, تتجاوز المھل التي تحددھا ھيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة "

خمسة و أربعون يوم ، و لكن يجوز لھيئة التحكيم أن تمدد الحدود الزمنية إذا رأت مصوغا لذلك  ) الدفاع

."527  

ركزت  قواعد ا,ونيسترال على تحديد مھل تبادل البيانات دون أن تحد من إجراءات التحكيم بأكملھا ، 

 6حكم  التحكيم النھائي  خ.ل مدة أقصاھا ، التي ألزمت ھيئة التحكيم بإصدار  CCIعلى خ.ف نظام 

عتماد أمانة ٳأشھر تسري من تاريخ توقيع  اcطراف و ھيئة التحكيم على وثيقة مھمة التحكيم أو من تاريخ 

  528.العامة  لوثيقة مھمة التحكيم 

  

  

  

لم يحدد المشرع الجزائري من قانون اUجراءات المدنية و اUدارية في قسمه الخاص بالتحكيم التجاري 

الدولي مھلة التحكيم ، يفھم من ھذا أن اcمر يعود إلى إرادة اcطراف ،  و إذا لم يمارس سلطان اUرادة ، 

أجاز استئناف أمر القاضي بإعطاء  ف. يكون للتحكيم الدولي في القانون الجزائري مھلة ، و مع ذلك فقد
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الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الدولي إذا فصلت محكمة التحكيم بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة 

  .    ا,تفاقية 

  تتميز اcنظمة الذاتية للتحكيم اUلكتروني و التي تتميز كما سبق اUشارة إليھا بسرعة الفصل في النزاع ،

يل ذلك حددت أجال التحكيم اUلكتروني و التي تلزم فيھا ھيئة التحكيم بإصدار حكم نھائي  و في سب   

من قواعد تنفيذ المبادئ المنظمة لسياسية حل النزاعات أسماء  15فاصل في المنازعة ، إذ نجد مث. المبدأ 

ل إصدار قرار فاصل يوم لھيئة التحكيم ابتداء من تاريخ تشكيلھا من أج 14، تحدد مھلة ICANNالنطاق 

  .     في المنازعة إ, في حا,ت خاصة 

حدد نظام التحكيم السريع للويبو ، ھو اqخر المھلة الممنوحة للمحكم  من أجل إصدار الحكم التحكيم 

من ذات النظام أنه يجب أن تنتھي إجراءات التحكيم في ظرف ث.ثة أشھر من  56النھائي، إذ أقرت المادة 

حكمة التحكيم أو من تسليم مذكرة الدفاع ،كلما كان ذلك ممكنا ، و مھلة شھر واحد Uصدار تاريخ تشكيل م

     529.الحكم النھائي 

و يجدر التأكيد أن ھذه المدة ھي أقصى حد Uجراءات التحكيم السريع إذ يبين الواقع العملي أن الكثير من 

  .القرارات صدرت في ظرف أقل من شھرين 

Hراضية ما ھو معمول به  في إطار التحكيم التقليدي ،حيث أسندت مھمة تحديد آجال فتخالفت المحكمة ا

التحكيم  إلى ھيئة التحكيم دون سواھا ، إذ منحت لھا سلطة تقديرية Uنھاء إجراءات التحكيم اUلكتروني إذا 

التحكيم بتحديد رأت أن اcطراف قد أدلوا بما فيه الكفاية عن أرائھم و قدموا أدلتھم ، كما تختص ھيئة 

  .    تاريخ صدور الحكم النھائي بعد إع.ن انتھاء إجراءات التحكيم اUلكتروني 

  

  

  

  

   أتعاب التحكيم-3

تحديد أتعاب التحكيم و دفع مستحقاتھا من اUجراءات الجوھرية  من أجل بداية و متابعة عملية التحكيم 

لتزم اcطراف بأدائھا ھي الرسوم اUدارية أو ما بنوعيه التقليدي و اUلكتروني ، و أول الرسوم التي ي
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،التي يدفعھا طالب التحكيم بعد قبول ھذا اcخير من مركز التحكيم ، ففي إطار   530يسمى برسوم التسجيل 

OMPI   ي نزاعc يلتزم المحتكم بأداء مبلغ ألفي دو,ر أمريكي عند إرسال طلب التحكيم كرسم تسجيل

و لقد أقر ھذا اcخير   531مھما بلغت قيمة النزاع ، في حين يدفع ألف دو,ر أمريكي في التحكيم السريع ، 

  .وم التسجيل أن المركز لن يرد على طالب التحكيم في حالة عدم دفع رس 60/3من خ.ل المادة 

تختلف طريقة احتساب أتعاب المحكمين حسب طبيعة النزاع ،فإذا تعلق بأسماء المواقع يأخذ بعين ا,عتبار 

عدد المواقع المتنازع عليھا  ، أما إذا تعلق النزاع بغير ذلك فيأخذ مجموع مبلغ النزاع كأساس لحساب 

دد المحكمين ، و تشمل أتعاب المحكمين النفقات أتعاب المحكمين ، كما يحدد أتعاب التحكيم بالنظر إلى ع

ستدعت فض المنازعة ،  و كذا الوقت الذي استغرق و التعقيدات التي واجھتھم في ذلك ، و ھذا ما ٳالتي 

  :بنصھا على  2010من قواعد اcونيسترال للتحكيم بصيغتھا المنقحة عام   41/1أقرته المادة 

نفقاتھم  تقديرا معقو, ، و يراعى في تقديره حجم المبلغ المتنازع عليه ،      يقدر مبلغ أتعاب المحكمين و " 

و مدى تعقد موضوع المنازعة ، و الوقت الذي أنفقه المحكمون ، و ما يحيط بالقضية من ظروف أخرى 

  532".ذات صلة 

ز باستشارة المحكمين   يتم تحديد أتعاب المحكم في إطار القواعد المنظمة للتحكيم اUلكتروني بعد قيام المرك

و أطراف النزاع بمقدار الرسوم التي تكون ضمن الحد اcدنى و اcقصى  و ذلك وفقا لجدول الرسوم 

، كما سارت عليه أيضا قواعد  OMPIالمطبق وقت بدء التحكيم ، و ھو المقرر في نظام التحكيم السريع 

  .19، من خ.ل المبدأ  ICANN تنفيذ المبادئ المنظمة لسياسة حل النزاعات أسماء النطاق

  

  

  

  طرق ا�ثبات في التحكيم ا�لكتروني :ثانيا 

على طرق   تفاقن المحتكمين لھم حرية اHٳلما كانت سلطات ھيئة التحكيم تستمد من اتفاق التحكيم ، ف

ختارت ھيئة التحكيم القانون الذي تراه ٳاUثبات و أدلته  و القانون الذي يحكم اUثبات ، و إن أغفلوا ذلك 

مناسبا أو أن تتفق مع المحتكمين على طرق اUثبات و اcخذ بما يصلح من اcدلة ، و من الثابت في إطار 

التحكيم التقليدي تنوع أدلة اUثبات كالكتابة ، شھادة الشھود ، الخبرة ، اليمين ، المعاينة و اUنابة القضائية 
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ر على دراسة اcنواع الث.ثة اcولى و التي تشمل المحرر الكتابي ،شھادة الشھود و ، إ, أننا سنقتص

  .533الخبرة باعتبارھا توافق مقتضيات التحكيم اUلكتروني 

  المحررات ا�لكترونية-1

يشكل اUثبات الكتابي في التحكيم التجاري الدولي أقوى أدلة اUثبات و أھمھا قديما و حديثا و ذلك لما لھا 

ن أھمية في حفظ الحقوق ، حتى أن بعض اcنظمة التحكيمية ,حظت إمكانية إجراء محاكمة تحكيمية م

     534.محصورة بالكتابة إذا رغب اcطراف بذلك 

عتبار أن أغلب التشريعات الدولية و الوطنية ٳظھور الكتابة على شكلھا اUلكتروني لم ينقص من شأنھا ب

Uثبات حرصت على تبني مفھوم للكتابة اUلكترونية ، و منحھا نفس الحجية المقررة للكتابة التقليدية في ا

،منھا التشريع الجزائري الذي واكب ھذه التطورات في المجال العلمي فتبنى ھذا النوع من المعام.ت من 

 1مكرر  323، حيث تنص المادة 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05خ.ل تعديل القانون المدني رقم 

  :يلي  على ما

يعتبر اUثبات بالكتابة في الشكل اUلكتروني كاUثبات بالكتابة على الورق ، بشرط إمكانية التأكد من "

، و بالرغم من "ھوية الشخص الذي أصدرھا ، و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن س.متھا 

ضة للتبديل و التزييف و المخاطر التي تكتنف ھذه العملية المستحدثة في مجال اUثبات ، كونھا عر

القرصنة ، فان المشرع الجزائري قد تدخل   و نظم  عملية الكتابة اUلكترونية و ألحقھا بالكتابة على 

الورق ، مع التحقق من الضوابط التي أقرھا ،أولھا معرفة مصدر المحرر للكتابة اUلكترونية  ، أي ھوية 

كتروني ، و الضابط الثاني ھو حفظ المحرر اUلكتروني صاحبھا و يتم ذلك من خ.ل معرفة الموقع اUل

  . بطريقة تضمن س.مته من الضياع و التلف و ص.حيته لمدة أطول 

تفاقية اcمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات ٳمن    9/2أشارت التشريعات الدولية منھا نص المادة 

، و التي في رأينا تكفي لوحدھا Uضفاء شرعية  المحررات 2005اUلكترونية في العقود الدولية لعام 

  :           اUلكترونية في اUثبات و التي تنص على 

حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا ، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة ، يعتبر "

ذلك ا,شتراط قد استوفى بالخطاب اUلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على 

  ". نحو يتيح استخدامھا في الرجوع إليھا ,حقا 

انية أخذ المحتكمين أو ھيئة التحكيم بالمحررات اUلكترونية كوسيلة Uثبات يتجلى مما سلف ذكره إمك

  .ادعائھم            و معام.تھم دون أي إشكال من حيث ا,عتراف بھا على المستويين الداخلي و الدولي
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عائھم و فتراضية على حرية اcفراد في تقديم كل الد,ئل التي تثبت ادمن المحكمة اH  20/1أكدت المادة 

تخدم دفوعھم ، و أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة على حق السكرتارية أو ھيئة التحكيم في طلب 

  535. أصول المستندات المقدمة لzثبات في كل مراحل إجراءات التحكيم اUلكتروني 

  شھادة الشھود -2

مباشرة اUثبات الشفھي أي  ترتب أنظمة اUثبات على درجات يأتي في أع.ھا اUثبات الخطي ، و بعده

شھادة الشھود ، و يقصد بھا قيام شخص من غير أطراف الخصومة باUد,ء بأقواله حول حقيقة وقائع 

الدولي أن  و لقد درجت العادة في التحكيم 536تصلح مح. لzثبات ،نشأ عنھا حق أو مركز قانوني  لغيره ، 

يقدم الشاھد شھادته خطيا أي مكتوبة و ممھورة بتوقيعه قبل جلسة المحاكمة و يجرى إب.غھا إلى الطرف 

         .    اqخر ،ما لم  تقر ھيئة التحكيم بخ.ف ذلك 

  

  

  

  

،فقد  تجدر الم.حظة أن ھيئة التحكيم لھا سلطة تقديرية ل.ستعانة بشھادة الشھود كدليل لzثبات من عدمه 

ترى ھيئة التحكيم أن المستندات و الوثائق المكتوبة كافية للفصل في النزاع أو أن النقطة التي سيشھد فيھا 

الشاھد قد أصبحت واضحة  لدى المحكمة ، كما قد ترى أن الجوانب  الموضوعية و القانونية للدعوى لم 

Hبسات المنازعة ، و لھا أن تطلب ستعانة بشھادة شھود من أجل إيضاح بعض  م.تكتمل و أنه يجب ا

  537.سماع شھادة الشھود من تلقاء نفسھا إذا وجدت فائدة لسماعھا 

نرى في إطار التحكيم اUلكتروني أن قواعد الشھادة المشار إليھا آنفا , تتعارض  مع طبيعته ، حيث 

ستعانة بشھادة في اHستقراء أنظمة مراكز التحكيم عن بعد نجد أنھا قد أعطت لطرفي النزاع الحرية ٳب

Hتصال به ، إما عن طريق الشھود في إثبات أية واقعة تؤيد ادعائھم مع تحديد آلية سماع الشاھد و ا

الھاتف أو من خ.ل المؤتمرات ا,فتراضية التي تنقل الصوت و الصورة لkطراف أو عن طريق 

، كما يجوز للشاھد في التحكيم استدعائه لجلسة سرية ,ستجوابه و مناقشته حول المنازعة القائمة 

اUلكتروني أن يدلي بأقواله بصورة مكتوبة و إرسالھا إلى موقع المركز المقدم لخدمة التحكيم اUلكتروني 

، و الذي يباشر الخصومة التحكيمية ، أو مباشرة إلى صفحة القضية بعد إخطاره بكلمة المرور لتقديم 
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من نظام التحكيم السريع على مستوى  48ما أقرته المادة  البيانات التي يرغب في تقديمھا ، و ھذا

OMPI.  

Hمنھا  على حق ھيئة التحكيم ، و بعد فحص المستندات المقدمة  21/1فتراضية في المادة أكدت المحكمة ا

من اcطراف المتنازعة ،أن تطلب سماع الشھود المعينين من اcطراف ، أو أي شخص آخر دون معرفة 

    538.اcطراف بإخطار الشخص لتقديم شھادته 

  الخبرة و دورھا في اUثبات-3

التي قد تلجأ إليھا ھيئة التحكيم إذا ما تطلب اcمر اUحاطة   يعد ا,ستعانة برأي الخبير أحد أدلة اUثبات

بمسألة فنية معينة يتعذر على المحكم لوحده إدراكھا ، و قد يقال أنه , أھمية في مجال قضاء التحكيم 

و التحكيم اUلكتروني بصفة خاصة با,ستعانة بخبير ، بحسبان أن تشكيل  ھيئة التحكيم     بصفة عامة 

ھا أن يكون أعضاؤھا من ذوي الخبرة الفنية و التقنية في مجال المنازعة المطروحة ، غير أن يراعى في

ھذا القول مردود  cنه قد تكون بعض الجوانب التقنية اcخرى التي يستعصي على المحكم اUحاطة أو 

بكافة القواعد و  طار عقود التجارة اUلكترونية أين يستحيل على المحكم أن يلمٳخاصة في  539العلم بھا ، 

 . اcعراف التي تحكم مقوماتھا ،لذلك يجب التسديد و المقاربة قدر اUمكان إلى معرفة العناصر الجوھرية

تجدر الم.حظة أن قوانين التحكيم متباينة حول مدى ضرورة اللجوء إلى الخبير كوسيلة إثبات ، فمن 

سات تحديد إطار عمل الخبير و مھمته و التشريعات التي تنص على الخبراء و دورھم تاركة للممار

شروط تعيينه مثل قانون التحكيم الجزائري و الفرنسي ،و ا,تجاه اcخر فصل موضوع تعيين الخبراء 

من قانون ا,ونيسترال  29التي تقابل فحواھا المادة  36مثل  قانون التحكيم المصري من خ.ل المادة 

  :               ذ تنص المادة على إ 2010للتحكيم بصيغتھا المنقحة في عام 

يجوز لھيئة التحكيم ، بعد التشاور مع اcطراف ،أن تعين خبيرا مستق. أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليھا "

بشأن مسائل معينة تحددھا ھيئة التحكيم ، و ترسل لkطراف نسخة من الص.حيات التي حددتھا ھيئة 

    540."التحكيم لذلك الخبير

اcحوال يجب أن يكون الخبير المعين مستق. عن الطرفين ،حياديا و إ, فانه يتعرض للعزل ، و في كل 

يلتزم بمراعاة القواعد الوجاھية و حق الدفاع و المساواة بين اcطراف عند تنفيذه للمھمة التي حددتھا له 
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قة بالمنازعة إلى الخبير من محكمة التحكيم ، و من جھة أخرى يلتزم اcطراف بتقديم كل المعلومات المتعل

  541.أجل إتمام مھمته   على أكمل وجه 

ن المراكز المقدمة لھذه الخدمة سمحت لkطراف ٳأما بالنسبة للخبرة الفنية في التحكيم اUلكتروني ، ف

المتنازعة في طلب الخبرة من أجل إثبات وقائع تتعلق بالمنازعة كالعيب في المبيع ، أو تحديد مقدار 

لذي لحق بالمشتري ، أو أية مسائلة  تلعب الخبرة الفنية دورا مھما فيھا ، خاصة في العقود التي الضرر ا

   542.تنفذ في الشبكة و , تتجسد في العالم المادي

اختصاص المحكمة التحكيمية في تعيين خبير بعد مشاورة   OMPIأقر نظام التحكيم السريع لدى 

يوم من  30اcطراف من أجل إعداد تقرير حول نقطة مبھمة  و محددة في المنازعة و ذلك في ظرف 

Hط.ع عليه ، منح لھم الحق في استجواب الخبير تاريخ تعيينه ،    و بعد تبليغ التقرير للمحتكمين و ا

و تبقى السلطة التقديرية للھيئة التحكيمية حول ا,عتداد برأي الخبير وفق  حول التقرير الذي قدمه ،

ظروف المنازعة ، و ھذا ما ذھبت إليه المحكمة ا,فتراضية التي أقرت ص.حية ھيئة التحكيم ، بعد 

Hطرافاcطراف ،السماع للخبير الذي عينته اcط.ع على المستندات المقدمة من ا.  

  

لة  التي تستند عليھا ھيئة التحكيم اUلكتروني من أجل فض المنازعة ،معترف بھا في يمكن القول أن اcد

جل التشريعات الدولية و الداخلية ، إ, أن الفقه ا,لكتروني أشار إلى وجود تأكد المحكم اUلكتروني من 

عبر وسائل  رضا اcطراف بكيفية سريان جلسة التحكيم و كذلك اcدلة و المستندات التي يتم تقديمھا

Hلكترونية ، من تفادي أي طعن في المستقبل اU543.تصال ا         
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  سير دعوى التحكيم ا�لكتروني  :المطلب الثاني 

تتفق معظم اcنظمة البديلة لحل المنازعات على بيان كيفية سير اUجراءات بصفة عامة و التحكيم 

الوقت وتقليل  النفقات تجسيدا لخصوصيات التحكيم اUلكتروني اUلكتروني بصفة خاصة بما يحقق كسب 

،  و في سبيل ذلك تجمع أغلب اcنظمة القائمة في مجال حل المنازعات بطرق إلكترونية على ضرورة 

إنشاء موقع خاص بكل قضية , يستطيع الدخول إليه إ, أطراف التحكيم اUلكتروني و محكمة التحكيم 

و تتجمع في ھذا الموقع مختلف المعلومات و المذكرات و الد,ئل و اUع.نات    بموجب أرقام سرية ، 

و باcحرى يعد النطاق الذي تدور فيه جلسة دعوى التحكيم   544الخاصة المتبادلة بين اcطراف ،

  .  اUلكتروني 

سرعة قد تقتضي طبيعة موضوع المنازعة أو ظروف و م.بسات الدعوى المعروضة على ھيئة التحكيم 

تخاذ بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية أو إصدار بعض اcحكام الوقتية تجنبا cضرار بالغة قد تلحق ٳ

بأحد الخصوم نتيجة ا,نتظار حتى صدور حكم التحكيم المنھي للخصومة و ھذا ھو المعمول به في إطار 

اذ ھذه التدابير في إطار التحكيم التحكيم التقليدي ، لكن اUشكال الذي يطرح نفسه  ھو مدى إمكانية اتخ

  .  اUلكتروني خاصة أنه قد يبعد عن محل النزاع آ,ف الكيلومترات 
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  جلسة دعوى التحكيم ا�لكتروني:الفرع ا	ول 

تعقد ھيئة التحكيم في إطار التحكيم التقليدي  جلسات ، لتمكين كل طرف من شرح موضوع الدعوى و 

   ذكرات و الوثائق المكتوبة بما في ذلك من سماع الشھود و الخبير ، عرض حججه  و أدلته ، و تقديم الم

ن اcصل ھو انعقاد جلسات المرافعة الشفھية ، و ا,ستثناء ھو ا,كتفاء بالمذكرات و ٳو باcحرى ف   

   545.المستندات المكتوبة التي يقدمھا اcطراف لھيئة التحكيم 

  

  

  

  

  

التي تنبع خصوصية إتمام كل إجراءاته على الخط و ذلك عن طريق  أما في إطار التحكيم اUلكتروني 

مختلف الوسائل الفنية و ا,تصا,ت التي تتيحھا شبكة اUنترنيت من إمكانية تبادل المذكرات و الد,ئل 

  .عبر الخط ، كما تتيح تبادل الصوت و الصورة و النصوص بشكل متزامن بين اcطراف 

  لد(ئل عبر الخطتبادل المذكرات و ا: أو( 

قبل التطرق إلى كيفية تبادل المذكرات و الد,ئل عبر شبكة اUنترنيت ، ,بد  من البحث حول مدى إقرار 

التشريعات الذاتية للتحكيم لفكرة تقديم المستندات عبر الوسائل اUلكترونية ،  سواء تلك الخاصة بالتحكيم 

  . التقليدي أو التحكيم اUلكتروني

  تبادل المذكرات و الد(ئل عبر الخط مدى إقرار-1

, جدال أن معظم التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي تشير إلى تبادل المستندات المكتوبة دون تحديد 

إمكانية تقديم المستندات اUلكترونية ، كون في إطاره تكون اUخطارات و المذكرات و كذا تقرير الخبراء 

من قواعد اcونيسترال  للتحكيم بصيغتھا المنقحة عام  28/1تقره مث. المادة  ذو الدعامة الورقية ، و ھذا ما

، على أنه يقع على المدعى عبء إثبات الوقائع التي يستند إليھا في تأييد دعواه أو دفاعه ، عن  2010

  .طريق تقديم كل البيانات و المستندات التي يعتبرھا ذات صلة بالموضوع 

ض نصوص التحكيم أنھا جاءت مرنة على نحو يتسع ليشمل وسائل ا,تصال ستقراء بعٳما ي.حظ من 

قد استقرؤوا   الحديثة، و إن لم يتم ذكرھا صراحة في ھذه النصوص ، وكأن واضعي ھذه النصوص
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المستقبل فوجدوا فيه من التطور ما يفوق تصوراتھم في ھذا المجال ، فأثاروا أن يستخدموا عبارات 

بد, من الوقوف على تحديد " غير ذلك"أو " و غيرھا من وسائل ا,تصال "ل مثل مطاطية إن أمكن القو

Hمن نظام   3/2  و لعل المادة  546عتراف بما يستحدث منھا فيما بعد ، صارم لھذه الوسائل يحول دون ا

  .أكبر دليل على ذلك  CCIالتحكيم 

  

  

  

تبادل الب.غات و المستندات عبر الوسائل تعتد التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني صراحة قبول 

فتراضية صريحة في قبولھا لkدلة اUلكترونية بنصھا من نظام المحكمة اH  4/2اUلكترونية ، فنجد المادة 

على أنه يتعين على اcطراف   و السكرتارية و محكمة التحكيم إرسال الب.غات المكتوبة  و اUخطارات 

  .بالبريد على موقع القضية 

التي تشير إلى أن كل  أ/4على نفس المنوال من خ.ل فحوى المادة  OMPIسار نظام التحكيم السريع لـ

إخطار أو أي ب.غ يمكن أو يجب أن يتم طبقا للنظام الحالي ، و يجب أن يتم في شكل مكتوب و أن يتم 

إرساله  بالبريد السريع أو يرسل بالفاكس أو البريد اUلكتروني أو أية وسيلة لzب.غ تسمح بإقامة دليل 

كترونية ، أما فيما يخص المستندات اcصلية فيتم تسليمھا ن تبادل المستندات يتم بطرق إلٳعليه ، و عليه ف

  547.عن طريق البريد السريع 

  آلية تباد ل المذكرات و الد(ئل عبر الخط-2

  :إنشاء موقع إلكتروني للقضية -أ

يعد إنشاء موقع إلكتروني لكل قضية إجراءا جوھريا تحث عليه مختلف التنظيمات الذاتية للتحكيم 

فيه من أھمية بالغة لتسھيل إجراءات التحكيم ، ولقد اعتبر البعض أن موقع القضية  يقابله  اUلكتروني ، لما

      548.قلم كتاب المحكمة بالنسبة للقضايا التي تنظر أمام القضاء الوطني 

و الھدف من إنشائه ھو تمكين المحتكمين من إيداع و تقديم ما يريدون من مستندات و د,ئل ووضعھا 

ست.م المستندات في أي وقت يوميا حتى ٳتحت بصر ھيئة التحكيم اUلكتروني ، كما يمكن ھذا النظام من 

    549.ساعة و من أي مكان  24في أيام اUجازات و العط.ت الرسمية طوال 
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  :البريد اUلكتروني -ب

تفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم أن تبادل الرسائل و المستندات وسيلة عتبرت العديد من القوانين و اHٳ

كافية يمكن لkطراف من خ.لھا التعبير عن رغباتھم ، و بذلك تبادل المذكرات و المستندات الخاصة 

لمستخدمة في تبادل الد,ئل عبر الخط ھي البريد بالتحكيم اUلكتروني ، و لعل أھم ھذه الوسائل ا

اUلكتروني ، و التي أصبحت اليوم وسيلة ذائعة  في إبرام العديد من ا,تفاقيات بين المتعاملين من خ.له ، 

ستخدامه ، و تكلفته البسيطة مقارنة بوسائل ا,تصال الفوري كالفاكس و التلكس ، و الدليل ٳنظرا لسھولة 

فاقت المائة  2002أن العقود التي أبرمت من خ.ل البريد اUلكتروني حتى منتصف سنة على ذلك يكفي 

     550.مليار دو,ر أمريكي 

أشار قانون اcونيسترال النموذجي بشأن التجارة اUلكترونية على وجوب اھتمام اcطراف بكيفية عرض 

معيار مناسب بشأن قبول رسالة إلكترونية  اcدلة  و البيانات عبر الرسائل اUلكترونية ،  و ,بد من اتخاذ

  :منه ، و التي تنص على ما يلي  9/2كدليل ،و ھذا ما يتجلى من خ.ل فحوى المادة 

يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية  في اUثبات ،  و في تقدير "

لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو حجية رسالة البيانات في اUثبات ، يولى ا,عتبار 

إب.غ رسالة البيانات بالتعويل عليھا ، و لجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على س.مة 

  551".المعومات بالتعويل عليھا، و للطريقة التي حددت بھا ھوية منشئھا ، و cي عامل أخر يتصل باcمر

وني على تبادل الرسائل اUلكترونية و التي تحمل الملفات و الرسوم و الصور        تقوم فكرة البريد اUلكتر

ستعمال ٳالخ ،عن طريق إرسالھا من المرسل إلى شخص أو أكثر ، و ذلك ب....و اcصوات و البرامج 

Hلكتروني للمرسل إليه بد, من العنوان التقليدي ، كما أن أماكن المؤتمرات اUتراضية فعنوان البريد ا
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تسمح لكل شخص يعمل على الكومبيوتر أن يرسل و يقرأ في آن واحد  رسائل المشتركين ، و من ثم 

      552.يساعد في إدارة الجلسات إلكترونيا 

  

  

  

و رغم ا,نتقادات الموجھة فيما يخص إمكانية تعديل فحوى البريد اUلكتروني من نصوصه خاصة و إن 

التكنولوجي قد تغلب على ھذه المشكلة عن طريق استخدام برامج حاسب ن التطور ٳكانت وثيقة العقد ، ف

الذي يمكن التعديل فيه ، إلى صورة ثابتة غير  (DOCUMENT WORD)ألي تسمح بتحويل النص 

،    DOCUMENT IMAGE PROCESSINGقابلة للتعديل أو المحو و يعرف ھذا النظام بـ

برامج الحماية للمحرر اUلكتروني المحفوظ عليھا النص ، بحيث , :باUضافة إلى وسائل أخرى مثل 

   553. ستخدام كلمة سر ٳيمكن الدخول إليه إ, من خ.ل 

بدخول المستخدم إلى موقع البريد اUلكتروني و يصدر أمرا بإنشاء رسالة جديدة و   ة اUرساليتبدأ عمل

، و بمجرد ظھور الشاشة المخصصة للرسالة  « nouveaux message »قونة ذلك بالضغط على أي

اUلكترونية الجديدة ، يقوم بكتابة عنوانه الخاص و عنوان المرسل إليه ،   و كذا موضوع الرسالة ، و كما 

يسمح بإلحاق الرسالة بأي ملف أو صور أو فيديو المخزونة مسبقا في الكومبيوتر ، و ذلك بالنقر على 

، و بعد ا,نتھاء يتم الضغط على أيقونة   « joindre une pièce »أو     « attachement »يقونة أ

، و تصل الرسالة إلى عنوان المرسل إليه في عدة ثواني ، ثم إلى موقع   envoyéأو   sendاUرسال 

     554.صفحة القضية أين يمكن لھيئة التحكيم اUلكتروني و اcطراف المعنية ا,ط.ع عليھا

  غرفة المحادثة في التحكيم ا�لكتروني: ثانيا 

  :ا�قرار القانوني لجلسة التحكيم عبر ا�نترنيت -1

الھدف من جلسات المرافعة في التحكيم العادي ھو سماع اcطراف و الشھود ، الدفاع و الخبراء ، و 

تمكينھم من شرح موضوع الدعوى و عرض حججھم و أدلتھم ،   إ, أن المرافعة الشفھية ليست حتمية 

أعراف القوانين  و إن كان غير ذلك في نظام إجراءات المحاكمة في –      في التحكيم التجاري الدولي 

منه ،  24من خ.ل المادة  1985النموذجي لسنة  و ھذا ما يقرره قانون ا,ونيسترال 555 - اcنجلو أمريكية
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و التي تسند سلطة انعقاد جلسات المرافعة الشفھية لھيئة التحكيم في حال عدم اتفاق اcطراف، و ألزمت 

التحكيم cغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى  جتماع لھيئة ٳإخطار الطرفين بموعد أية جلسة و أي 

  .أو لفحص المستندات و ذلك قبل ا,نعقاد بوقت كاف

  

و التي تشير إلى وجوب إخطار  منھا ، 21و  20على نفس المنوال من خ.ل المواد  CCIسار نظام 

  .اcطراف بجلسة السماع في مدة زمنية مناسبة للمثول أمامھا  ، في المكان و الزمان الذي تم تعيينھا 

  .ستعمال ا,تصا,ت المرئيةٳو لعل المصطلحات المستعملة في صياغة ھذه المواد , توحي بقبول 

ي إلى إمكانية أو الوسيلة التي تتم من خ.لھا جلسات لم تشر مختلف التشريعات المنظمة للتحكيم التقليد

ا,ستماع ، ھذا ما يفھم ضمنا أنه  ,بد من حضور اcطراف و الشھود شخصيا إلى مكان  التحكيم المحدد 

  .سلفا 

إ, أنه سعيا إلى مواكبة  التطورات التي تعرفھا و ظھور ما يسمى بالتجارة اUلكترونية الناتجة عن 

، 2010ل ا,تصا,ت الحديثة ، فان قواعد ا,ونيسترال المنظمة للتحكيم بصيغته المنقحة في استعمال وسائ

إجراءات التحكيم بصفة صريحة  لم تغفل ھذا الجانب و كرست إمكانية استعمال ھذه التكنولوجيا في إطار

  :    من ذات القانون على  28/4, لبس فيھا ، و فيما يخص نقطة دراستنا تشير المادة 

يجوز لھيئة التحكيم أن تقوم باستجواب الشھود ،بمن فيھم الشھود الخبراء ، من خ.ل وسائل اتصال , " 

،و بالرغم من عدم )"مثل التداول با,تصا,ت المرئية(تتطلب حضورھم شخصيا في جلسة ا,ستماع 

ونية و ا,سترشادية التي يتمتع بھا إلزامية قواعد ا,ونيسترال بالنسبة للدول، إ, أنھا , تخلو من القيمة القان

  .عتبارھا خطوة في إطار إقرار التحكيم اUلكتروني بصفة عالميةٳو كذا 

, تعرف التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني أي إشكال في إقرار جلسات السماع عبر شبكة اUنترنيت 

من  21/2التحكيم ،  إذ نجد مث. المادة  كون ھذه اcخيرة تعد البيئة الطبيعية التي تجري فيھا جل إجراءات

Hفتراضية تقر للمحكمة استعمال أي وسيلة معقولة تسمح بتبادل الب.غات بشكل م.ئم من المحكمة ا

اcطراف ، و كذا ما تقرره قواعد تنفيذ المبادئ المنظمة لسياسة حل النزاعات أسماء النطاق لمنظمة 

ICANN  و التي تسمح للھيئة في إطار ا,ختصاص المنوط إليھا  ، ووفقا  13من خ.ل القاعدة رقم

ستماع cطراف المنازعة من أجل تقديم توضيحات حول نقاط المنازعة عن ٳلظروف خاصة إجراء جلسة 

  .طريق ا,تصا,ت غير المرئية مث. 



يستجيب لطبيعة التحكيم اUلكتروني ، بحيث  يمكن القول بأنه يجب تطويع مفھوم جلسات التحكيم على نحو

يتسع ليشمل إلى جانب الحضور الطبيعي لkطراف ، المؤتمرات و ا,جتماعات البصرية و السمعية ، و 

    556.بما تشمل عليه ھذه المؤتمرات و ا,جتماعات من تبادل المستندات و الرسائل المرسلة من خ.لھا

  :Uنترنيتنعقاد جلسة التحكيم عبر اٳكيفية -2

تنظيم جلسات ا,ستماع إلكترونيا ھو أمر ممكن من الناحية الفنية ، حيث أن تقنية                       

(Internet Relay chat )  و غيرھا من تقنيات البث الحي للصوت و الصورة المتوفرة على شبكة

بيئة تفاعلية على الشبكة لدعواھم  اUنترنيت ،  تتيح لھيئة و أطراف التحكيم اUلكتروني إمكانية إنشاء

التحكيمية ، بحيث يستطيعون من خ.لھا سير جلسات الدعوى و تقديم البيانات و مناقشتھا و إصدار 

القرارات من خ.ل مشاھدة حية لبعضھم البعض ، تماما كما ھو الحال في الدعاوي التحكيمية التقليدية ، و 

        557.لكن دون حضور مادي لھم في مكان واحد

و ھي بدون شك  تشبه  La téléconférenceو ھناك أيضا ما يسمى أيضا بتقنية المحاضرة المرئية 

الجلسة التي يكون فيھا اcطراف حاضرين شخصيا ، و ھذه التقنية تستعمل أحيانا في الو,يات المتحدة 

اcمريكية في نطاق الدعاوى القضائية ، حيث يجرى النقل بطريقة سمعية أو فوتوغرافية أو بصرية ، و 

قنية الحالية تتمكن من تلقي المحاضرات الوھمية بصورة آنية ،      و ذلك عن طريق الحاسوب، كما أن الت

)conférence virtuelles   (  بطريقة قريبة جدا من المحاضرات التي يتواجد فيھا الفرقاء شخصيا في

الجلسة ، و لكن النصوص المعتمدة في التحكيم , تطبق ھذه التقنيات الحديثة إ, في نطاق التحكيم 

   558. اUلكتروني

ھذه النقطة إلى مسألة في غاية اcھمية تتعلق بجلسات دعوى التحكيم اUلكتروني ،  و  فيبقي أن نشير 

ھي مدى ضمان سرية المعلومات و البيانات التي تداولھا أثناء الجلسات حيث تعد صيانة و حفظ سرية 

إذاعة التحكيم شرطا جوھريا غالبا ما يحرص عليه المحتكمون لما قد يلحقھم من أضرار في حال نشر أو 

   559.حكم التحكيم اUلكتروني أو حتى نشر أية وثائق قدمت أثناء النظر في المنازعة 

ھذا ما أدى بمراكز التحكيم عن طريق اUنترنيت إلى تضمين نظامھا  بعض القواعد التي تنص على تعھد 

ن أجل الوقاية اcطراف بعدم نشر أية وثيقة تخص المنازعة و سرية اUجراءات ،  و كذا إجراءات تقنية م

  .  من المتطفلين  و المخربين 
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  :حترام المبادئ اcساسية للتحكيم ٳجلسة التحكيم اUلكتروني و -3

ھل يخل إتمام جلسة التحكيم اUلكتروني من خ.ل شبكة اUنترنيت بالمبادئ اcساسية المكرسة في التحكيم 

  المواجھة ؟حترام حقوق الدفاع ، مبدأ المساواة ،مبدأ ٳكمبدأ 

عتبار أن واقعة عدم حضور أحد  اcطراف بشخصه في مواجھة  اqخر يولد حرمانه من الرؤية ٳب

     560.الواضحة للمنازعة

لتزامات التي يجب أن يحرص عليھا المحكم أثناء سير يعتبر مبدأ المواجھة من أھم اH: مبدأ المواجھة -أ 

Hأن يراعي  المحكم مواجھة الخصوم  بعضھم البعض  لتزام ضرورةخصومة التحكيم ، و يقصد بھذا ا

بادعائھم و دفاعھم ، ف. يجوز للمحكم سماع طرف ما إ, في مواجھة خصمه ، و يقتضي مراعاة ھذا 

HاHط.ع على المستندات أو المذكرات التي يقدمھا خصمه ، كذلك تمكين لتزام تمكين كل طرف من ا

حترام مبدأ المواجھة ھو القيد ٳأن : أدلتھم ، و يرى جانب من الفقه المحتكمين من فرص متساوية في تقديم 

الوحيد الذي يرد على الحرية الكبيرة التي يتمتع بھا اcطراف و من بعدھم المحكم عند تحديد إجراءات 

      561.التحكيم 

كم بمراعاة لتزام المحٳتحرص قوانين التحكيم و لوائح مركز التحكيم على ضمان مبدأ المواجھة ، و عدم 

تفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم اcجنبية ٳمن   5/2ھذا المبدأ يترتب عليه رفض تنفيذ الحكم وفقا للمادة 

، و يؤكد الفقه على أن أي حكم يصدره المحكم يخل بمبدأ المواجھة يقع باط. لمخالفته لقاعدة جوھرية 

  . متعلقة بالنظام العام 

المنظمة للتحكيم اUلكتروني عن تجسيد ھذه المبادئ، إ, أن الفقه  و بالرغم من سكوت النصوص

Üلكتروني يقر أن الوسائل الحديثة لUتصا,ت تسمح بإجراء المداو,ت  عن بعد بين المحتكمين و تضمن ا

نقل الصورة و الصوت في آن واحد ،تجسد مداو,ت مرئية تلبي من خ.لھا مقتضيات حقوق الدفاع و 

  .المواجھة بين أطراف الخصومة  حترام مبدأٳ

  :ستمرارية مبدأ اH-ب

يعتبر ضمان مبدأ ا,ستمرارية مجسد في سرعة الفصل ، و إتباع اUجراءات المنصوص عليھا ،كتلك 

الخاصة مث. بتحديد المحكم عند اخت.ف اcطراف  ، أو استبدال المحكم  في حين التشكيك في حياده ، 
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جلسات التحكيم اUلكتروني , تثير أي إشكال ، بل على العكس ، فالتحكيم ن تجسيد المبدأ في إطار ٳف

بشكل  –و ھو سرعة الفصل في المنازعة  –اUلكتروني يستجيب لتحقيق الھدف من مبدأ ا,ستمرارية 

أوضح مما  ھو عليه في التحكيم التقليدي ، و أما المشاكل التي قد تتعرض سير إجراءات التحكيم 

     562.ف. يوجد منھا ما يستعصي على الوسائط اUلكترونية التعامل معھا  اUلكتروني ،

  :مبدأ المساواة -ج

ھو مبدأ تجمع عليه كافة القوانين المنظمة للتحكيم ، و ھو أمر بديھي ، كون اللجوء إلى التحكيم يكون على 

اف شك  في عدم أساس إرادة مشتركة بين اcطراف ، و ھو اتفاق غير متصور إذا كان لدى  اcطر

من نظام الغرفة التجارية بباريس صريح على  15/2التعامل على قدم المساواة بينھم، و لعل أن نص المادة 

  :تجسيد مبدأ المساواة و التي تنص على 

في كل اcحوال ، تلتزم محكمة التحكيم اUنصاف  و عدم ا,نحياز في إدارتھا ، لسير اUجراءات و " 

، و ھو المعمول به أيضا في نظام التحكيم السريع لدى " بشكل واف لكل طرف  تحرص على ا,ستماع

OMPI  32/2من خ.ل نص المادة .  

تجسيد مبدأ المساواة في إطار التحكيم اUلكتروني من ناحية تساوي الفرص و الحقوق في عرض دعواھم 

في إطار التحكيم اUلكتروني واقف على ، , يعرف أية إشكالية ، لكن ,بد اUشارة أن فاعلية مبدأ المساواة 

أطرافه بصورة كاملة بكيفية التعامل مع اcجھزة اUلكترونية و التحكم بھا ،حتى يستطيع كل   مدى إلمام

   563.طرف ممارسة حقوقه على قدم المساواة

جلسات التحكيم اUلكتروني تضمن توفر المبادئ المكرسة في إطار التحكيم التقليدي من  يمكن القول أن

Hخ.ل بھذه المبادئ حيث المواجھة و اUطراف ، و , مجال للحديث عن اcستمرارية و المساواة بين ا

Hلكتروني و التقليدي (خت.ف في الشكل لمجرد اUراءات ،كون ھذه المبادئ تنصب على مضمون إج) ا

   564.التحكيم و ليس على الشكل الذي تمارس من خ.لھا اUجراءات 

  

  

  

  

  .التدابير التحفظية و المؤقتة أثناء جلسة التحكيم: الفرع الثاني 
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تقتضي طبيعة موضوع النزاع  أو ظروف و م.بسات الدعوى المعروضة على ھيئة التحكيم سرعة اتخاذ 

إصدار بعض اcحكام الوقتية تجنبا cضرار بالغة قد تلحق بأحد بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية أو 

Hنتظار حتى صدور الحكم التحكيمي المنھي للخصومة ، أو التي تجعل الحكم بعد صدوره الخصوم نتيجة ا

عديم الجدوى ، و تحسبا لھذا سعت العديد من التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي إلى تنظيم ھذه السلطة 

 للمحكم ، إ, أنه في إطار التحكيم اUلكتروني الذي يتم كله على شبكة اUنترنيت ، و بين أطرافالممنوحة 

و محكمين قد تفصل بينھم عدة أميال ، فكيف يمكن أن تكفل ھيئة التحكيم اUلكتروني اcطراف تنفيذ     

  .ھذه التدابير ؟

  التدابير التحفظية و المؤقتة في التحكيم التقليدي: أو( 

تخاذ تدابير مؤقتة ، , تمس ٳأقرت العديد من التشريعات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي لھيئة التحكيم 

Hستعجال ، من أجل تفادي أخطار التأخير أو فوات الوقت في أصل الحق المتنازع عليه ، و التي تتسم با

حق الموضوع ، فعلى المستوى اcحوال التي , تتحمل ا,نتظار لحين الوصول إلى حكم أو قرار يؤكد 

يجيز للمحكمة التحكيمية أن تأمر  ٳم و .ٳ.ق 1046الداخلي نجد مث. المشرع الجزائري من خ.ل المادة 

بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد اcطراف ،إ, إذا نص اتفاق اcطراف على خ.ف ذلك ، و 

مة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ، و يطبق في إذا لم  يقم الطرف  المعني بالتنفيذ، جاز لمحك

  .ھذا الشأن قانون بلد القاضي 

  :على  CCIمن نظام    23/1أما على المستوى الدولي فنجد ما نصت عليه المادة 

يجوز لمحكمة التحكيم عند تسلم الملف ، ما لم يتفق اcطراف على غير ذلك ، أن تأمر بناء على طلب "  

تخاذ مثل ھذا و يجوز لھا أن تشترط اH. تخاذ أي تدبير تحفظي أو مؤقت تراه مناسباٳ، بأحد اcطراف

التدبير أن يقدم لھا ضمانات مناسبة ، و تصدر ھذه التدابير بأمر معلل عند الضرورة ، أو عن طريق 

    565."إصدار حكم حسبما تراه محكمة التحكيم بذلك

  

  

الثاني الخاص بالتحكيم التابع للجنة اcمم المتحدة للقانون التجاري تصدر اUشارة في ھذا الصدد أن الفريق 

الخاص بالتدابير الوقتية و (من أجل إعادة صياغة الفصل الرابع  2002الدولي قد بحثت منذ سنة 

، و اcخص 1985من قانون ا,ونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة ) اUجراءات اcولية 

منه و جعلھا تكفل إلزامية ا,شتراط على الطرف الذي يلتمس  التدبير أن يقدم ضمانة ،  17 تعديل المادة
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باعتباره الطرف المسؤول عن اcضرار التي يلحقھا التدبير غير المسوغ بالطرف المجيب ، و قد انتھى 

لتدابير إلى صياغة فصل خاص ل 2006وكذلك في نيويورك  2005الفريق الثاني في اجتماعه في فيينا 

تتضمن اcولى ص.حية ھيئة التحكيم  17الوقتية و اUجراءات اcولية ، أين تقر تسع صياغات للمادة 

فھي تجسد شروط إصدار التدابير المؤقتة ) 1مكرر 17المادة (باتخاذ تدابير مؤقتة ، و أما الصياغة الثانية 

.        

بالصيغة المعتمدة في  1985يسترال النموذجي لسنة التدابير المؤقتة من قانون ا,ون  17/2عرفت المادة 

  :بأنھا  2006

خر ، تأمر فيه ھيئة التحكيم أحد آالتدبير المؤقت ھو أي تدبر وقتي ، سواء أكان في شكل قرار أم شكل " 

  :اcطراف ، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يفصل نھائيا في النزاع بما يلي 

  يبقى الحال على ما ھو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع أو أن-أ

أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسھا ، أو أن يمتنع عن -ب

  تخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس ،أو ٳ

  ت التي يمكن بواسطتھا تنفيذ قرار ,حق أو أن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودا-ج

    566."أن يحافظ على اcدلة التي قد تكون ھامة و جوھرية في حل النزاع -د

  

  

  

 

اcولى   في فقرتھا  26من خ.ل المادة   2010اعتمدت قواعد اcونيسترال للتحكيم بصيغتھا المنقحة لعام 

، قد  26من المادة ) فقرات 07(السالفة الذكر ، إ, أن الفقرات الموالية  17و الثانية نفس صياغة المادة 

المكررة في صياغتھا المعتمدة  17بينت شروط إصدار التدابير المؤقتة و نفاذھا ملخصة في ذلك المواد 

ھي الفقرة  2010ل بصيغتھا المنقحة لعام ، و لكن الشيء الجديد التي أتت به قواعد اcونيسترا2006في 

  :التي تقر أن  26اcخيرة من المادة 
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, يعتبر طلب أي طرف من السلطة القضائية اتخاذ تدابير مؤقتة عم. مناقضا ,تفاق التحكيم أو نزو, "

Hتفاق عن ذلك ا."  

تفاق التحكيم يفضي إلى ٳبند ستثناءا صريحا عن القاعدة اcصلية التي تقر أن وجود ٳتعتبر ھذه المادة   

نقل اختصاص الفصل في المنازعة من المحاكم الوطنية إلى محكمة التحكيم ، و لجوء أحد الطرفين إلى 

Hونيسترال  القضاء الوطني يعد إخ., باتفاق التحكيم ، و قد عرف ھذا اcستثناء في إطار قانون ا

تخاذ ٳتفاق التحكيم و ٳ"منه تحت عنوان  09طار المادة في إ 1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 

  : ، و التي تنص على أنه " تدابير مؤقتة من جانب المحكمة 

"H جراءات التحكيم أو في أثنائھا ، من , يعتبر مناقضاUتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين ،قبل بدء ا

   567".المحكمة إجراء بناء على ھذا الطلب إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء وقائي مؤقت ، وأن تتخذ 

بأنھا التدابير التحفظية أو اUجراءات المؤقتة التي تتميز عادة بطابعھا عرف بعض الفقه التدابير المؤقتة 

المستعجل،  و التي تأمر بھا المحكمة التحكيمية الدولية ، و ذلك بصدد نزاع مطروح أمامھم بھدف 

أو أحدھما ، أو لمنع تفاقم النزاع ، أو Uبقاء على الحالة الراھنة له ،  المحافظة على حقوق طرفي النزاع

أو لضمان تنفيذ الحكم النھائي، و ذلك لحين الفصل في النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي به ، أو 

     568.الوصول إلى تسوية نھائية له 

  

  

تخاذ التدابير المؤقتة ، ٳأقرت التشريعات  المنظمة للتحكيم على المستويين الدولي و الداخلي على جواز 

إ, أنه طرأ خ.ف حول الجھة المختصة في اتخاذ التدابير المؤقتة ما بين القضاء التحكيمي أو القضاء 

  الوطني ؟ أو باcحرى حول  مدى إلزامية التدابير المؤقتة ؟ 

ھذا الصدد إشكال آخر يخص حالة صدور حكم التحكيمي المنھي للمنازعة و الذي لم يتم الحصول أثير في 

على الصيغة التنفيذية بعد ، فھل بإمكان الحكم التحكيمي أن يخول الطرف الرابح الحصول على حجز 

  تحفظي؟

حكيم له قوة تقتضي بأن حكم الت  2002أفريل  22إجابة على ذلك صدر حكم محكم استئناف ديجون في 

القضية المحكمة و ھو يخول إلقاء الحجز  ا,حتياطي إلى حين إضفاء صفة الحكم التنفيذي على الحكم مع 

  .كفالة أو ضمانات يقدمھا الطرف الرابح 
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مع ذلك تظل مشكلة إلزامية التدابير الوقتية التي تأمر بھا ھيئة التحكيم التجاري الدولي ، قائمة في حالة 

راف اختصاص القضاء الوطني أو عندما تتضمن ,ئحة ھيئة التحكيم نصا يفيد عدم جواز استبعاد اcط

اللجوء إلى القضاء الوطني بعد عرض النزاع على ھيئة التحكيم ، و بھذا الخصوص ترى محكمة النقض 

عدم الفرنسية أنه إذا تشكلت المحكمة التحكيمية ف. يعود القاضي المستعجل مختصا إ, لملء فراغ  أو 

   569.كفاية في اUجراءات التحكيمية الدولية 

فان التدابير التحفظية أو المؤقتة ھي نظام قائم و مكرس في إطار التشريعات الدولية و رغم كل ھذا  

  .الوطنية مما يكفل فعاليتھا ، بغض النظر عن بعض اUشكا,ت التي تواجھھا

  التحكيم ا�لكترونيفعالية التدابير التحفظية و المؤقتة في : ثانيا 

ن إصدار التدابير المؤقتة أو ٳعلى ضوء دراستنا للتدابير التحفظية أو المؤقتة في إطار التحكيم التقليدي ف

التحفظية , يخرج من فرضين ، الفرض اcول أن تصدر ھذه التدابير من المحاكم الوطنية طبقا لما ينص 

مختصة من منح المحاكم الوطنية إصدار ھذه التدابير و التي تفاق التحكيم أو ,ئحة  ھيئة التحكيم الٳعليه 

  .تأخذ شكل حكم قضائي يتمتع بالصيغة التنفيذية ، و ھذا ما يحول دون إشكال في تنفيدھا 

  

  

أما الفرض الثاني أن تصدر ھذه التدابير من ھيئة التحكيم و في ھذه الحالة , تتمتع بالقوة اUلزامية cنھا , 

، كون ھذه 1958بة الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقا لما تقضي به اتفاقية نيويورك لسنة ترقى إلى مرت

التي تمنح حق الطرف   التشريعات الوطنية  إ, أن العديد من  570اcخيرة خلت من أية إشارة للموضوع ، 

H جراءات ال.زمة  الذي صدر التحفظ لصالحه أن يلجأ إلى القضاء الوطنيUلنفاذه ، إذا لم يلتزم به تخاذ ا

الجزائري من خ.ل المادة ٳم و .ٳ.من صدرت ضده ھذه التدابير ، و ھذا ھو المعمول به في إطار ق

  .من قانون التحكيم المصري 24/2و كذا المادة    2/ 1046

فالرجوع لم تخرج التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني عن ما ھو معمول به في إطار التحكيم التقليدي ، 

منھا اختصاص محكمة التحكيم في أخذ تدابير   18/1إلى ,ئحة المحكمة ا,فتراضية و التي تقر في المادة 

  571. تفاق التحكيم نتھاك Hٳمؤقتة من محكمة وطنية، و , يعد ھذا الطلب بمثابة تنازل أو 
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المحكمة اUلكترونية ما ھو منصوص عليه في إطار قانون   من ,ئحة 18توافق صياغة المادة 

، و كذا قانون التحكيم 2006مع التعدي.ت  1985اcونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 

، و ھذا ما يوحي أن التحكيم اUلكتروني يقر بصفة صريحة نظام التدابير 2010بصيغته المنقحة لعام 

  .المؤقتة 

منه ، إذ  40ھو اqخر التدابير المؤقتة و التحفظية من خ.ل المادة   OMPIم السريع لدى كرس التحكي

تخاذ تدابير مؤقتة و التي تراھا مناسبة بناء على ٳتقر الفقرة اcولى منھا على ص.حية ھيئة التحكيم في 

ص ثالث محايد طلب أحد اcطراف ، كاcمر بالتحفظ على البضائع محل المنازعة أو وضعت تحت يد شخ

  .، كما يحق لمحكمة التحكيم تعليق ھذه التحفظات على شرط تقديم ضمانات مناسبة من طالب التدابير 

أضافت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن ھذه التدابير و اcوامر يمكن أن تأخذ شكل  حكم مؤقت أو تمھيدي 

تخاذ أو تنفيذ ٳطات القضائية من أجل طلب و تضيف الفقرة اcخيرة أن لجوء أحد اcطراف إلى السل   ،

  .تفاق التحكيم أو تنازل عن ھذا اcخير ٳتدابير مؤقتة ، , يعتبر متناقضا مع 

تخاذ ختصاص ھيئة التحكيم اUلكتروني Hٳبالرغم من تكريس التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني مبدأ 

راف اللجوء إلى القضاء الوطني من أجل إجراء أي التدابير المؤقتة و التحفظية و كذا إقرار حق اcط

تفاق التحكيم اUلكتروني ، فإننا نرى عدم فعالية ھذه اcحكام في ٳتحفظ ، و دون أن يمس ذلك بصحة 

  . جانبھا التطبيقي و ذلك في ك. الفرضين المشار إليھما في التحكيم التقليدي

دبير مؤقت أو تحفظي ضد احد أطراف المنازعة الفرض اcول أن تصدر ھيئة التحكيم اUلكتروني لت

  :ن ھذا اcمر , يمكن أن ينفذ أمام القضاء الوطني من عدة جوانب ٳاUلكترونية ، ففي ھذه الحالة ف

cن ھذا اcمر , يرقى إلى مرتبة حكم تحكيمي فاصل للمنازعة و بالتالي , يمكن تنفيذه أمام القضاء -1

عتراف بقرارات التحكيم اcجنبية و الخاصة باH 1985تفاقية نيويورك لسنة ستنادا إلى أحكام اٳالوطني 

  .    تنفيذھا

إذا لجأ أحد اcطراف إلى القضاء الوطني المختص من أجل طلب استصدار أمر تحفظي ، و بالنظر إلى -2

التنقل في  أن المنازعات اUلكترونية تتسم بالعالمية فان ھذه الحالة تعد عبء على طرف طالب التنفيذ

سبيل استصدار التحفظ ، و تكليفا و طول المنازعة ،ھذا ما يحول إلى انتفاء مقاصد التحكيم اUلكتروني من 

  .قتصار الوقت ٳنقص التكاليف و 

في حال عدم تنفيذ العقد اUلكتروني في العالم المادي بل يكون إبرامه و تنفيذه على شبكة اUنترنيت ، -3

استحالة تجسيد التدابير التحفظية أو المؤقتة ، أو باcحرى على ماذا و من يكفل تنفيذ  اcمر الذي يؤدي إلى

  ھذه التدابير؟



أمام غياب نصوص قانونية موحدة بين الدول في إطار اUقرار الصريح للتحكيم اUلكتروني و تنظيم مدقق 

حديث عن وجود أو فعالية ھذه نه من المستحيل الٳللتدابير المؤقتة و التحفظية التي تصدر في كنفه، ف

أين  ICANNاcوامر ،  إ, في حالة واحدة و ھي حل النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق على مستوى 

  .      تكرس ھذه اcخيرة التدابير التحفظية بصفة فعالة أو باcحرى تجسد cول مرة تدابير تحفظية إلكترونية 

لحل سريع للمنازعات الناجمة بين   ICANNأول نظام خاص على مستوى  1999أكتوبر  24ظھر في 

Hحتيالي  للع.مات ، و الذي اصطلح على تسميته بـأسماء النطاق و ا,ستعمال اUDRP  السياسة الموحدة

  . ICANN 572لمنظمة   OMPIلحل منازعات أسماء النطاق، و التي تجسدت نتيجة توصيات 

  

 

cالعديد من الھيئات التي أنيط لھا مھام تسجيل أسماء نطاق أصطلحت على عتمدت ٳخيرة التي ھذه ا

المختصة بتسجيل أسماء النطاق  AFNIC، ونذكر على سبيل المثال منظمة    registry    تسميتھا بـ

FR 573  .  

أو إحدى الھيئات  ICANNعند بداية إجراءات حل المنازعات الناجمة عن أسماء النطاق على مستوى 

سم ٳحتياطية تتمركز أساسا حول حماية ٳتخاذ تدابير ٳنه يثبت لطرفي النزاع حق طلب ٳالمختصة ، ف

جراءات التحكيم ، و في ٳحتيالي  له من طرف مالكه اcول أثناء ٳستغ.ل ٳالنطاق محل المنازعة من أي 

،تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة من ھيئات التحكيم اUلكتروني الخاصة   registryھذه الحالة يناط لـ 

تجسد تدابير احتياطية  " FR"المختصة بتسجيل أسماء النطاق  AFNICبأسماء النطاق، فمث. منظمة 

اصطلح على تسميتھا بـتجميد العمليات ، و التي تسعى من خ.لھا إلى حماية اسم النطاق  من أي تغيير له 

ا تجميد الموقع من استقبال أو بعث أية معلومة حول المنازعة طيلة إجراءات التحكيم إلى حين صدور و كذ

 574.سم النطاق ٳحكم فاصل في المنازعة حول مصير 

حتيالي ستعمال اHتدابير احتياطية  مشابھة Uجراء تجميد العمليات من أجل تفادي اUDRP Hتجسد 

سم النطاق منازعة و الذي , يسمح بإجراء أية عملية تقنية مغيرة cHسماء النطاق طيلة إجراءات حل ال

  .  إ, عن طريق قرار صادر عن خبير معتمد لدى ھيئة التحكيم أو حكم صادر عن محكمة التحكيم 
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 -ces recommandations consacrée aux problème posée par le conflit entre les marques et les noms de 

domaine ,visaient notamment la mise en places d’une procédure internationale uniforme de résolution de ces 

différends ,obligatoire par le biais des clauses contractuelles imposées à l’ensemble des titulaires 

d’enregistrement des gtld .voir OMPI  "  www.wipo.int/amc/fr/processes/process1/index.html 
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 -AFNIC ; l’association française pour le nommage internet en coopération , « règles d’attribution et de 

gestion des noms de domaine en FR ;www.afnic.fr. 
574

 -l’article 13 de la charte de LAFNIC sur le site ;www.afnic.fr 



  

  

  

  

  

  

 

  

  حكم التحكيم ا�لكتروني:المبحث الثاني     

عتبار ٳيعتبر حكم التحكيم من أبرز المسائل التي تضع مشروعية التحكيم اUلكتروني على المحك، على 

و يثير حكم التحكيم .  تفاق و إجراءات عملية التحكيم بمجملھا بالنسبة cطراف التحكيم ٳأنه يمثل ثمرة 

ه ، فھل يعتبر حكم التحكيم اUلكتروني تساؤ,ت عديدة , على صعيد الشكل فحسب ، بل أيضا عند تنفيذ

  صحيحا إذا صدر في شكل إلكتروني ؟ 

  و بالتالي ھل يكون ھذا الحكم واجب النفاذ من جانب المحاكم الوطنية في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيھا؟ 

م و كما نعلم أن الخصومة التحكيمية تنتھي بإصدار ھيئة التحكيم حكما فاص. في المنازعة القائمة،   و رغ

نه لم يعرف تعريفا رسميا دقيقا ، فبالرجوع إلى اتفاقية نيويورك نجد أنھا أشارت في ٳاqثار الذي يرتبھا ،ف

, يقتصر على القرارات التي يصدرھا محكمون معينون لكل " قرار التحكيم "إلى أن مصطلح  2/1المادة 

  .ن اcطراف قد أحالت اcمر إليهقضية ، بل يشمل القرارات التي تصدرھا ھيئات التحكيم الدائمة تكو

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

  

  

  صدور حكم التحكيم ا�لكتروني: 01المطلب 

تصدر ھيئة التحكيم العديد من القرارات منذ بداية مھمتھا و أثنائھا و حتى و بعد نھايتھا ، كتفسير الحكم أو 

تعديل        و تصحيح اcخطاء المادية ،  و لذلك يمكن تعريف حكم التحكيم أنه جميع القرارات الصادرة 

المحكم ، سواء كانت أحكاما كلية  عن المحكم ، و التي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على

تفصل في موضوع المنازعة ككل،أم أحكام جزئية تفصل في شق منھا ، سواء تعلقت بموضوع المنازعة 

و , يخرج حكم    575ذاتھا ،أو با,ختصاص ،اUجراءات ،و أدت بالمحكم إلى الحكم بإنھاء الخصومة ، 

  .يدي إ, فيما يخص الوسيلة التي  سيصدر بھاالتحكيم اUلكتروني عن ما ھو عليه في شكله التقل

  إعداد حكم التحكيم ا�لكتروني: الفرع ا	ول 

تجاھين من أجل تعريف حكم التحكيم ٳنقسم الفقھاء إلى ٳكما سبق الذكر فإننا يمكن التذكير أيضا أنه قد 

  .تجاه موسع      و كذا اتجاه ضيق ٳ

القرار الصادر عن : بحيث يعرفه بأنه  E.GAILLARDو يمثله اcستاذ : التعريف الموسع  �

 المحكم 
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يفصل بشكل قطعي ، على نحو كلي أو جزئي، في منازعة أو في مسألة تتصل باUجراءات أدت  و الذي

     576.إلى الحكم بإنھاء الخصومة

 Laliveو   Paymondيمثله الفقه السويسري ممث. في كل من اcساتذة : التعريف الضيق  �

 بحيث يعرف بأنه 

القرار الذي ينھي بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم حتى تلك التي تتصل بموضوع النزاع و , تفصل 

ستق., عن ٳفي طلب محدد، بحيث , يمكن وفقا لھذا الفقه أن يكون الحكم مح. للطعن عليھا  بالبط.ن 

  .الحكم التحكيمي الذي سوف يصدر

  

  

م التحكيم اUلكتروني عن ھذه الدائرة ، حيث تصدر أي ھيئة تحكيم إلكترونية من المؤكد عدم خروج حك

قرارات متعددة،منھا ما ھو فاصل في الموضوع و منھا ما ھو فاصل في اUجراءات تتعلق بالخصومة و 

     577.غير ذلك

العديد من فتجسيدا cھم خاصية يتميز بھا التحكيم التقليدي و ھي سرعة الفصل في المنازعة ،سعت 

التشريعات المنظمة لھذه الوسيلة إلى تحديد مدة زمنية  تلتزم فيھا ھيئة التحكيم بإصدار حكم تحكيمي 

نھائي، إ, أن ھذه الميزة قد زادت أھميتھا في ظل التحكيم اUلكتروني ، خاصة باستعمال وسائل ا,تصال 

ذاتية للتحكيم اUلكتروني ھي اcخرى لمدة الحديثة كشبكة اUنترنيت ، أضف إلى ذلك تحديد التنظيمات ال

  .زمنية Uنھاء إجراءات التحكيم اUلكتروني

و لما كانت جلسات التحكيم اUلكتروني تتم في فضاء اUنترنيت عبر الوسائل التي توفرھا من مؤتمرات 

تتطلبھا جل  فيديو مث. ، كان ,بد من التأكد أن يصدر الحكم اUلكتروني ،  مراعيا لكل الشروط التي

التشريعات المنظمة للتحكيم كشرط المداو,ت السرية ، و تجسيد شرط أغلبية اcصوات في إعداد حكم 

  .التحكيم اUلكتروني من أجل إقراره في دولة التنفيذ 

  ميعاد صدور حكم التحكيم ا�لكتروني-1

Uطراف ،  بعد أن تنتھي ھيئة التحكيم من سماع ا,دعاء و الدفاع ، و فحص رسائل اcثبات المقدمة من ا

فإنھا تقوم  بإغ.ق باب الجلسات  ، و ذلك تمھيدا Uصدار الحكم الذي توصلت إليه بعد التشاور بين 

أنه  2010من قواعد اcنيسترال للتحكيم بصيغتھا المنقحة  31أعضائھا ،  و في ھذا الصدد تقر المادة 
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إذا كانت لديھم أدلة أخرى لتقديمھا أو شھود آخرون  يجوز لھيئة التحكيم أن تستفسر من اcطراف عما

ختتام جلسات ا,ستماع و المباشرة ٳلسماعھم أو أقوال أخرى Uد,ء بھا ، و إذا لم  يمكن جاز لھيئة التحكيم 

  .في إعداد الحكم 

Hدير ، فإنھا منحت لھيئة التحكيم  سلطة تق 22فتراضية ،فمن خ.ل فحوى المادة أما ,ئحة المحكمة ا

ميعاد غلق أبواب المرافعات و ذلك عندما ترى أنه منح cطراف  المنازعة الوقت الكافي لتقديم د,ئلھم 

  578.ستشارة اcطراف فيھا ٳو الخطية ، و ھذا على خ.ف قواعد التحكيم التقليدي التي تتم     الشفوية 

  

ات الناجمة عن التجارة الدولية ، أستتبع إقرار الدول بأن التحكيم التجاري ھو الوسيلة العادية لحل المنازع

تنظيمه في تشريعاتھا الداخلية من أجل تفعيل خصوصياته ، و التي تعتبر ميزة سرعة الفصل في المنازعة 

  .أھمھا ،   إذ وضعت العديد من الدول حدا أقصى لھيئة التحكيم من أجل إصدار الحكم النھائي

م يحدد مھلة للتحكيم ، يفھم من ذلك أن اcمر ترك لسلطان و نشير إلى أن قانون التحكيم الجزائري ل

  .اUرادة ، أو باcحرى إلى نظام مراكز التحكيم المؤسساتي 

كما تحدد المراكز المقدمة لخدمة التحكيم مھلة أو ميعادا تلتزم فيه ھيئة التحكيم إصدار حكم فاصل في 

أشھر من  6قد حددت مھلة  CCIمن نظام   24/1المادة المنازعة ، و في إطار التحكيم التقليدي نجد مث. 

عتماد وثيقة ٳتاريخ آخر توقيع لمھمة التحكيم، أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم بقبول اcمانة العامة 

  .مھمة التحكيم ، إ, أنه يثبت لمحكمة التحكيم تمديد المھلة بناء على طلب مسبب

منه مدة ث.ثة  أشھر من تاريخ رد الدفاع  56حدد من خ.ل المادة نه يٳ،ف OMPIأما نظام التحكيم السريع 

فتراضية ، أما ,ئحة المحكمة اH  579أو تشكيل ھيئة التحكيم من أجل إصدار حكم  نھائي في المنازعة ، 

فنجد أنھا لم تحدد مدة زمنية تلتزم فيھا ھيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في المنازعة ، بل ألزمت ھيئة 

ختتام جلسات ٳبتداء من تاريخ إع.ن ٳتحكيم تحديد المدة الزمنية التي سيصدر فيه الحكم التحكيمي ال

ستنادا إلى ظروف ٳو الشروع في إعداد الحكم ، إ, أنه  يحق لسكرتارية تمديد ھذه المدة          ا,ستماع 

    580. المنازعة 

Hالمنظمة لسياسة حل النزاعات أسماء النطاق ، تحدد ن قواعد تنفيذ المبادئ ٳيكان فعلى مستوى منظمة ا

 14ب منھا أنه يجب على ھيئة التحكيم إصدار قرار الفصل  في المنازعة في مھلة /15من خ.ل الفقرة 
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Hسرع في الفصل في المنازعة مقارنة يوم من تاريخ تشكيلھا ، ھذا ما يتجلى أن إجراءات  اcيكان ھي ا

  . للتحكيم اUلكتروني بالمراكز اcخرى المكرسة 

  

  

  

  

يتضح مما سلف ذكره أن التنظيمات الذاتية للتحكيم التقليدي تعلي من شأن اUرادة فتمنح cطراف التحكيم 

حق تحديد ميعاد صدور الحكم الفاصل في منازعاتھم و ھذا خ.ف ما ھو جاري في أنظمة التحكيم 

ة في ھذا المجال ، و يتم تحديد الميعاد في ,ئحة اUلكتروني التي , يتمتع اcطراف في ظلھا بأي سلط

  . مركز التحكيم اUلكتروني 

  :إجراءات المداولة عبر الخط -2

نتھاء طرفي النزاع من تقديم المذكرات و الوثائق و اcدلة الشفھية و الخطية و ٳيتم إقفال باب المرافعة ب

، و بذلك تجسد أول خطوة نحو بداية المداو,ت  استنفاذ كافة الفرص من قبلھما Uبداء الطلبات و دفوعھما

و التي تكمن في قيام المحكمين بتفحص و دراسة المستندات و اcدلة الثبوتية المقدمة من اcطراف ، و 

    581.مناقشة كل ما قدمه اcطراف أثناء سير عملية التحكيم 

من تنسب إليه مھمة النظر في  ففي حالة ما تكون ھيئة التحكيم مكونة من محكم واحد فھذا اcخير ھو

  المستندات 

  .و دراسة الوثائق ،فيصدر المحكم قرار التحكيم ما يمكن القول بانعدام المداولة 

  .و عليه فالمداولة تجرى في حالة تشكل ھيئة المحكمين من أكثر من محكم 

ث يأتي ثمرة لتعاونھم و يقصد بالمداولة تبادل الرأي بين المحكمين من أجل التوصل Uصدار الحكم ، بحي

و ھي عبارة عن مناقشة تتم بين أعضاء ھيئة التحكيم ،  و يمكن أن تتكون ھيئة التحكيم من محكمين  ، 

موجودين في دول مختلفة ، و النصوص المنظمة لقانون التحكيم لم تشترط شك. معينا للمداولة و ھذا ما 

  582.ن و الفاكس و بالتالي , تستبعد المداولة اUلكترونية تجسده الممارسة التحكيمية بإجراء المداولة بالتلفو
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إن المداو,ت في إطار التحكيم اUلكتروني ،فإنھا , تظھر أية إشكالية في التداول عن بعد ، خاصة و أن 

الوسط الطبيعي الذي تجرى فيه كافة إجراءاته ھي شبكة اUنترنيت ،  و التي تمكن المحكمين من إجراء 

ر غرف المحادثة دون حضور مادي، كما بينا في إطار جلسات التحكيم ، أضف إلى ذلك , المداولة عب

تشترط القوانين شك. معينا لتداول أو ضرورة ت.قي المحكمين في مكان واحد حين إصدار الحكم 

التحكيمي ،   إ, أنه ,بد من المراكز المكرسة للمداولة عبر الخط مراعاة السرية و خطر ا,ختراق 

        583.اUلكتروني ھذا ما يؤدي إلى المساس بشرعية مراكز التحكيم اUلكتروني

  :شرط أغلبية ا	صوات -3

تعتبر المداولة وجوبية في حالة ما إذا كانت ھيئة التحكيم مكونة من ث.ثة محكمين ، فاcمر يكون متسم 

أبعاد النزاع ،اcمر الذي تتضارب معه بالصعوبة إلى حد ما، كون كل محكم له عقيدته الخاصة بشأن تفھم 

أراء المحكمين في فھم كل منھم لموضوع النزاع ، و في مثل ھذه الحالة يجب أن يكون الحكم صادرا 

      584.بأغلبية اcصوات بعد إجراء عملية التصويت

ى التشريعات تسود قاعدة التصويت باcغلبية كافة التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي ، فنجد على مستو

التي تلزم أن تصدر أحكام التحكيم  NCPCمن  1470الوطنية المشرع الفرنسي من خ.ل فحوى المادة 

من قانون التحكيم المصري الذي يشير من خ.لھا إلى صدور  40بأغلبية اcصوات ،    و كذا المادة  

ھيئة التحكيم ، ما لم يتفق اcطراف  الحكم التحكيمي بأغلبية اqراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده

على خ.ف ذلك  ، أما المشرع الجزائري بعدما كان ينص في قانون اUجراءات المدنية القديم أن يتم 

التوقيع على الحكم من أكثر المحكمين ، إ, أنه في إطار قانون اUجراءات المدنية و اUدارية الجديد لم 

  .يتعرض , لkكثرية و, للتوقيع 

من قواعد ا,ونيسترال للتحكيم بصيغتھا المنقحة لعام  33/1أما على مستوى التشريعات الدولية نجد المادة 

  :تنص على  2010

في حالة وجود أكثر من  محكم واحد ، تصدر ھيئة التحكيم أي قرار تحكيم أو قرار آخر بأغلبية "

تخاذ قرار التحكيم ٳ،  و ھذا على خ.ف المراكز المكرسة لخدمة التحكيم التي تقر بجانب "المحكمين

ا إذا لم تتوفر و كذا إمكانية أن يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرد   بأغلبية اcصوات، 

   CCI .585اcغلبية ، و ھو المعمول به في إطار

  

                                                             

12أحمد شرف الدين ، مرجع سابق،ص  -
583

  
.127محمد أمين الرومي،مرجع سابق،ص - 584

  
.15أحمد شرف الدين ،مرجع سابق،ص - 585

  



  

لم تخرج التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني عن ما ھو معمول به  في إطار التحكيم التقليدي ، إذ نجد 

من ,ئحة المحكمة ا,فتراضية تكرس قاعدة أغلبية اcصوات  من أجل إصدار حكم  24مث. المادة 

حول حق رئيس ھيئة التحكيم في  CCIكتروني ، كما أقرت ما ھو معمول به في إطار نظام التحكيم اUل

  .نفرادي إذا تعذر الحصول على اcغلبية ٳإصدار حكم تحكيمي  

  المتطلبات الشكلية لحكم التحكيم ا�لكتروني: الفرع الثاني 

تفاق التحكيم اUلكتروني إلى حسم  ما نشب بينھم من منازعات وذلك عن طريق المحكمين ٳيھدف أطراف 

، و لذا لزم أن يصدر حكم المحكمين فاص. في موضوع الخ.ف على نحو حاسم ، ف. يعد حكم التحكيم 

 لتزاماتھم ، كون حكم التحكيمٳنتھاج أسلوب معين في تنفيذ ٳمجرد حث لkطراف أو توجيھات إلى  

يتصف بأوصاف الحكم القضائي، ف. يجوز للمحكم أن يصدر حكمه متجاھ. للقانون اUجرائي و القانون 

ختارھما اcطراف للتطبيق على خصومة التحكيم اUلكتروني ،  و يلزم باUضافة إلى ٳالموضوعي اللذين 

يم عليه وحده ، أو أغلبية قتصر تشكيل ھيئة التحكٳذلك أن يصدر حكم التحكيم كتابة و يوقعه المحكم إذا 

المحكمين في حالة ھيئة ث.ثية ، باUضافة إلى ضرورة أن يتضمن جميع البيانات الضرورية من أسماء 

  586. اcطراف و ھيئة التحكيم و كذا ميعاد و مكان إصداره و كذا إب.غه لkطراف المعنية 

  :قتضاء الشكلٳ-1

الحكم مكتوبا ، إ, القانون ا,نجليزي الذي ينفرد عن غيره تشترط كافة القوانين المنظمة  للتحكيم صدور 

من قوانين تحكيم العالم بعدم النص فيه على شرط يتعلق بتحديد شكل الحكم ، اcمر الذي فسره الفقه بأن 

التحكيم ا,نجليزي , يمنع إصدار حكم التحكيم شفھيا، و , يكون صحيحا إ, بالتوقيع عليه  من طرف 

     587.م ھيئة التحكي
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  :حكم التحكيم وثيقة مكتوبة -أ

ابة شرط بديھي لتنفيذ الحكم التحكيمي، مادام التنفيذ يحتاج إلى عدة إجراءات ،ف. يتصور اتخاذھا على الكت

قرار غير مكتوب ، و بالتالي غير موجود ، لھذا تنص غالبية القوانين المنظمة للتحكيم صراحة ، على 

و     588لتنفيذية عليه ، ضرورة إصدار الحكم كتابة ،   لكي يتسنى للمحكمة المختصة إضفاء الصيغة ا

 1027تشريعات أخرى تشير إلى شرط الكتابة ضمنا مثل المشرع الجزائري من خ.ل فحوى المادة 

  .الفرنسي NCPCمن  1471و التي تقابلھا المادة   ٳ.م و .ٳ.ق

و كذا تقر جل التشريعات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي شرط كتابة الحكم التحكيمي دون 

منھا على من  4/1تفاقية نيويورك  لتنفيذ أحكام التحكيم اcجنبية في المادة ٳتراط شكلية معينة ، إذ تنص شٳ

يطلب ا,عتراف بالحكم     و تنفيذه أن  يقدم مع الطلب أصل الحكم الرسمي أو الصورة من اcصل تجمع 

من قواعد اcونيسترال للتحكيم  34/2الشروط المطلوبة لرسمية السند، و بذات المفھوم أخذت به المادة 

  :على  2010بصيغتھا المنقحة عام 

تصدر كل قرارات التحكيم كتابة ، و تكون نھائية و ملزمة لkطراف ، و ينفذ اcطراف كل قرارات "

- 28فأشارت إلى شرط الكتابة ضمنيا من خ.ل فحوى المادتين  CCIأما في إطار  ".التحكيم دون إبطاء

، إذ تشير اcولى إلى ضرورة إيداع نسخة من كل حكم تحكيمي لدى اcمانة العامة للھيئة ، و أقرت 29

ختصاص محكمة التحكيم من تلقاء نفسھا تصحيح أي خطأ مادي أو مطبعي ،  و التي وردت في ٳالثانية 

  .الحكم التحكيمي

ن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بمدى توافر الشكل في أحكام التحكيم ٳوء ھذه المتطلبات ،ففي ض

اUلكتروني ،   و بعبارة أخرى ،ھل يجوز كتابة حكم التحكيم إلكترونيا بد, عن كتابته بخط اليد و بالتالي 

  .ضرورة صدور الحكم بالكتابة اليدوية

تجاه المتزايد نحو ا,عتراف على ھذه التساؤ,ت في ضوء اH, نكاد نصادف صعوبة كبيرة في اUجابة 

  .بالكتابة اUلكترونية كبديل عن الكتابة اليدوية في جل التشريعات الدولية و الوطنية على حد سواء

، من خ.ل قانون اcونيسترال النموذجي بشأن التجارة اUلكترونية من خ.ل  1996و تجسد ذلك منذ 

  589.  ا ، التي تقر بمبدأ تكافؤ الكتابة اUلكترونية و الكتابة التقليدية منھ 06فحوى المادة 

  

  :الحكم التحكيمي وثيقة -ب
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من الشروط الشكلية التي يجب أن تتوفر في حكم التحكيم أن يكون موقعا من أغلبية المحكمين ، و ھذا ھو 

، 2010يم بصيغتھا المنقحة في عام من قواعد ا,ونيسترال للتحك 34المقرر في الفقرة الرابعة  من المادة 

إذ يجب أن يكون قرار التحكيم ممھورا بتوقيع المحكمين ، و في حال وجود محكم واحد و عدم توقيع 

  .أحدھم ،تذكر في القرار أسباب عدم التوقيع

 من خ.ل الفقرة CCIأقرت أيضا المراكز المقدمة لخدمة التحكيم شرط توقيع الحكم ، كنظام التحكيم لدى 

، إذ تكرس إجراء تبليغ  اcمانة العامة cطراف التحكيم بحكم التحكيم موقعا من قبل 28اcولى من المادة 

في الفقرة الثالثة من  OMPIمحكمة التحكيم ، و ھذا ما سارت عليه أيضا قواعد التحكيم السريع لدى 

    55.590المادة 

رى عن ما ھو معمول به   في إطار التحكيم لم تخرج التنظيمات الذاتية للتحكيم اUلكتروني ھي اcخ

التقليدي ، و أقرت ضرورة تضمين حكم التحكيم اUلكتروني بتوقيع المحكمين و ھذا ما يتجلى من خ.ل 

،يجب أن يكون " شكل الحكم "منھا التي تحمل عنوان  25/3,ئحة المحكمة ا,فتراضية التي تنص المادة 

  591.الحكم موقعا  ،أي التوقيع اUلكتروني 

عرفت اcلفية اcخيرة إقرارا واسعا للتوقيع اUلكتروني في جل التشريعات الدولية و الوطنية ، فرضته 

كات و طرق الدفع نتشار المعام.ت اUلكترونية ،مثل معام.ت البنوك و المؤسسات المالية و الشرٳ

اUلكترونية ،باUضافة إلى رواج العقود اUلكترونية ،   و كذا التطور العلمي و التكنولوجي الذي أسفر عن 

ظھور وسائل عديدة تمكن من معرفة مصدر التوقيع اUلكتروني ، عن طريق التوقيع بواسطة البطاقة 

qمر الذي سيمكن تطبيق توقيع المحكمين على الحكم المغناطيسية ، التوقيع البيومتري ، التوقيع الرقمي ، ا

  .اUلكتروني

بالرغم من ا,عتراف الدولي للتوقيع اUلكتروني على نطاق واسع كما سلف ذكره ، لكن ھناك من الدول 

  .التي لم تنظم  بعد ھذا النوع من التوقيع 

  

  

اق التحكيم اUلكتروني في إحدى ھذه تفٳاcمر الذي يؤدي إلى التساؤل عن تنفيذ حكم التحكيم الناتج عن 

  الدول؟ 
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تفاق ٳمن اتفاقية نيويورك و التي تعتد في تقدير صحة  05تكمن اUجابة عن ھذا التساؤل في فحوى المادة 

  .التحكيم  و التوقيع عليه  بالقانون المطبق على إجراءات التحكيم 

دولة التي صدر فيھا الحكم ، و في ھذا ھذا ما يجسد أن ا,عتراف بالتوقيع يكون على أساس قانون ال

  .   الصدد يجب على اcطراف إخضاع التحكيم اUلكتروني لقانون يعتد بالمعام.ت اUلكترونية 

تجدر اUشارة أيضا ،أن ا,عتراف الواسع للكتابة اUلكترونية و التوقيع اUلكتروني سواء عند تحرير اتفاق 

كم التحكيم النھائي الفاصل في النزاع ، فان كافة المستندات التحكيم اUلكتروني أو عند إصدار ح

و ذلك حتى يمكن تقديمھا للمحاكم ) صيغة مطبوعة(اUلكترونية ,بد أن تكون قابلة Uفراغھا على الورق 

             592.من أجل طلب تأييد الحكم و المصادقة عليه   و  تنفيذه 

  البيانات ا�لزامية- 2

تفقت جل التشريعات المنظمة للتحكيم بنوعيه التقليدي و اUلكتروني ،  على ضرورة أن يتضمن حكم ٳ

التحكيم بيانات إلزامية من أجل إقراره في دولة تنفيذ الحكم ، و لعل في ھذا الصدد نشير أن المشرع 

اUلزامية أو باUحالة إلى الجزائري في إطار التحكيم التجاري الدولي ترك لسلطان اUرادة تحديد البيانات 

،  إ, أنه يمكن تلخيص ھذه البيانات فيما يلي 593,ئحة المراكز التي سيناط إليھا مھمة الفصل في المنازعة 

 :  

و قد جرت العادة إلى جانب ذكر أسمائھم ، اUشارة إلى : أسماء المحكمين و صفاتھم و توقيعھم -أ

لونھا أو اcنشطة التي يمارسونھا ، ككونھم خبراء في مجال عناوينھم و صفاتھم ، أي المراكز التي يشغ

معين أو من المحامين أو من المھندسين ، و كذا جنسية المحكمين ،كون العديد من المراكز تشير في 

  .ختيار محكمين ذي جنسية مختلفة عن اcطراف المتنازعة تفعي. أكثر لحيادھم ٳأنظمتھا إلى ضرورة 

  

  

  

يعتبر تحديد كل من تاريخ و مكان صدور الحكم التحكيمي أمر : تاريخ و مكان صدور حكم التحكيم -ب

حترام ھيئة التحكيم للمھلة ٳبالغ اcھمية لما ينجم عنھما من آثار ، فأما تاريخ صدور الحكم فيبين مدى 
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ة   من أسباب بط.ن القرار ستلزم فيھا إصدار الحكم ،  خاصة أنه اعتبر تجاوز ھذه المھلٳالمحددة التي 

  .و كذا بدء سريان مھلة الطعن بالبط.ن  594التحكيمي ، 

فتراضية تفترض وجوبا أن الحكم قد صدر في ن ,ئحة المحكمة  اHٳأما فيما يخص مكان صدور الحكم ف

  .مقر التحكيم ، ھذا اcخير و كما سلف ذكره يمنح cطراف المنازعة تحديده بكل حرية

 و في حالة الشركات ,بد من اUشارة إلى أسماء اcشخاص المعنوية :طن أطراف المنازعة أسماء ومو-ج

و مقراتھم ا,جتماعية ، باUضافة إلى أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل اcطراف أثناء سير إجراءات    

  التحكيم 

ختلف اUجراءات التي تمت و ھو أن يذكر المحكمون م: اUشارة إلى إدعاءات اcطراف و أوجه الدفاع-د

أثناء سير الخصومة التحكيمية ، و تواريخ إجراء المرافعات الشفوية و الكتابية بين اcطراف ، و جميع 

     595. المستندات التي قدمت إليھم 

تباينت القوانين الوطنية المنظمة للتحكيم الدولي حول لزوم تسبيب الحكم ، فنجد : تسبيب حكم التحكيم -ه

على خ.ف 596مث. المشرع الجزائري يقر صراحة لزوم تسبيب الحكم التحكيمي تحت طائلة البط.ن، 

تحكيم ا,نجليزي الذي قانون التحكيم الفرنسي الدولي الذي لم يفرض ھذا الشرط حتى , يصطدم بنظام ال

  597.يجيز صدور اcحكام بدون تسبيب 

  

  

  

  

أكد الفقه أن تسبيب الحكم التحكيمي من الضمانات المكرسة لkطراف ، و ھي قاعدة عامة مكرسة على 

قواعد اcونيسترال  34/3قرارات التحكيم بنوعيه التقليدي و اUلكتروني ،  أما النوع اcول فنجد المادة 

، التي تلزم ھيئة التحكيم أن تبين في منطوق الحكم ، اcسباب  2010يغتھا المعتمدة لعام النموذجي بص

ن ,ئحة ٳستند إليھا القرار ما لم يكن اcطراف قد اتفقوا على عدم بيان اcسباب ، أما النوع الثاني ، فٳالتي 

                                                             

.من قانون ا5جراءات المدنية و ا5دارية الجزائري 1056/1ادة الم- 594
  

.157تياب نادية ، مرجع سابق،ص - 595
  

إذا لم تسبب محكمة   -A:5 يجوز استئناف المر القاضي باAعتراف و بالتنفيذ إA في حاAت اfتية  : "على  ٳو.م.ٳ.من ق 1056/5تنص المادة -4
"   التحكيم حكمھا أو إذا وجد تناقض في ا"سباب   

 
.148ا"حدب عبد الحميد ، مرجع سابق،ص - 597

  



Hأن يكون الحكم الصادر منھا مسببا، و  25/2فتراضية تنص صراحة من خ.ل فحوى المادة المحكمة ا

 . OMPIمن قواعد التحكيم السريع لدى   55/3ھذا ما سارت عليه أيضا المادة 

  تبليغ الحكم و حفظه : ثالثا 

تتطلب مختلف قوانين التحكيم ضرورة إخطار اcطراف بحكم التحكيم الصادر : تبليغ الحكم التحكيمي -أ

أنه  CCIمن نظام   28/1يان كيفية إب.غ المحتكمين ، إذ تشير المادة في النزاع ، بل حرصت أيضا على ب

تتولى اcمانة العامة  الحكم الصادر لkطراف في صورة النص الموقع من محكمة التحكيم ، و تضيف 

ست.م نسخة إضافية مطابقة لkصل تسلمھا ٳالفقرة الثانية من ذات  المادة أنه لkطراف بناء على طلبھم 

cمانة العامة لھم ا.  

، إجازة نشر القرار 2010من قواعد اcونيسترال النموذجي بصيغتھا المعتمدة  6- 34/5كما تضمنت المادة 

التحكيمي علنا بموافقة كل اcطراف أو متى كان أحد اcطراف ملزما قانونا بأن  يفصح عن ذلك القرار 

من أجل حماية حق قانوني أو المطالبة به ، أو في سياق إجراءات قانونية أمام محكمة أو ھيئة مختصة 

و ألقت الفقرة اcخيرة من ذات المادة على عاتق ھيئة التحكيم إرسال نسخ من قرار التحكيم    أخرى ،

  .  ممھورة بتوقيع المحكمين إلى كل اcطراف 

من ,ئحة محكمة لندن للتحكيم الدولي أن يكون المحكم الفرد أو رئيس ھيئة    26/5و أشارت المادة 

لتحكيم ، إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ، و يقع على عاتق ھذه اcخيرة التحكيم مسؤو, عن تسليم قرار ا

  598.إرسال النسخ مصادقة إلى اcطراف شريطة  أن تكون نفقات التحكيم قد سددت إلى محكمة لندن 

  

  

  

ستخدام المصطلحات  المجسدة في إطار التحكيم التقليدي ٳفي ھذا اUطار يتساءل البعض عن مدى إمكانية 

و التسليم ، في إطار التحكيم اUلكتروني ، و باcحرى ھل "اUب.غ " ،"نسخة طبق "،" نص الموقع"مثل 

  يمكن تجسيد ھذه المصطلحات عند تبليغ الحكم اUلكتروني عن طريق شبكة اUنترنيت ؟

و الخاصة بالمراس.ت و اUخطارات ،  CCIمن نظام  3/2يمكن اUشارة في ھذا الصدد إلى فحوى المادة 

التي تقر أن ھذه اcخيرة يمكن أن تتم بأي وسيلة من وسائل ا,تصا,ت عن بعد تسمح بإقامة دليل على 

  .اUرسال ، اcمر الذي يوحي أن تبليغ الحكم اUلكتروني عن طريق البريد اUلكتروني يفي بالغرض 
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ستخدام ھذه الطريقة يبدو ٳأما استخراج نسخة من حكم التحكيم ،فإنھا ستتم على نحو إلكتروني، و لعل 

ستخراج صورة لحكم تمت كتابته يدويا ، إذ يمكن طباعة الحكم اUلكتروني بعدد النسخ المراد ٳأسھل من 

الحصول عليھا ، و ذلك بعد إخطار اcطراف المعنية  بصدور الحكم و  وضعه  على موقع القضية التي 

يمكن أن تقوم ھيئة التحكيم بإرساله مباشرة عن طريق , يمكن الدخول إليھا إ, عن طريق كلمة السر ، أو 

  599. البريد اUلكتروني للمحتكمين

على أنه تتولى السكرتارية نشر  25/4ھذا ما أقرته ,ئحة المحكمة ا,فتراضية من خ.ل نصھا في المادة 

مطلقا حول  الحكم على موقع القضية و تبليغه لkطراف بكل وسيلة ممكنة ، و باعتبار أن النص قد جاء

طريقة إب.غ الحكم ،فمن المتصور أن يتم ذلك اUب.غ بإرسال بريد إلكتروني مع الحصول على إفادة 

     600.الوصول

لكن يتعين في ھذا اcمر توفير آليات تحول دون العبث بالحكم التحكيمي أو تحريف محتواه أثناء نقله 

ما يتعين العمل أيضا على توفير وسائل فنية تمنع إلكترونيا من ھيئة التحكيم إلى اcطراف المعنية ، ك

H601.ط.ع على الحكم ممن ليس له الحق في ذلك ، من أجل إضفاء السرية و حماية سمعة المحتكمين ا   

  

  

  

  

يقصد بحفظ التحكيم ، إيداع الحكم أو صورة موقعة منه في قلم كتاب : حفظ حكم التحكيم اUلكتروني-ب

شتراطه من العديد من القوانين ٳالمحكمة ، و ھذا اUجراء , يثير أية مشكلة بالنسبة للتحكيم العادي ، بدليل 

ھذا ما أقرته 602ظ الحكم التحكيمي ، التي لم تتطرق إلى مسألة حف 1958على غرار اتفاقية نيويورك سنة –

  .على أنه يودع أصل الحكم عند أمانة المحكمة  CCIمن نظام  28/4المادة 

أما في إطار التحكيم اUلكتروني ، , شك أن يكون الحفظ من خ.ل موقع القضية على اUنترنيت ، التي 

ن ٳحكم في قلم كتابة المحكمة ، فتباشر من خ.له ھيئة التحكيم عملھا ، و إن تطلب إيداع صورة من ال
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اcمر يستلزم إصدار نسخة ورقية  من الحكم لھذا الغرض كون الكثير من المحاكم , تتعامل بالوثائق 

    603. اUلكترونية 

Hأن يكون الحكم منشورا على موقع القضية ،   25/4المادة  فتراضية من خ.ل تكرس ,ئحة المحكمة ا

ھذا ما يدل على أن  مشكلة الحفظ أو تخزين الحكم على المدى الطويل , تثير إشكا, ، إ, أنه ,بد من 

اUشارة أنه يقع على المحكمة ا,فتراضية أو أي مركز آخر يوفر خدمة حل المنازعات عبر الخط ، أن 

  604.لة صدوره و السماح با,ط.ع عليه من ذوي الحقوق في كل وقت يضمن بقاء محتوى الحكم على حا

قد تطرق  1996تجدر اUشارة في ھذا الصدد أن قانون اcونيسترال النموذجي للتجارة اUلكترونية لسنة 

  :منه إلى الشروط التي يجب توافرھا لحفظ الوثائق اUلكترونية  10من خ.ل المادة 

  .مات الواردة في الوثائق على نحو يتيح استخدامھا في وقت ,حقتيسير ا,ط.ع على المعلو -

  .ا,حتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشأت و أرسلت أو استلمت به  -

ا,حتفاظ بالمعلومات التي تتعلق بمنشأ رسالة البيانات ووجھه وصولھا و تاريخ ووقت إرسالھا و -

  .ست.مھا ٳ

  

  

  

  

  

الضوابط ھو التزام يقع على عاتق المراكز الذاتية للتحكيم اUلكتروني ، باعتبار مما , شك أن مراعاة ھذه 

أنه من مھامھا حفظ الحكم و ضمان كماله ، و ھنا تكمن أھمية اختيار اcطراف و تفضيل المراكز ذات 

منازعة خبرة وإمكانية تقنية من أجل حفظ موقع القضية و تأكيد سريته ، و إقامة الدليل على محتواه دون 

        605.كلما كان ذلك مطلوبا
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 تنفيذ حكم التحكيم ا�لكتروني  :المطلب الثاني 

إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تتمثل في الحكم الذي يصل إليه المحكمون ، فھذا الحكم لن يكون له قيمة قانونية 

للتنفيذ ، فتنفيذ حكم التحكيم يمثل أساسا و محور نظام أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة 

ف.شك أن تنفيذ أحكام التحكيم .التحكيم نفسه ، و تحدد به مدى فاعليته كأسلوب لفض و تسوية المنازعات 

H جنبية أكثر تعقيدا من تنفيذ أحكام التحكيم المحلية ، نظراcخرى اc خت.ف القوانين من دولة.  

نفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي ،و ھو ما حرص عليه القانون النموذجي الخاص و اcصل أن يتم ت

  .و كافة القوانين و ا,تفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي  1985بالتحكيم لعام 

نط.قا من كون التحكيم اUلكتروني ٳإ, أن خصوصيات المنازعات الناتجة عن التجارة اUلكترونية  ، و 

مختلطا , يمكن فصله عن أصله التقليدي ، أفضت إلى ضرورة  استحداث آليات جديدة تكفل تنفيذ نظاما 



أحكام التحكيم اUلكترونية بصفة فعالة و في مدة زمنية قصيرة من أجل تفادي إعاقة المعام.ت اUلكترونية 

كام التحكيم اcجنبية ، و تتماشى مع خصوصية العالم ا,فتراضي دون حاجة إلى إتباع إجراءات تنفيذ أح

     606.لذا نشأت فكرة التنفيذ الذاتي لحكم التحكيمي اUلكتروني 

  .تنفيذ حكم التحكيم ا�لكتروني وفق �جراءات تنفيذ ا	حكام ا	جنبية : الفرع ا	ول 

فاظ يثير حكم التحكيم اUلكتروني صعوبة من الناحية القانونية في تنفيذه  ،نظرا لحرص كل دولة على الح

على سيادتھا، حيث , يمكن تنفيذ أحكام التحكيم اcجنبية إ, بعد إعطائھا قوة النفاذ من القاضي الوطني 

  .عتبارات عديدة ٳلبلد التنفيذ و الذي يراعي 

خت.ف آليات تنفيذ أحكام التحكيم اcجنبية من دولة إلى أخرى ، حيث تختلف الدول حول النظام ٳنشير إلى 

تنتھجه في طريقة معاملة الحكم اcجنبي ، ليصبح قاب. للتنفيذ في أراضيھا حسب تمسكھا القانوني التي 

بمبدأ السيادة اUقليمية ، فھناك نظم قانونية تقتضي لمن صدر الحكم لصالحه في الخارج أن يرفع دعوى 

ني في التعامل جديدة عن نفس الحق المتعلق بالنزاع ، و ھو ما تأخذ به الدول ذات النظام اcنجلوساكسو

مع الحكم اcجنبي ، و بعضھا يقتضي استصدار أمر بالتنفيذ من محاكمھا دون الخوض في موضوع الحق 

بعد مراجعة حكم التحكيم اcجنبي شك. و ھو ما يعمل به في الدول ذات النظام ال.تيني كفرنسا و مصر و 

         607. اcردن 

  

من  1035التي تطبق أحكام المادة  1054حذو المدرسة ال.تينية فنص في المادة حذا التشريع الجزائري 

يكون حكم التحكيم النھائي و الجزئي ،أو التحضيري قاب. " قانون اUجراءات المدنية و اUدارية على أنه 

بط ختصاصھا ، و يودع أصل الحكم أمانة ضٳللتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة 

  ".المحكمة من الطرف الذي يھمه التعجيل

تفاقية ٳزدياد أھمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية ، تسعى ٳعترافا بٳو 

Hجنبية و إنفاذه اcإلى توفير معايير تشريعية )   1958اتفاقية نيويورك (عتراف بقرارات التحكيم ا

ت التحكيم و كذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم اcجنبية و غير تفاقاٳمشتركة بشأن ا,عتراف ب

يتضمن قرارات أجنبية بمقتضى قانون تلك الدولة و "غير محلية "المحلية و إنفاذھا ، و يبدو أن التعبير 

  . ذلك بسبب وجود عنصر أجنبي ما في اUجراءات 

للتحكيم التجاري الدولي ، بل أصبحت المعيار اcساسي تعتبر ھذه ا,تفاقية العمود الفقري أو حجر الزاوية 

الذي يعتمد عليه للحكم على فعالية النظام القانوني للتحكيم في كل دولة و فيما كان ھذا النظام يشجع 

                                                             

.323ممدوح إبراھيم ،مرجع سابق،ص  خالد 606
  

.58مقابلة نبيل زيد سليمان ،مرجع سابق،ص - 607
  



Hتفاقية جميع الدول  التحكيم التجاري أم , ،   و تماشيا مع ھذا الھدف تلزم المادة الثالثة من ھذه ا

Hجنبية عتراف بحجيباcو تنفيذھا وفق الشروط المنصوص عليھا  ة أحكام التحكيم ا. 

 .1958تفاقية نيويورك لسنة ٳشروط تنفيذ حكم التحكيم وفق : 01الفرع 

H تفاقية نيويورك في متطلبات المادة الرابعة و يمكن أن تتلخص شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقا

  :ينھا فيما يلي الخامسة من ذات ا,تفاقية و التي سنب

  :تقديم أصول اتفاق التحكيم و الحكم التحكيمي -1

اcصل أن يتم تنفيذ الحكم التحكيمي بالتراضي بين أطراف خصومة التحكيم الذين ارتضوا من قبل ولوج  

بإقرارھا أن كل  28/6من خ.ل فحوى المادة  CCIطريق القضاء الخاص ، و ھذا ما يؤكده نظام التحكيم 

تحكيمي ملزم cطرافه و يتعھد كل منھم بتنفيذ الحكم الصادر دون  تأخير ، و يعتبرون بذلك  قد حكم 

  .تنازلوا عن كل طرق الطعن المفتوحة لھم قانونا

نه يمكن الخروج على ٳو إذا أبدى الطرف المحكوم عليه عدم رضاه بالحكم و ا,متناع عن تنفيذه ، ف

إلى قضاء دولة  التنفيذ طالبا اcمر بالتنفيذ الجبري للحكم  اcصل السابق     و لجوء صاحب الحق

  608التحكيمي ، 

  

تفاقية نيويورك لسنة ٳو لغاية الحصول على أمر تنفيذ  الحكم التحكيمي تكرس أحكام المادة الرابعة من 

 609.ث.ثة شروط من أجل تنفيذ اcحكام اcجنبية في دولة التنفيذ  1958

تفاقية نيويورك شروطا ميسرة لطلب التنفيذ ، إذ أن ا,تفاقية قد افترضت أن وضعت المادة الرابعة من ا

مجرد صدور حكم  التحكيم قرينة على صحته ، و لذلك تكتفي ا,تفاقية من طالب التنفيذ أن برفق طلبه 

دولة بأصل حكم التحكيم و أصل اتفاق التحكيم ، و إذا كانت إحدى ھاتين  الوثيقتين محررة بلغة غير لغة ال

  .المطلوبة تنفيذ الحكم فيھا يجب تقديم ترجمة رسمية معتمدة لھا 

مع التعدي.ت  1985من قانون ا,ونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  35/2كما تشير المادة 

لقرار ،أنه على الطرف الذي يستند إلى قرار التحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه بأن يقدم ا2006التي اعتمدت في 

اcصلي أو نسخة منه ،    و إذا لم يكون القرار صادرا بلغة دولة التنفيذ يجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك 
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للحصول على اAعتراف و التنفيذ المذكورين في المادة السابقة ، يقوم الطرف الذي يطلب:"تنص اتفاقية نيويورك في المادة الرابعة على - 609 
القرار ا"صلي مصدقا عليه حسب ا"صول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب ا"صول ، -وقت تقديم الطلب ،بتقديم ،أ ف ،التنفيذ واAعترا  

. اAتفاق ا"صلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب ا"صول-ب  
 متى كان الحكم المذكور و اAتفاق المذكور بلغة خ.ف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه القرار ، وجب على الطرف الذي يطلب اAعتراف-ج

."بالقرار و تنفيذه أن يقدم ترجمة لھاتين الوثيقتين بھذه اللغة    



الطرف ترجمة الحكم إلى تلك اللغة ، كما تشير مذكرة إيضاحية من أمانة ا,ونيسترال بشأن القانون أن 

ثم , يكون منقضا لفكرة التوحيد الشروط الواردة في ھذه الفقرة يقصد بھا وضع معايير قصوى،و من 

     610.المنشود من القانون النموذجي تحقيقه ، أن تضع أية دولة شروطا أخف من ھذه 

  عدم توفر أوجه البط.ن المشار إليھا في المادة الخامسة من ا,تفاقية -2

تأكيدا لرغبة المشرع الدولي في تدعيم مبدأ ا,عتراف بأحكام التحكيم اcجنبية و تنفيذھا ، نجد أن المادة 

الخامسة من ا,تفاقية قد جعلت اcصل ھو قابلية الحكم للتنفيذ متى توفرت جميع شروط صحته بمجرد 

الرابعة ، و جعلت من رفض  تفاق التحكيم على النحو المبين في المادةٳتقديم وثيقة الحكم و وثيقة 

ا,عتراف بالحكم و تنفيذه ھو ا,ستثناء عن اcصل ، و تجسدت حا,ت الرفض المحدد على سبيل الحصر 

في طائفتين ،تتمثل الطائفة اcولى في الحا,ت التي يقع عبء إثارتھا و إثباتھا على عاتق  من صدر ضده 

  :قرة اcولى من المادة الخامسة و ھي و المشار إليھا في الف     611الحكم التحكيم  ، 

  

تفاق التحكيم كانوا بمقتضى القانون المطبق عليھم ،عديمي اcھلية ، أو كان اتفاق التحكيم ٳأن أطراف -أ

غير صحيح بموجب القانون الذي أخضعه له اcطراف ، و عند عدم اUشارة إلى ذلك القانون ،فيكون على 

  .الحكم أساس قانون البلد الذي صدر فيه 

إذا كان  الخصم مطلوب التنفيذ ضده الحكم لم يتم تبليغه بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات -ب

  .التحكيم أو كان لسبب آخر حال دون تقديم دفاعه

و  612أن الحكم الفاصل في المنازعة غير وارد في بنود اUحالة بالتحكيم ، أو تجاوز نطاق ھذا اcخير ، -ج

ئة الحكم ، و إقرار اcجزاء الخاضعة  لطلبات اcطراف أو التي تخضع للتحكيم و مع ذلك يجوز تجز

  .ستبعاد تنفيذ الباقي ، إذا كان الحكم قاب. للتجزئة ٳ

أن تشكيل ھيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا ,تفاق اcطراف أو وفقا لقانون البلد الذي تم -د

  .تفاق بينھم فيه التحكيم في حالة عدم ا,

أن الحكم لم يصبح ملزما لkطراف أو أبطلته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيھا أو بموجب -ه

  .قانونھا صدر الحكم 
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يتجلى من ھذه الشروط أن اتفاقية نيويورك ترجح قانون إرادة اcطراف على البلد الذي يجري فيه التحكيم 

ختيار القانون المعين لتطبيقه ، بحيث أن ا,تفاقية ٳلو العقد التحكيمي من ، و الذي , يطبق إ, في حالة  خ

قد فكت ا,رتباط بين التحكيم الدولي و بين قانون البلد الذي يجرى فيه التحكيم تاركة Uرادة اcطراف 

  613.ختيار القانون  الذي يريدونه ٳ

تمنح لمحكمة دولة التنفيذ أن ترفض تنفيذ  الحكم أما الطائفة الثانية من أسباب بط.ن الحكم التحكيمي فھي 

  :من تلقاء نفسھا حتى و إن لم يطلب منھا الخصوم و ھي 

  

  

  

  

  .إذا كان موضوع المنازعة غير قابل للفصل فيه بالتحكيم في بلد تنفيذ الحكم -أ

  614.إذا كان ا,عتراف بالحكم و تنفيذه مخالفا للنظام العام لتلك البلد -ب

إلى أن قانون التحكيم الدولي الجزائري يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون قد أصبح ملزما ، دون  يمكن اUشارة

أن يعتد أن الحكم قد ألغي من طرف محكمة البلد الذي صدر فيه ،ھذا ما يجسد أن الحكم الباطل في مكان 

نشأ فيه الحكم ، أو صدوره يمكن أن ينفذ أمام القاضي الجزائري دون أن يتقيد بقرارات قاضي البلد الذي 

  .ن المشرع الجزائري قد اعتد بنظرية تنفيذ اcحكام التحكيمية الباطلة ٳبصيغة أخرى ف

  :تفاقية نيويورك صريحة حول شروط تنفيذ حكم التحكيم و المجسدة في ٳكما يمكن القول أن 

المطلوبة للسند  ثم التصديق عليه حسب اcصول أو الصورة من اcصل تجمع الشروط   تقديم أصل الحكم-

  .الرسمي

-Hتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة  تجمع الشروط الرسمية للسند أصل ا.  

-Hتفاقية عدم توفر أوجه البط.ن المشار إليھا في المادة الخامسة من ا.  

 1985ستفاء التحكيم ا�لكتروني لشروط اتفاقية نيويورك لسنة ٳمدى :02الفرع 
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تفاقية التحكيم إلى غاية صدور حكم التحكيم ٳتتم إجراءات التحكيم اUلكتروني عبر شبكة اUنترنيت من 

ن واضعي ٳالفاصل في المنازعة التي تتميز بطابعھا ا,فتراضي و الشكلية اUلكترونية ،  من جھة أخرى ف

تفاق التحكيم أو حكم ٳا بإمكانية تجسيد تفاقية نيويورك التي تكفل ا,عتراف و تنفيذ أحكام التحكيم لم يتكھنوٳ

من ذات ا,تفاقية التي تمنح  7/1التحكيم على دعامة إلكترونية ،   لكن يمكن ا,ستناد إلى فحوى المادة 

تفاقية نيويورك ،إذا كانت تلك التشريعات تحفز الفعالية ٳا,عتداد بأحكام القوانين الوطنية بد, من أحكام 

تفاقية ٳا,تفاقية و ھي تنفيذ أحكام التحكيم الدولية ، و ذلك من أجل تدارك نقائص أكثر في تفعيل أھداف 

  .نيويورك 

  

  

سبق و أن تعرضنا إلى مشكلة ا,عتراف بالكتابة اUلكترونية في إطار دراستنا ,تفاق التحكيم  و انتھينا 

و أدمجت في إطار تشريعھا إلى أن الكثير من التشريعات الوطنية قد أقرت بالمعام.ت اUلكترونية ، 

 615إقرارا بصحة التوقيع اUلكتروني، و مبدأ التكافؤ الوظيفي ما بين الكتابة اUلكترونية و الكتابة التقليدية ،

تفاق التحكيم و أصل ٳو لعل اUشكال الذي يعرفه تنفيذ اUلكترونية ھو مدى إمكانية تقديم كل من أصل 

موجودان بصفة إلكترونية ، ھل يمكن استخراج وثيقة أصلية من خ.ل  حكم التحكيم اUلكتروني علما أنھما

  دعامة إلكترونية ؟

يعتبر مصطلح الوثيقة اcصلية ذات صلة وطيدة بالدعامة الورقية ، و بمجرد لفظ أصلية الوثيقة ,بد أن 

تتجسد بصورة ورقية ، كما ھو معمول في الحكم القضائي مث. ، و لكن التطورات التي مست النظام 

ت اUلكترونية  أدت حتكاكھا بوسائل ا,تصا,ت الحديثة و ظھور المعام.ٳالتعاقدي بصفة عامة بفضل 

بالعديد من التشريعات إلى النظر في منظوماتھا القانونية خاصة المتعلقة باUثبات ، من أجل إدماج طرق 

  616. مستحدثة لzثبات ،كتوقيع اUلكتروني و الكتابة اUلكترونية و الوثائق اcصلية اUلكترونية 

، الذي يمنح 2005ديسمبر  28من اcمر الصادر في  748/4و من خ.ل المادة في إطار التشريع الفرنسي 

ستعمال ٳللقاضي سلطة طلب إنتاج وثيقة أصلية على دعامة ورقية ، و باcحرى ، يقر بصفة صريحة أن 

Hطراف المعنية طلب استصدار حكم اcلكترونية , تحول حاجزا أمام حق اUتصا,ت عبر الوسائل ا

  .ورقية قضائي ذي صفة إلكترونية على دعامة 

، الذي أقر من خ.ل 2000عترف القانون المدني الفرنسي بالعقد الرسمي اUلكتروني ، بعد تعديل سنة ٳ

  1317/2صحة التوقيع اUلكتروني شريطة معرفة مصدر التوقيع ، كما أضاف في المادة    1316/4المادة 
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أنه يمكن أن يكون العقد الرسمي بصورة إلكترونية معترف به ، إذا تم إصداره و الحفاظ عليه وفق 

     617. 2005أوت  10الشروط المقررة التي سترد في أمر من مجلس الدولة و الذي صدر في 

  

  

 

تفاق يمكن أن يتضمن توقيعا إلكترونيا من السلطة  المختصة ، و ٳإ,  ھو لحكم ماايقر بعض الفقه أن 

من طرف قاضي التنفيذ، إذا استجمع شرطين أساسيين ، اcول أن يكون  يكيف أنه صورة طبق أصل 

القانون الواجب التطبيق على تصديق أو جعل الوثيقة رسمية ، يقر بالتوقيع اUلكتروني بنفس قيمة التوقيع 

، أما الشرط الثاني أن كل الوثائق يمكن و حسب ھذا القانون ، المصادقة عليھا و تأكيد )يدي التقل(الكتابي 

  .أصليتھا طبق الوثائق اcصلية عبر الطرق اUلكتروني

ختاروا عدم تحديد القانون ٳتفاقية نيويورك و باcخص المادة الرابعة منھا ، قد ٳأشار البعض أن واضعي 

ة اcصلية لحكم أو تصديق صورة طبق اcصل ، و أمام ھذا السكوت ،تبقى المختص لتقرير صحة الوثيق

تفاق ٳالحرية الكاملة للقاضي المختص في تطبيق قانون دولة مقر التحكيم Uضفاء صحة شكلية الحكم و 

  618.التحكيم 

 ، و يأخذ كذلك على اتفاقية نيويورك عدم تحديد الجھة المختصة باتخاذطني  وأو تطبيق قانونه ال

اUجراءات الشكلية ال.زمة و استخراج الحكام اcصلية ، و التي تكون عادة الجھات القضائية ، الموثق، 

الدبلوماسيين  أو القنصليين في دولة مقر التحكيم الذي يقع على عاتقھم تصديق و توثيق الحكم اcصلي 

 .و كذلك تصديق صور طبق اcصل له    ، ) إضفاء الرسمية(

اcونيسترال النموذجي بشأن التجارة اUلكترونية إلى مشكلة تقديم صور مطابقة cصل تطرق قانون 

التي تشترط من أجل  إضفاء صفة الوثيقة اUلكترونية  8/1الوثيقة اUلكترونية من خ.ل فحوى المادة 

لومات اcصلية ، أن يتعين وجود نظام يكفل كمال المعلومات في محتواھا ، و كذا إمكانية كشف  المع

  .للشخص المقدمة إليه

الواردة في " أصلية"كما أشار دليل تشريع قانون اcونيسترال للتجارة اUلكترونية أن المراد من مصطلح 

ليس الحديث عن تثبيت  المعلومات للمرة اcولى ، كونه من المستحيل الحديث عن  08فحوى المادة 

بيانات يتلقى دائما نسخة عنھا ، و بذلك ,بد من أخذ رسائل بيانات أصلية ، cن الذي ترسل إليه رسالة 
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عتبار أن ٳمفھوم مصطلح أصلية إلى أنه يشير إلى إزالة العقبات التي تجابه تطور التجارة اUلكترونية ،  ب

الكثير من المنازعات في مجال ممارستھا ترتبط بمسألة الطبيعة اcصلية للوثائق، و لعله يجب على الدول 

       619.ود وسائل تقنية للشھادة بأن محتوى رسالة البيانات مطابقة لkصل اUقرار بوج

  

  

  تنفيذ حكم التحكيم ا�لكتروني وفق آليات خاصة : الفرع الثاني 

,حظنا الصعوبة التي يثيرھا تنفيذ بعض أحكام التحكيم اUلكتروني المتعلقة بمنازعات التجارة اUلكترونية 

لدى المحاكم الوطنية لبلد التنفيذ ، و نتيجة لما يعترض تنفيذ ھذه اcحكام من  -باعتبارھا أحكاما أجنبية–

صعوبات تقنية و قانونية   و بالتالي تراجع نمو المعام.ت اUلكترونية ، بشكل عام و التجارة اUلكترونية 

رف بالتنظيم بشكل خاص ،كان ,بد من إيجاد نظام خاص لتنفيذ ھذه اcحكام وفق آليات خاصة و ھو ما يع

  الذاتي للتحكيم اUلكتروني ، فما المقصود به؟ و ما ھي الوسائل التي يعتمدھا؟

على الرغم من وجود عدد كبير من القوانين التي تنظم الفضاء اUلكتروني و اUنترنيت في الوقت الحاضر 

–ات اcوروبية ،  و على سبيل المثال المجموعة اcوروبية التي أصدرت عدد , بأس به من التوجيھ

التي تنظم مسائل متعددة متعلقة بالفضاء اUلكتروني و اUنترنيت مثل التجارة اUلكترونية و  -السالفة الذكر

التوقيع اUلكتروني و عدد من المسائل اcخرى ، إ, أن الكثيرين يعتقدون أن الفضاء اUلكتروني ولد في 

تسوية المنازعات المتمخضة عنه يكمن في عدم تطبيق عالم خال من التنظيم القانوني ، و أن مستقبل 

       620.و يجب أن تترك للتنظيم الذاتي في ظل الفجوة الھائلة بين القوانين الوطنية  القوانين الوطنية 

بتدعھا مجتمع التجارة اUلكترونية لضمان تنفيذ أحكام التحكيم ٳو ھذا ما يقودنا إلى بيان أھم اqليات التي 

  اUلكتروني

فعندما يصدر قرار بالتراجع عن إع.نات معينة أو بيانات موجودة : الضغوط اUع.مية و التجارية -أ

على موقع الطرف الخاسر ،فان باستطاعة الطرف الرابح أن يمارس ضغوطا تجارية  على نظيره 

الخاسر  الخاسر بمنعه من اUع.ن على مواقع معينة في شبكة اUنترنيت ، أو وضع اسم شبكة الطرف

الممتنع عن التنفيذ في ال.ئحة السوداء للتجار    و الشركات عير الموثوق بھم ، اcمر الذي من شأنه أن 

  .يحطم السمعة التجارية التي يحرص التجار و الشركات على توفرھا 
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ع و تفترض ھذه اqلية وجود عقد بين طرفي العقد اUلكتروني و ھما البائ: خدمات التعھد بالتنفيذ -ب

المشتري ، و بين متعھد التنفيذ قبل إبرام عقد البيع ، و يجب أن يتضمن العقد شرط التحكيم اUلكتروني 

  .   تحت مظلة أحد مراكز التحكيم اUلكتروني 

  

ست.م ثمن البضاعة أو ٳو يلعب متعھد التنفيذ دورا ھاما في إتمام الصفقة ، و ذلك من خ.ل قيامه بقبض و 

ست.م المشتري للبضاعة و إقراره بمطابقتھا للمواصفات ٳمن المشتري ، و يحتفظ به لحين   السلعة المبيعة

Hحتفاظ ، فإذا أقر بذلك قام ھذا المتعھد بتسليم البائع ثمن البضاعة ، أما إذا أقر بعدم مطابقتھا فانه يقوم با

لى تنفيذ ھذا القرار عند تبليغه بھا لحين صدور قرار من مركز التحكيم اUلكتروني المرتبط به ، بحيث يتو

  621. إياه سواء بدفع الثمن إلى البائع ، أو بدفع جزء منه فقط، أو يرده إلى المشتري

من خ.ل ھذه اqلية يتم إنشاء صندوق لتمويل الحكام يساھم فيه تجار السوق : صندوق تمويل اcحكام -ج

م معتمد من قبلھم ، و يضمن ھذا الصندوق اUلكترونية ، و يتولى اUشراف عليه و إدارته مركز تحكي

للمستھلكين حصولھم على أموالھم التي يقضي بھا المحكم مباشرة، ذلك cن المركز يملك تنفيذ الحكم 

  .الصادر عنه من خ.ل اcموال المودعة في الصندوق 

كز التحكيم تفترض ھذه اqلية قيام مر: ئتمان ربط مراكز التحكيم اUلكتروني بمصدر بطاقات اH-د

اUلكتروني بإبرام عقد مع أحد مصدري بطاقات ا,ئتمان ، كشركة فيزا ، أو شركة ماستر كارد ، و الذي 

بدوره يبرم عقد مع التاجر الذي يريد أن يستفيد من خدمة ا,ئتمان ، و يتضمن كل عقد من ھذين العقدين 

Hب المشتري إذا تلقى قرارا تحكيميا من ئتمان و يلزمه برد الثمن إلى حساشرطا يخول مصدر بطاقات ا

  .    المركز المتفق عليه يفيد ذلك 

و على الرغم من بلورة الفضاء اUلكتروني لقواعد خاصة به تت.ءم مع آلية و طريقة عمله ، و على الرغم 

يذ اcحكام من نجاح في تسھيل تنفيذ العديد من اcحكام الصادرة من مراكز التحكيم اUلكتروني ،  إ, أن تنف

  . عتمادا على آليات التنظيم الذاتي يواجه العديد من العقبات ٳالصادرة 

ترجع ھذه الوسيلة إلى فكرة ع.مات الثقة ، و التي تقوم على وجود جھات : التھديد بسحب الع.مة -ه

تي وردت في مانحة لھذه الع.مات توضع على المواقع اUلكترونية للبائعين ، مقابل التزامه بالقواعد ال

حترام الحياة الخاصة و ٳتقنين واضع أو مانح الع.مة و الذي عادة ما يتضمن نصوصا تلزم المواقع ب

حترام المنافسة المشروعة ، و تحديد طريقة البيع ، كما أنھا تلزم البائعين بالخضوع لمركز التسوية ٳ
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لقرارات التي يصل إليھا مركز تسوية حترام اcحكام   و اٳالمحدد في ھذا التقنين ،كما تلزمھم كذلك ب

  .  المنازعات إلكترونيا 

      

تعتبر الع.مة بالنسبة للبائع ذات قيمة اقتصادية كبيرة ، فوجودھا على صفحات الموقع يعطي ثقة كبيرة 

في العم.ء، فكثير من المشترين يبحثون عن ع.مات الثقة التي يحوزھا البائع قبل اUقدام على الشراء 

Uلكتروني ،  أضف إلى ذلك أنه بالضغط على ع.مة الثقة تحيلك إلى التزام  البائع التي تربطه بمانح ا

لتزام تنفيذ قرارات مراكز حل النزاعات ، و كما يجد على الصفحة قائمة أھم ٳو التي تكمن في   الثقة 

 ECODIRا مركز  المراكز التي تكفل حل منازعاتھم و التي تكرس عقوبة نزع الع.مة و من بينھ

  .الخاص بحل المنازعات اUلكترونية الخاصة بالمستھلكين 

و تعد ع.مات الثقة إحدى الوسائل الھامة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم اUلكتروني ، حيث يترتب على 

  622.متناع البائع عن تنفيذ حكم أو قرار مركز التسوية سحب الع.مة ٳ

  :نظام القائمة السوداء-و

و الذي بموجبه يتم إصدار قائمة  -سحب ع.مات الثقة–يعتبر نظام القائمة السوداء مكم. للنظام السابق 

تحتوي على أسماء المواقع اUلكترونية للبائعين الذي , ينفذون أحكام و قرارات مراكز التسوية 

Uلكترونية المختصة ، و سيتم نشر ھذه القائمة بصفة دورية ، على الموقع اUلكتروني للجھة المانحة ا

     623. للع.مات أو الجھة المانحة للعضوية في نظام إدارة السمعة

أن نشر القائمة السوداء من أسماء البائعين الذين لم يلتزموا بتنفيذ قرارات مركز  نشير في ھذا الصدد

بمعنى أنھا تذكر تفاصيل البائع ، مما يجعل البعض يثير فكرة مدى اعتبار ذلك من  التسوية اUلكترونية ، 

عتبار نشر أسماء البائعين ٳقبيل التشھير الذي يستجوب التعويض، و في الواقع أنه , يمكن القول أنه يمكن 

في العقد  المخالفين في القوائم السوداء عم. غير مشروع ، و أساس ذلك أن ھذا النشر تم بمقتضى نص

    624.المبرم بين البائع و الجھة المانحة للع.مة
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  :إيداع ضمان مالي مغلق -ي

بمقتضى ھذه الوسيلة يقوم البائع قبل البدء في إجراءات التحكيم بتحويل مبلغ نقدي إلى حساب مراكز 

فوات  مدة محددة مسبقا التسوية اUلكترونية ، و يظل ھذا المبلغ مجمدا , يمكن للبائع التصرف فيه إ, بعد 

في اتفاق التحكيم أو الوساطة ،   و بذلك يسھل على مركز التسوية تنفيذ حكمه الصادر ضد البائع مباشرة 

 .، من خ.ل المبلغ الذي وضعه البائع تحت تصرفه ، دون الرجوع إلى البائع و دون الحاجة إلى إذن منه 

نظام فعال يوفر العديد مäن المزايäا التäي , يوفرھäا أن التحكيم ا,لكتروني  يمكن القول و كختام لھذا الباب 

, يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية أو العادية إ, من حيث توظيف الوسائل التحكيم التقليدي من جھة و

تفäاق عليäه ، بäدءاً مäن ا,ي كافäة مراحäل عمليäة التحكäيمالتي ھيأتھا ثورة المعلومات وا,تصا,ت الحديثة ف

  .إ, لما يرجع لطبيعة القواعد اUلكترونية من جھة أخرى .ومروراً بإجراءاته وانتھاءً بصدور حكم فيه 

و يجسد كل اcحكام و القواعد التي تنظمھا التشريعات الذاتية بالتحكيم و , يقف أمام تطوره و فعاليته أكثر 

ار التشäريعات الوطنيäة بالمعäام.ت اUلكترونيäة      سوى وجود إطار قانون دولي خاص به باUضافة إلى إقر

  .  و باcخص بخصوصيات التحكيم اUلكتروني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نستخلص أنه لطالما وضع " التحكيم اUلكتروني في منازعات التجارة اUلكترونية"بحثنا الموسوم بـختاما ل

التطور العلمي و التقني في عصرنا الحاضر القانون أمام العديد من الوضعيات المربكة التي تتطلب منه 

ن لظھور التجارة في اتخاذ مواقف منظمة و محددة لkطر الموضوعية و اUجرائية المتعلقة به ، و كا

بعدھا اUلكتروني في أواخر القرن الماضي ، و نجاحھا في استقطاب و ا,ھتمام المتزايد أثر في حث 

القانون على اUسراع لوضع المبادئ و اcسس الضرورية التي يحتاجھا ھذا ا,تجاه الجديد من التجارة 

   .             ليكون بناءا ،  قانونيا ،منظما وواضحا له

و لئن وجد القانون بعضا من اليسر في تنظيم موضوع التجارة اUلكترونية في ذاتھا ، فقد وجد صعوبة 

كبيرة في استحداث وسائل قانونية تعنى بشق النزاعات من الموضوع و تتفق مع طبيعتھا ،و التي تتم في 

نازعات لتستجيب لخصوصية البيئة الرقمية بما أدى إلى تطويع  الوسائل القانونية التقليدية لفض الم

  .التجارة اUلكترونية ليكون  التحكيم في الشكل اUلكتروني الوسيلة الم.ئمة لھا 

فالتحكيم اUلكتروني إذن الذي ظھر بصورة جديدة و متطورة عن التحكيم في شكله الك.سيكي الذي يعتبر 

مع ھذا النمط من التجارة في ذات العالم اcكثر م.ئمة لتسوية منازعات التجارة اUلكترونية cنه يتعايش 

  . ا,فتراضي فھو يلغي التعامل باcوراق و , يتطلب الحضور الشخصي cطراف النزاع و المحكمين

و حتى يحافظ التحكيم اUلكتروني على مكانته المميزة كأحد أھم الوسائل البديلة لحسم المنازعات 

بيعية ، ف. يتم اللجوء إليه في المنازعات التي تنسجم مع طبيعته لتزامه  حدوده الطٳاUلكترونية، ف.بد من 

و إمكانياته في تنفيذ القرارات الصادرة ،  فتتوازن اcمور بشكل يكفل للتحكيم اUلكتروني دوره الفعال في 

يع حسم ما يطرح عليه من منازعات ، و ,شك أن للقوانين النموذجية الخاصة بالتجارة اUلكترونية و التوق

اUلكتروني         و التحكيم التجاري الدولي من جھة ، و دور مراكز التحكيم اUلكتروني ،خاصة مركز 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية من جھة أخرى اcثر اcبرز في إيجاد آليات و أسس يستند   عليھا التحكيم 

  .خرى بھا من قبل مراكز التحكيم اc ىاUلكتروني          و يتحاذ

و يمكن القول أن التحكيم اUلكتروني نظام قائم فعال يوفر العديد من المزايا التي , يوفرھا التحكيم 

التقليدي   و يجسد كل اcحكام و القواعد التي تنظمھا التشريعات الذاتية بالتحكيم و , يقف أمام تطوره  و 

إلى إقرار التشريعات الوطنية بالمعام.ت  فعاليته أكثر سوى وجود إطار قانون دولي خاص به باUضافة

و في نظرنا لن تزول إشكا,ت التحكيم . اUلكترونية      و باcخص بخصوصيات التحكيم اUلكتروني 

اUلكتروني إ, بعد أن تعھد مؤسسات التحكيم الكبرى بصياغة تنظيم عام لھذا اUجراء ووضع الضمانات 

  .الكفيلة لحماية حقوق المتنازعين

         



ظھور ما يعرف بالحكومة اUلكترونية سيھتم بشكل ملموس في تكريس أحكام التحكيم اUلكتروني         و كذا

  .و سيزيد من فاعليته  في ظل عدم مسايرة القوانين التقليدية لھذا النوع من التحكيم 

عامة و حلھا عن طريق و لعل ما يبين اcھمية القصوى التي تلعبھا حل المنازعات إلكترونيا بصفة 

التحكيم اUلكتروني بصفة خاصة  ھو إنشاء فريق خاص على مستوى لجنة اcمم المتحدة  للقانون 

" الفريق العامل الثالث المعني بتسوية المنازعات با,تصال الحاسوبي المباشر"التجاري الدولي   و ھو 

  .2010منذ 

  :كما يجدر بنا ذكر بعض التوصيات التالية 

لدول العربية ھي الجزء الرئيسي من البلدان النامية فعليھا التحرك ,ستعاب التقنيات الجديدة استعابا إن ا-

  .استعابا استھ.كيا للحاق بالركب ا,قتصادي و التقني على المستوى المطلوب , تطويريا 

فير خدمات منافسة العمل على سرعة تطوير بنية ا,تصا,ت التحتية الخاصة بالتجارة اUلكترونية و تو-

لما ھو متوفر في الدول الرائدة في مجال التجارة اUلكترونية و ا,ستفادة منھا في بناء إستراتيجية تطور 

  .شاملة 

ضرورة عقد الندوات و الجلسات القانونية للتعريف بدور و أھمية كل من التجارة و التحكيم في الشكل -

  .اUلكتروني 

طنية بالكتابة اUلكترونية و التوقيع اUلكتروني إضافة إلى صحة انعقاد ضرورة اعتراف القوانين الو-

  .    جلسات التحكيم اUلكتروني

كما نرجو من المشرع الجزائري أن يسعى إلى تجسيد منظومة قانونية خاصة بالتجارة اUلكترونية ، كي 
qليات التي توفرھا البيئة , تكون الجزائر في ھامش عن تطور ا,قتصاد الرقمي بصفة عامة ، و عن ا

  اUلكترونية لحل المنازعات من جھة أخرى
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